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تاشر 


مک ااا لارهبة 


تی ۔ ابر 
۹ س الصتارتیة ۔ ادر 


الطبعة الفنية للطيع والسشر وا اليد 


٠‏ شی العپاسیه مت ۷د ۷بر 


اانه اکنا خير 
we‏ فم 
آکں شىء € رت ى الكتابة فيه هو عل « أصول الفقه » و ذلك أمدة 
امور اهما أنه ع تاج إلى دقة فى البحث و إمعان فعا يقرأه الباحث وتر تيب 
ألذهن يفوق کل ر برالمني ۰ . وأثہد اله آنی كنت ناء زاش هذه الماد فى اة 
الشريعة عا لا مشا ا وکات مدلومانی فا در سمه فہا ع لل شیو خی 


مرضية لمو لاء الشيوخ مظبرة لى وجوب السير" والٍحثف فا ومواصالة الدراءة 
والقرأءة فی کشا القد م ما والید رت 2 

واكن عندما عينت ءضوا ف هيثة التدريس بكاية ااشريمة بالازهر ام أجد 
الفرصة الكافية لاشبع هذه الرغبة فقد قسم قانون الازهر أعضاء أليئة الندر يسية 
i‏ اقسام ووضست أعدآد من «ولاء الاعضاء ف كل قم وکت من أعضاء 
هيئة الثدريس ف سم الفقه للةارن » وتم على أن أ كتب فى مواد هذا القم 
وإعذت نپا عن ااسكتابة فم اصول أله » , 


اكن الرمن ل رطل بى فةد رسانى الأزهر إلى خارج «صر مارآ لمدة 


جامہات عضا ف اسیا والاخر ف أذ ر اھ فانطاةت من قو دی وکتیت فأصرل 
الفقه وکان آول كتاب أخر جته فى جامعة كاو لبأفغافستان هو كتاب,الدلالات 
وأحکاما ۳ e‏ آمول الأقهء ٠‏ 


واليوم ها فى جامعة تاريو نس وف كلية القانون بالذات بدت فى إغراج 
النواة اللاولى من اكتاب الثال فى ٥‏ أصر ل الفقه وهو کتاب عمل عو ان هو 
«نظر رة ا ومصادر الاشريم E‏ أصول لةه الإسلای ٤‏ 


أما الكتاب الأول فقد كردت كاية القأنون مشكورة مأجورة الو فة 


عل نشره وهو الآن فى طريقه لیر اور کتابا مث كاملا ل امم ہ اباط 


٤ٍ س‎ 


والذى أحب أن آقوله هو أن هذا الكتاب الجديد هو الأصل للكتاب 
القد م الذى هو بين آلات الطباعة العربية » ولكن تأخرت ف كتابته لا ىك 
ف حاجة إلى مزيد من الوق للاطلاع والراءة فی مواده . وهو كتاب سرت 
فيه على ممجى السابق أجع أراء العلاء وأدونما بأسلوب يتمق وحاضر الال 
الإسلاى . ولوس مذكرة ألطلاب أو اختصاراا-كتاب . 

وکل ما آرجوہ من للو لی الد أن یعیتی عل لام وأن نی اطا وآں 
عل النفع به عاماً وأن يغفر لى ما أكون ةد وقعت فيه من أخطا, تيجة سو 
أو سيان واله هو ااسميع اجيب . 


القاهرة فى شوال ٠١١١‏ ه 
اموق تما ۱۹۸۱ م 


أحد الحصرى 


التعريف بإ آصول الفقه 


اللاصوایین ف تيف أصول الفقه تظر تان : 


آولاها : قبل جہله علا عل الف [لخم وص »وآصول المقه ذا الاعتيارهو 
م (ضاف من تین ھا أصول ¢ وفهه . ودی هذا المركب الإضاف 
الادلة انو بة إلى الفقه . 


وثانینهها اعل مله ع عل الفن اخصوص وهو ذا المعى : عيأرة عن 
الل القواعد الى يتوصل يها إلى استنباط الاحكام الشرعية الع لية من الادلة 


احفص يلية 


شرح التعريف الاخير : العلم : هو مطلق الادراك الشامل للنصور 
والتصديق ۰ وتعلقه‌بالقر اعد بصرفه ها إل النصدیق : 


القواعد : حح قاعدة : و القاعدةهى قضية كاية يتحرف ما احکام الجرثيات 
المندرجة توت موضوعما ومثاها كل د أمر لاوجوب » « وكل نى للتحر م فما 
قاعد تان کليتان رندرجان عت موضوع الاولى مما ی الآوامر الصادرة من 
الشارع من مثل قول تعالى : د با أا الذین آمنوا ارکموا واسجدوا واءدوا 
ربک » وقوله جل شأنه » ا مما الان آمنوا أوذوا بالہ ةو د » وقو له تعالى : 
وااسارق والسارقة فأقطء وا ادا « إل غير ذلك من الاوامر اى صدرت 
من ااشار ع» ويندرج حت a‏ ع القاد__ دة الثانية ممما جیع اانوآاهی 
الصادرة من الشارح أيضا مثل قوله تعالى : , ولا تقربوا الزنا > وقول 
تعالل : « ولا تقربوا مال اليم إلا الى هى أحسن > وقوله جل ذكره 
« با أا لذن آمنوالا تا كلوا آمو الک بیم بالباطل إلا أن اكون تجارة 
عن راض ملک « 


ون الجز ئات اداخ تى القاءدة الأذ كورة ماروی عن حکم ن حرام 


سا ا س 


قال : قلت ارول اله : یأتبی الرچل فی آلی دن البیم لوس عندی ما ابید 
منه » م ابتاعه من اسوق فقا رسول اله صل الله عا وسل :»ل تلقوا 
الركبان ولا ع حأضر لاد » رواه الاعة إلا الرمذى»؛ وما روى عن أن عر 
أن انى صلى الل عليه وسم قال :ءلاييع أحد عل بيع أخيه ولا عخطب على خطبة 
أخبه إلا أن أذن له » رواه أحد فده الجرثيات وما ماثابا داخلة حى قاعدة 
« کل ی لتر م € 

والقيد الم كور ف التعريف وهو « الى يتوصل ما إلى استنباط الا حكام 
الشرعية » قيد خرج به ماعدا القواعد ااكلية الموصلة إلى استنباط الاحكام 
اشر صرة أى رج من القعررف الاحكام غير الشرع.ة اكام اللسية شل 
« النار حرقة» . 


والاحكام العقلية مثل العام حادث » والاحكام الاصطلاحية مثل الناعل 
عرفو ع الخ لان العم بالقواعد الأصولية لاير صل إلا ٠‏ ويدخل فى القعر يف 
وعان من القوأعد . هيا : 


١‏ س القواعد اللخوبة كقوف : اللفظ العام ينول جميع آفراده قطما مالم 
خصمص. وقولنا : اللفظ المشترك بين معندين أو | کار . لا براد ره عند الاستمال 
الا معنى واحدا » والعبارة قد تاق لمعنى ودل على غيره وهكذا. . . وشول 
عرف عل الاصول ذه الو اعد مرجم أن مصادر الشريح الإسلای ھا 
ااسكتاب والسنة . وهما باللغة ۳ م فلا یستطیع ف ہما و الاسشاط مما [لامن 
عرف مالا ير منه لذلاف منآناظالغةالعر بية وآ اليما وطرق دلالم| على مہ انما. 

رای آ خر : 

ری بعض الصو اين آن القواعد اللغوية ليست من ءلم الأصول بل مى 
من ماده اى وس شمان ا ف الاستنہاط فرآد ف تعر رف ل اللأصول قدا آخرھو 


دو صل م بوصلا قرا و وەن ذا الاقتصار ع ااقو اعد الى کون کیری 
فى القياس لاقترانى آو دليل الملازمة فى القياس الاستثنائى وبذا تغرج القو اعد 


~~ ۷ — 
اللغوية لاانها لالستخدم على هذا انحو . 


النوع الثانى : 

أما الو ع الثانى من لقو اعد الى تدخل ضبن تعريف عل الاصول فبى قواعد 
معنوية أو شرعية وهى القضايا المتعاقة بالأسس انى بى عابا الشارع أحكامه 
والاغر اض التى رعى إلا بتشريمه كقاعدة ,الأصل ف الأشاء الإبإحةوق ونا 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقواما من مقاصد الشربعة الءافظة عل 
الانفس والاموالءو ھ5ا ۰ 


فالشارع ماوضع الشريعة وأمر الاس باتباعبا [لا لإصلاے حا اہم ن دنام 
ومعادم وقد سلك إذلاك طرفا وى آحکامه عل قواءد فاذا عرذى هذه الطرق 
انی سلنکہاولاصاے اتی اعتد ما . سبل عند الاسانباط اقتفاء آثاره والنسج عل 
منوالهوالعمل لتحقيق آقر اضه لذلك کانت‌هاتان‌القاعدتان داخشن ف تمر يف عل 
الصو ل باامنى المذ كور . 


المراد من الأحكام الشرعية : 
شرعية لاعال الإنان الظاهرة وااباطنة ولاك الأوصاف الشرعية هى ماجءله 
الشارع عكوما به فى القضية : من وجوب وحرمة ولدب أو كرامة وغرها۔ 
وهذه الاحكام ى عرف الفةماء من باب اطلاقی ألمصدر عل العو ل 6 أطاق 
الخاق عل الخاوق . 
تعر ۵ں اله 

فاكم امطلق :هو إثبا ت آم ر لامر آونفيه عنه فاذا كان ط_ يق الإلبات أو الق 

العقل : كالواحد تصف الاين والشدان لايجتممان .= تیا و إذا کان طر رق 


(۲۰۱) راجح مایعد من أصول الفقه وما لا یرد مله ص ۲۸ ۱۳ 
الوافةات ٤‏ وراجم أصول النشريم الإسلای لر حوم الشيخ عل سب آله . 


A = 


الإثبات أو الى العادة الفطرية كالنار عرقة والذهب لا مدا › واللحشب 
بطةو فرق ال اء »کان حکا ماديا » و إذاكان طريتق 1ك هو الشر ع : كالصلاة 
واجبة وشرب الر حرام وتوحيد الله وأاجب والاشراك به رام . کان کا 
شرعیا . 

فال كام الشرعيةهى کا نا تلك القضايا لمشت اة عل إسناد ( أوصافشرعية) 
لاعال الإنسان ااظامر ة والباطنة فاته سبحانه وتمالى عخاطب عباده بكلام فستنبط 
منه قضایا ھی آحکام شرعية وى مشتملة دل أوصاف عكو م امن وجوب 


وحرمة ا . 
الأحكام العملية : 


مراد بالج عمل هنا الاحكام للتعاقة بأفءال ال كلةين ولل ما يتعلق 
بالعپادات والمعاملات واللدود وغيرها » والعماية اسية إلى العمل لان لاقمود 
من الاحکام الفةبية ١[‏ هو العمل دون الاعتقاد أما ال حكام الاعتقادية فتؤخل 
من عام اكلام واليحث عنما فى العلم الم كور . 


اراد من ١لادلة‏ التنصيلية ٠‏ 


براد بالقيد الم كو ر ف التعريف وهو( من الادلة التفصبلية )بر اد بذاك آحاد 
الادلة الى يدل كل مها على حم بعينه كقو له تعالى م أقيمو! الصلاة » وقول ته‌الى 
« لا تقتلوا النفس الى حرم اه إلا بالق » وقوله تمالى : , با أا الذن آمنوا 
فقوا من طيیات ما کسبتم » فالاول يدل ءل وجوب الصلاة والثانى يدل عل 
حرمة قثل التفس لامصومة واللالث يدل على استحباب الإانقاق ومكذا . 


الدليل ف عرف الفقها, والأصوليان : 


ادلیل ى عرفا لفةماءوا 9 سو اين وما عکن‌آن ود (ھ دیع انار فہه إ 
"n ۰ -»‏ 
مطلوب ری . 


الدليل ف عرف الناطقة : 


عرف الناطقة الدلبل بأته هو قول مؤاف منقضا با إذا سلمت ثبت ءالتما 


قول آحر ۔ 


مهمة الأصوق : 


و ظيقة الأصول هىالحث ءناقواعد |كايةوتةر رها بأدلة شرعية كقاعدة 
«مةتضى الا رالو جوب»فبى قاعد ة كاية تطابق على قول الشارع «أقيوا الم لاة 
وآتوا الزكاة » دو اەيدوا اله ,فعام أصول النقه هو ما يى عايه الفقه ولذا عرفه 

كال الدين بن للممام فى التحر برآ نه إدر اك الةو اعد الى يتو صلما إلى استتباط الفقه. 

أماالفقه فقد عرفه الباجى أنه معرفة الأحكام الشرعية © . 

ما وظيفة الفقيه بى استنباط الاحكام از ثية من الادلة اشر عيه باستخدام 
تلك القواعد ااكاية فاذا أراد الفقيه ملا آن پستخرج ك الملاة آمى واجية 
أم عير واجبةا خذه منى قوله تمالى , أقيموا الصلاة وآنو االزكاةء و إذا أراد آن 
يعرف سک المج آذه من قوله صلل اقه عایه وسل » إن الله کتب ماک الج 

غج وا» وإذا آراد أن ەرف -؟ الجر مالا آم تبظه من قوله تمالى: ,إ٣‏ افر 
والوسر والانماب والازلام رجس من ءل الشيطان فجتنبوه للك 
لون » ۰ 
ال مربالاجتناب ہی واانری تەی الحرم اکن امام بأن دال کام 
الرعية [جالا هى الكتاب وال نة وءا تفرع من قاددة أن ااضرر ف الشمريعة 
بزال دآو» بن الفعل جب لوجود المقتطى وينتنى لوجود الام أو أن الأصل 
ف الأشياء الإاباحة وما آث به ذلاف فل هو هن باب محرفة الم اص من 


دليله التفصلل . 


وا واب آأته ادس من يأف مدرفة الحم ا اص من دای له التفم لى بل هو 
من بأب ممرفة الةواعد الاص واية الكلية »نى عدة أدلة متفر قة. 


0( رسالة فى ادود لاقا ى آن اوليك الباجى . 


س ول س 


ماتقدم ہن أن عام أسرل لمعه ھور عام بالادلة دن تقو پا ورالقواعد 
انى يتوصل با إلى امتنباط الأحكام المملية من آداتا الف سلية » وافقيه ٠‏ 

فائںة علم صو ل النقه : 

علم أصول الفقه بالذسبة الغةه كالمران نع الفقيه من الط فى الاستزباط 


اكلام غير امجح وک ٍف بلطن اإرهان العرى انتج من ار هان الہ دی 
غور انتح .غو علم لاغنیعنه للفقيه مطلقا . 


ت 


0( أصول الففه المرحوم البح كد آبو ھر ۃ س ۸ . 


الفر ق ان لةه و أ له 

٠ القه‎ 

الففّه هر العم بالاحکام الشرعية العماية ص دتا اللمصبلية وأصرله هور 
معرفة القواعد الى بترصل ا إلى استنباط الذقه تلك الةو اءد الى تين طريقة 
اتر ج الام من الادلة فلا يةرر علي الاصرل قاعدة كلرة ھیآنا ام 
يقتضى الوجوب والهى بقتطى الحرم فاذا أراد الفغه آن وستنخ رج سکم الج 
آخذه من قو له BH‏ : « ئب لیج المج جوا »وهو آله واجبوكذاك که 
محرفة f‏ الجر وهو أ حرام من قول تال : د [٤ا‏ الجر والسر والانصاب 
والازلام رجس من عل ااشرطان فاجتفہوه املسم تفاحون» فان طا بالا جتناب 
ٹہی عن القةرب ولا ووجد ہی آبل من ذاك ف الدلاة عل الم فأصرل 
الفعه يبن الطريق الذى يارمه الجتمد فى استخراج الاحکام من أدلما وراب 
الا"دلة من حيث قوتها فيقدم اافرآن على السنة والسنة عل القياس ما الفقيه 
مته استخراج الاحكام ‌ اليد مه المنامج . 


موضرع عل أصو ل الفقه هو الدايل الممى الكل ومايعرض له ويتعاتق به آما 
غير ذاك کاک وما تعلق ب والمبادىء الاغو يقوما تعلق ما وطرق‌الاسةنباط 
وما يتعلق .با والجتهد والشروط الواجب توافرها فيه انبا "من مبادىء هذا العم 
و إلى هذاذهب الآمدى وجاعة من‌الأصوليين لان العمل بأحو الالدليل يوصل إلى 
القدرة#لى إثبات الاحكام لافمالالكافين وعم أصول الفته هو عل بالقواعدالى 
يتو صل بها إلى استاط الا حكام » والقواعد مصدرها الادلة الى ما استذيطت 
فلا يكون غير الادلة الكلية إلا تما ها . 


ری ہر : 

ذهب بعض آخر من علاء الأصول إلى أن موضو ع آصول الفقه هى الاد 
والاحكام واأباحت المتعاقة بها ومن ذهب إلى هدا الرأى صدر الشريمة 
وامحقق التفتازانى من علماء ااشافعية باعترار أن الاحكام تشبت بالا" دلة اس عية 
والاحكام من الءوارض الذاترة اللادلة واذلككان الک من موضوعات علم 
الا“ صول . 


نشا عل أصول الفقه 


هذا العلم من الفتون ال تحدلة فى القرن الثانى المجرى فاق د كانت أحكام 
الشريعة العماية فى عبد الرول صلى التهعايه وسل مكونة من الاحكا م ألی و ردت 
ف القرآں السکرمم وای صدرت عن الرسول عل لته عليه وسل انا لكتاب 
الكرمم أو زبادة عليه وهى ف جه وعبا مصدرها الوحى التو وغيرالتلو : 
( القرآن والسنة ) فلم يكن الامر ف عبده عايه الصلاة و السلام يقتضى استنباط 
الأحكام من قراعد عامة إذ مصدر اكام الفقبية ف الابتداء والبابة فى 
عده تايه الملاة واللام رجح لف الو حى لا غير ۔ 


ولا أنتةل الرسول صلى اله عليه وسل إلى الرفيق الاعل تولى الافتاء بعده 
جاعة من أصابه كانت المسألة اذا وچدت ثوا عنما فی کتاب اله فان لم 
دوم ف الكتاب عثوا عا ف سنه رسول أله (ص ( لمل آحدامن ماه j:‏ 
يتا قاله الرسول صلالته عليه وسل فا » فإن لم يدوا : اجتمدوا فاذا استنيطوا 
باجتمادم حكا نقل عنهم وآضيف إلى الاحكام للعروفة فى كاب اله وسبة 
رد وله( ص ) . 


والعلباء ,ولون ف فثاوى اأصحابة : ہا جرد فتاوى ف مساأئل وأفعية 
صم بااصيغة أأعاية من إقامة الرامين والادلة علا 9 جم على د تام لم 
والمغتون منم عاصروا التاذيل ولمم خرفة ااانه وبصيرة اسر ا م 
ومقاصده و میادثه واستقر ذلك فى نهو e‏ وکو نهم ذخيرة ةل تاجو ١‏ إلى غبرها 
ق فيم اانصوص وف الاستئباط فا لا نص فيه وكان الفضل الأول فى ذلك 
هو صم لرسول اله ( ص ) ويزول القرآن E‏ دم وما 
اليرمن أا و مشاهد م آفہا/ه صل اتهعلیه وسل حي کان ذلك 03 99 
يتو صاوابه إلى استنباط الاح م الشر عية من آداتما من قير حاجة إلى أدوات 
ووسائل لاهم کانت لدې مکل الو i‏ کا لم قسے الا حکام اتی صدرت اہم بالفقه 
وکا لم يسم المفتون همم بالفةباء لان هذه الا “ماء اصطلاح جم عن الصتاعة فى عد 
کون المذ اهب الفقبية . 


س ڳل س 


وآما من جاءوا بعد المد ر الا“ ول من لاس لين ل قل لمم تلاك الألةاللسائية 
اى سات اقيم ef‏ إما عرب اختلطوا من داروا فى الإسلام من غير 
ألعرب وتأرت ذه اخاطة عرو بم وملکاتېمو[ما فیړعرب لا يعرفو نالاسالیب 
العربية إلا بوسائل ام يتمرسوا علا . 


لذا معت الحاجة إلى وضع قواعد و#وث پتوصل ما إلى فيم الوص 
العرمة ءل مقتعى أسالب الاغة العربية ومسالكما فى الدلالة ا ممت الاجة 
إل و ضح ةو اعد غو ية يتوصل ا إلى الاحمراز عن الا خطاء ف التعبيرو الأ ستابة. 
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن مق جاءوا بعد الصدر الأول من المساين علاوة على 
فقدانبم أدوات فيم نه وص الاصاية الى سبق ذكرها فم مح ذلك ل يتو فر 
م ما آوفر للم أبعد عبده بجر التشر 2 والاختلاف ف وتام رة من 
أسباب الازولوطروء عدة عو امل شعت وجات اأظر ف مقامد اشارع ومبادۇه 
لذا كلست ا اجة إلى وضم قوادد و عو ث ضط ہا مقاصد اشر ۶ وميادثه 
و پتو صل یال فم اانه و ع حق فبا والاس شاط le‏ لاص ذه » وبدت حاجات 
ملحة لوضح ضوابط وقواعد لفبم النصوص ولاراد مها ومقاصد المشرع. 
وطرق استخر اجالاحکام بدأت ثظہرف أواخر دد تابعی اانا ینو آولعبد الاغة 
ادن فقد کارت آلو فاح ای عتاج إلى إبداء الرآى فہا وکیر عا لذاك مدد 
الجمدين وملك كل متمد فى ام تنباطه الك الذى استقر ف لفسه أنه الق - 
وكان ما ذ كر متناولا الاثل الفةبية استدلالا عل ما ,يت ذه المساتل من 
الا“حكام الشرعية إلى أن تم امراج بعض الو ارط والکلیات ف شكل على 
مسقل وماعد ءل ذلا ازدمار العلو م واامارفوزاد من ذلك اس علاء اللغة 
العربية أرضح قواعد لحاية اللغة عا دخل لما من «فردات وأماايب غريبة 
فرضحوا قواعد للغة وألفوا ہا الكتب حى لا پۇر فما سيل العبمة 
جارف ويذلك قاموا #راسة کناب الله ومنة ر« وله من العجهة الجارفة اناشمة 
عن کر ة اختلاط الاجم بالعرب ةرب اثنماء القر ن الثانى المجرى . 


كذللك قام الحنمدون بعمل أجل نفعا وأكير فاثدة فوضءوا قوادد اتخذت 
اساسا فى استنباط الا“ حكام اله رعية من الا"دلة مسينين فى وضمما ا قرره 


~o ~~ 


آ٤‏ اللعة ن قواعد اام عدم باس قر آء الاساليب اہر بیۀ کا استمانو! عل 
استنباط قواددم باستعهالات اللاظ ااشرعية وبةاصد الشرع ف النشريع 
ودو يوا لك القر اعد وجلو ها عاما مم: 1لا وه و أصول الفقه . 


وأول من و قو اعد هذا ءل و ګ#وف جموعة مةل مر تة بدا كل 
عمف «المرهأان و وجبة ألإظر فيه دو لاء ام کد ن إدرسر ااشافعى للتوف سنة 
٤ء‏ رة ففف كثب ب فی رسالته الأصولة ای رواها که صاحیه الرايح 
المرادى' وهی أول ما دوز ۴ هذا اء ل آرجح الروابات. 


وفف كام ااشافہی ف رسالته دن القرآن وبانه واألنة ومقاما بالنسمة 
للةر آن اا-كر م وأقام الادلة دلي -جية ااسثة دو جو هلم يسبقه إلبما غمره كا كلم 
عن اناسیخ و المنسوخ و ءالا لااد توالا تجاح 2ر الرا-د واةياسر ومابجو فيه 
لاف ومالا جوز ولم تسكن الرالة هى كل ما دون الامام الدافعى فى دل 
آمو ل امه 8 کتابه الاممن ميا :هذا الد لالكير ۵ :ل کتاب|, بال الاس تحد ان 
وير ذلك من أو أف هذا الل وغذا اشر دل أاسنة العاماء أن واضم عام آصول 
ألفْقّه هو الإمام اشافءى . 


لبيك : 

ل بقل دن نى حنبغة ومالاتك ءا ألها راث فى دام أصو ل الفقه كاله افعى 
واس ممّى هذا آنه لاس لما بام فى ذلاك فان الطاريقة الى'اتبما هذان الإمامان 
ف فم كتاب اق وسنة رسو له والاستنہاط مها ء تتف فما ةل 'عنمما من الةو اعد 
الامو ابة ويلم ذلا من تمع أداتهم لابو طة كةب اافقهالمنسو بة إليمما ففيما 
بهن اصا-م) لكر والانكة الفةبية وأن كلا مرها قد استدى لرأبه معدا 
ل قأددة أ ية ء 


ددا وقد تتام الہ لاء انتا ف ف دا الم ن ساب و]#از"وسلك لاء 
ا كلام طر ية ى التألي فى دتا لملم ولاك علماء اطنفية طرية) آخر فيه . . 


طربتة علا اكلام أو طريةة الڈاذوى : 
ممديهذه ااطلريقة بذلا الاسم لان أك اأؤلنین ما انوا من علاء اكلام 


کد 


وکان الامام الشافعى هو ول من آقہد باجا و عه ق ذلا علياء a1‏ 
والايلة , 
وخلاصة هذه الطربقة ف التأليف هى وضع الضوابط العامة والقو [ءدالسكارة 
اى على متتضاها اسي الفروع الفقبية مع تفدم البراهين والاعياد سكل على 
الدليل الشرعى المقرر ذه القواعد . والادلة على عة هذه الضوابط . فكانت 
الةواعد الكاية الا سولية هى الحا كة على المروع الفقمة م کا ميرت هذه 
الط _قة بةلة ذ كر الفر وع الفةبة [لالذرورة توضيحمايذ كرمنقواعد أصواية. 
وأشہر الكت الى لفت على هذه أاطر يةة : كتاب‌العطد للقاضى / مدا ليار 
ازل الشا فی و شر حه للعتمد فد ي کد اأشبور بای اسین لاحم ری' لزل 
المتوف سنة ٠‏ ه. 
وكتاب الرمان لانى المعالى عبد الملك الو يى النوابورى الاشعرى الشافمی 
الاني إمام الجرمين لمارف سة £۷۸ ھ۰ 
وکتاب لصن اغرال الااشهرى الشافعہى المترى سمب 0*۵ A‏ 
وکتاب الحصول لأفخر ادن یں بن عبر الراڑزی الشافعى اتوق 1۰٦١‏ هھ . 
وکتاب الإحکام ف أصول الحم لای اخسن عل ن آی عل ن د 
"امروف ميف الدن الأمدى المتوف سنة إ۳ ه . 
والسكتب ال كورة تعتبر أساسا اط يقة النكلمين فى علم اللاصول وكل 
ما الف رحد ها پو ا وتر ما .۰ 
ومن ذاك كتاب المختصر اعمان بن عرو العروف بان لالجب الاک 
المتوف سنة ٦ء“‏ هھ وكتاب لہاج البيضاوى الثوق سنةم ۸ن ه . 
وکتاب نیح الفص ول الثى آله القر انی شاب الدن المثوق ۸۹۸4 . 
طررقة اخنفية : 
أ کر الخفية من ذ كر الفروع الفقبية فى كتيرم الاصواية لاما ف ةةة 
ھی الأصول لانو إعف الإأصواية عند م . وهذه الطريقة المنبوية إل اء 
الحنوية خاواصتا أن تو حح الةو (عك اة من آ9 آء آم ای آ٫دو (a‏ ف افر 27 


= ۷ س 


اة م ل پنةل م عن rr‏ قوآعد أصو ية ساروا دبا کا هو الحال ف 
الأصول المنقولة : ۶ن الإمام الشافعى € و le]‏ نەل معن e‏ قرو عوه‌سائل 
فقية كذيرة ومتنوعة فوا ف الفروع المةبية المتشاة وأخذو | ما قواعد 
أصولية » آى آم .ةرروا القواعد الأصواية على مقتضى الفروع اليقولة عن 
ام » وف بض الحالات كاثرا رضمو نالاعدة ۴ یمدلو ہا إذا ما ظہر م آہا 
تتعارض مع الفروع المغررة ف المذمب چ ومن م le‏ القول أن فو آعد 
أصول الفقه عندالحنفية تخضح للفر دع الأو رة عن الا مة قافر وع کان الا“عمل 
والقواعد نتاج ها متفقةممما . فا جنفية رضمو ن اعد ة كلية لاستذباط الحك الشر عى 
من‌اانص المششمل عل لظ مشر كه قاع ة«أن ا لمشتر كلا يستىل ف عبارةواحدة إلا 
ف معي وأحد » وهذم القاءدة الصو ية برد عن إمام م آة اذهب الحأ 

واکنعلباء اذهب أخذوما عن آراء أنمة المدهب فعدة قرو ع فة ية استم لوا 
البرك فا ى معي واحد من معاتیه كةو هم بہطلان و ية م أوصی لمواليه 
وان له د وال أعلون وآسفلون ّم مات فيل بيان الأو عى فم مد فااوا بیطلان 
الوصية وعلارا البطلان دنا بآن امو صى مم ولون وعذه ا بالة أت من ثأحية 
« المحتقين » « بفتح التاء » و يقال ذم م وال أسفلون » ولم #ملوا اللاظ المدترك 
على کل معا ليه ى عيارة وآحدة و جم لوا ذلك قأعدة أصواية e.‏ واسلٹی بم 
من هذا المموم بالذسبة للمشتركحالة انلا أن وجدوا أن تقالو أن اظ 
الأشتر ك مستعملف کل معانیه ف all‏ ماإذا سای إفسان أن لایکام مو ااه وان 
له موال أعاون وموال أسفاون » وقرروا أن الحالف هته الحالة عنث لو كام 
آى واحد من مواليه الا "عل منهم أو الا سفل . 


ومذ قال هذا البعض : إن اشر كلا مف عالة الاثيات ويعمف‌حالة ی 5 
وھکذا يوضح المثل المد كو ر مدی عاد علباء الينةية ۳ حيدم للةو اعد 

الا" صواية عل ما نفل م من آراہ م ۳ الةفروع فة اعتقادا م أن 
(۲-۴) 


سد A‏ ا 


هذا الذي سار عایه آم المذهب هو مثابة قاعدة أصو ية ل وتو ها و [مافرءوا 
عاہا ما ذگروه من آحکام رزه الفروع الفغمية . 


ومن أشبر الكتب المؤلفة على طريقة اليفية كتاب الا ”صول افمخر الإسلام 
عل بن عمد الزدوی متو ۽ هھ وقد شرحه عبد العرن ن عد الخارى 
لاتوفی سنة ۳٠‏ بف كتابه كشف الاسرار , . كذلك وتر من آم كةب الأصول 
عند الا نغية الو ضيح شرح التنعيح وكاب التحر بر لا جال بن الممام ااتر ق۸ هھ 
وقد شر حه تدده دن آي الاج الحأى الحا اتوق سنه ۸۷۹ ھ ف ک#اب 
أسماه التقر بر والتحر بر . 


هذا وقد واصل الملماء التألف ف أم ول الفقه وقد أختمر بعضم م االكتب 
القد مة المؤلفة ف هذا الملم تم شرحوا ما اختصروا ثم جاء آخرون ووضدوا 
المواثى عل الشروح ووضع آتخرون تقاررم على الحواشى فكان لان مم 
مختصرہ م شرح الختصر مم الحاشية م التقربر . .٠‏ وقد ظل كار النكتب الى 
لفت ف هذا الفن مخماو اة بل وضاع بعضما ولم يطم منها إلا القليل . 


نر بة ال 
ف 
أصول الق 


أأركان السك الاثة هى ٠‏ 
(۱) 1سام 

(۳) الکو م فيه 

ن اكوم عليه 


الحا : اتفقت كابة المسلمين على آن الد-| ك فى شريمة الإسلام هو الله 
سړحانه وتمالی وآیدوا قو لمم هذا بقوله عزو جل إنالحتکم لا لله » : فلا حکم 
إلا من الله تمال ء کج أ مى الامة على آن أحکامه سبحانه وتمالی عسل أفعال 
اال کافین تعرفی من .ر له علرمم السلام بعد إرساهم لاس وتبايتبم ادعو قغكم 
٠‏ الله ورف من الو حى السماوى ومن الادلة الى اعترها . 


وبعد آن اتفق الفةباء عل أن حكم الله تمالى يعرف من الوح ااساوى ومن 
٠‏ الادلة المشرة شرع اختلفو! فى أنه هل عكن للعقل أن یعرف وحدہ حکے اللہ 
#مالى دون حاجة إلى شد له وهو الوحى اسمأوى وهل تترآب عل معرفة 
العقل كم الله تال ف ااشیء من غیر ودی اوی آثار من واب أو 
عقاب ؟؟ . 


لقد اخثاف العلماء فى ذلك اخخلاف] كبيرآ هن قائل بأنه لاسبيل لدرك حكم 
2 آله مال المقل قیل رة ی ۰ 


ومن قائل أن العقل ae‏ أن يقل بدرکه کم الله تعالى ف الفل یاه 8ل 
«اږد ر که من سن فی ال 1 أو ة قبح فيه وار جز 8 الحلاف فا بل : 


ست ٠ل‏ نس 


رى الأشاعرة : رى الأشاعرة أن الحسن والقبح شرعیان لاصقایان وآنه 
لاسييل لدرك حكم الله بالعقل قبل بعثة انی : 

وأساس مدهب الاشاءرة هو أن أساس قبح الأشياء وح نا ليس ذاتيا 
فالصدق قد پکون قبیدا إذا رتب علیہ ضرر بالناس بغیں حق وااكذب قد 
یکو ن حسنا وذلك إذا ترقب عليه تجاۃ ریء عن رید [یذاءء أو إذا رتب دليه 
مصلحة عاءة الجماعة وهكذا . 


والأشاعرة رون أن العةل لا مكنه معرفة كم الله تعالى فى أفعال المكلقين 
وحده بل لابد من معرفة ذلك بواسطة الرسل والكتى الاه يةء والاعتاد عل 
فى الحكم دل الافعال فعضما قد وستحسن فعلا بنا يستةابحه عقل إسان آخر 
بل إن العقل الواحد قد عختاف ف الحكم على فعلى واحد من وقت لاخر وذلك 
لتأثره بالمو ى والغرض فيكون الحكم إذا صدر عن المةل وحده مةحا الثىء 
أو مستحسنا له حكم فى الغالب غير ا . قالالشاعر, 
وعين الرضا عن كل ديب كليلة كا أن عين ال خط تيدى المساوا 


وإذاكان هذا هو حال المقل فى الحكم عل الافعال 5ن الاطء تان إلى که 
من الامور الى لایصح آن یہی عليما ثواب أو عقاب لانه لايعرف آنه سكم 
الله ومراده . فکان حکم العقل ايس طريقا لمعرفة حكم الله تعالى . وكان غير 
يح أن يقال إن ماراه الہ ةل حسنا هو عند الله حن ومطلوب فل وياب 
فاعله من الله تعالى وأن مارآه العقّل قيا هو قبح آرضا عند اله تعالی وهو 
مطلو بت رکه و أن لكلف يماق من الله إذا فعله وآتاه فاته بحانه وتما ل قول 
فی ذلك : ( وما کنا معذبین تی نبعث رسولا ) . 


ويقول الاشأعرة : أنه مادام الحكم لايءرف إلاعن طاريق ااوحى وبواء طة 
الكتب و ارسل » فن تام دعوة الرسل وشرائم اه م غير فين من اله 
تعالی بشیء ولایہتحقون ٿو ابا ولا عقابا . فالحسن والقح ف الافعال شرعران 
لاعزلیان . فالافہال ایس فا ص مات جسن أو ف اة . دبرا بلب ايله 
ثعالی فعاہا آو ترکہا [٤ا‏ هو جل شآنه رداب فعل ماٹا۔ میکون ہنا ویلب 


سإ س 


#بكف عا شاء فيكرن يرا فلا سبيل للعقل للدم بحسن فمل أو قبحه إلا مى 
عل بطلب‌الله للفعل أو بطلب تركه . 

رای المابريدية : رى لأر ردية أن الافمال تو صف الفح آو الحسن 
قبل ودود الشرع بذلك والفمل قد يستقل بإدراك ماف الفعل من حسن أو قبح 
واته سبحانه وتہالی یمر بفعل ماهو حسن وینہی عن کل ماهو قبیح - ولکن 
لایازم أن کون آحکام اہ تمالی فی آفعال آا۔کافین على وفق‌ماتدرکه نفو ہم 
من حسن أو قبح لان العقول قد تغطىء ولان بمضالافعال قد رشثبه آمره عل 
اامقل فلا يدرك حسنه آو قبحه ومن تم فلا تلازم بين أحكام اته وآحكامالهقل 
فلا سيبل إلى معرفسة أحسكام اله إلا عن طريق الرسل والسكتب السماوية 
قعرقة حك اله سپحانه وتعالى لاتكون عن طريق العقل الڌى قد يشتبه دليه 
الامر وعخطىء و[ نا تكو ن عن طريقشرعه الذى بين أن الفعل افع وءطلوب 
وآنه عل اواب اله تمالى . أو أن الفعل ضار ومنب عنه وأته عل لمقاب 
اله تمالی ء فلا اكليف قبل ورود الارع و ذا كانت النتيجة الى قو صل إلا 
الماتريدية هى الى توصل إايما الأشاعرة وهى نى اكليف قبل ورود الشرع 
وإن اختلفى اال . 


رأى انمتزلة : رى العترلة أن أفمال المكافين يستطيع العقل أن بحكم عاييا 
بالحسن أو بالقيح وحسب مايترتب عايبا من آثار فيحكم على الافعال اانافعة 
بالحسنو الافءال الضارة بالقبح وأن حكم الله تعالى على الافعال هو على حسب 
ماتدركه المقول من تفمما أو ضررها . «|رآء المقل سنا كان عبد الله حا 
ومطلوبا له سہحانه وتعالی وإن فعله لاكاف استحق عليه الثواب من الله. 
ومارآء العقّل قيحآكان نبا عه من الله فإن فعله المكاف استحق مقاب منه 
سرحانه و قحال » ومن تبانېم دءوة الرسل والشرائم م مكافون من الله بقعل 
ماراء عقایم حسناً ويثابون من الله عل فدله . وم أيضا مكافون بترك مابراه 
عنم آنەڌبیح ويعاةبون من الله على فمله - فالحسن والقبح عند المعترة مقليان 
لاشرعيان . 


¥ س 


وأساس هذا اذهب أن القمح والحسن ذاتيانفالشكر على النععة والشدق. 
والامافة وما ماثل ذاك هى أءور حسنة ف ذاتما وأضادها کل ۰نا قبیح فی ذاته 
فحدم شكرالماحم على عمه أمر قببح فى حد ذاته والمقل يدرك هذا القبح والسكذب. 
والهانة كلمن ماقيحفى حد ذاته والمقل اابشرى يدرك ذالك واو لم ىء الرحى 
بذلك ۱ . 

فالافمال عند العترلة تتصف بالحسن والقبح اتصاهآ ذاتيا والمقل مكنه 
الاستقلال بفبم ذلك قبل ورود الشراثع . 

ويقول المعتراة [نه يلرم أن تدك, نآعکام الله على وفق مااتصفت بهالافمال. 
تمن حسن أو قح ذاتى وأنه مكن درك تلك الاحكام قىل أن ترد الشرائع على 
وفق ماأدركه العقل . فالحا م عند المترلة هو العقلوالشر ع ذف١‏ 

ثمرة هذا الخلاف : 

بناء على الرأى القائل يأن امرف للحكم هو العقل كان من تبلغيم دعو ة الزسل 
کأه۔ل الفطرة وم الدن اشوا بعد مء ت رسول وقبل مبعت رسول آخر 
مثابون على فمل ااطاعاتومماقبو ن دل تعاطى ار ءات لان الأحكام فى تظر 
أععاب هذا الرآى يكن دركما قبل أن ترد الشرائح وذلك على وفق ما يدركه 
العقل من حسن أو قح ذاتی للافعال ۔ 

أما على الرآى القائل بأن' المحسن والقبح شرعيان لاعقليان وان المقل ليس 
المعرف الشرعى وأثه لاتكليف قبل ورود الشرالح فإن أل القطرة لايثابون 
ولا يعاقبون لإتيانہم الطاعات أو لار تكا يم المء اص . 

وعا در ملاحظته أن هذا البحث عله كتب التوحيد فو وظيفة علباء 
التو حيدوقد بط القول فيه عالاء اكلام وكان, أ بين مؤيدين لعكرة استقلال ال قل 
ععرفة الحكم ومعارضين له وللكل أدلته ونكتن دنا ما كتبه فى هذا الو ضوع 
المر حوم الشخ خمد الخضری ف تاره آصول الةء وقد تناول النقاطالتالية  :‏ 


(۱) شرح انار لابن ملل ص ٣ه‏ . 

)( راجسع حاشية اہن ااہروی ج ۽ من حاشية سيد ادن التفتازای 
وساغة اسرد الشريف الجر جان المتوف ٠٠١‏ ۸ على شرح الةاضى عضدالملة والدن 
لمتوف ٠۹‏ ه ختصر المنتهى الاصرل لان ا اجب ص ب . 


)١ (‏ الحسن والةبح ماها ؟ وهل تتصف بيما الأفمال ا#صافا ذاتيا ؟ . 
) ۲ ( دل کن لعل أن وشل بدرك مل الفعل أو ٩ ar‏ 


( ۳ ) هل بازم آن تون كام اقه تعالى على وفق الافمال من حسن 
أو قبح ؟. 


القطة الأول : 


که الأرحدم الشيخ ۴د الخحضری فی تابه أصول الفقه عن هذه المَطة 
قال : 


اختاف ااناس ف مى حسن امعل وقبحه فن‌#اثل أن الحسن ماو افق غرض 
فاعاه باعتماره آنه جال ل اة أو داقع عنه ألا والافعال ذا الاعتبار تاف 
باختلاف الئاس فرب فعل جاب لاان لذة وعالب لأر U‏ »بل فل عل 
اختلاف أزءنةعدالشةص الواحدوأحو اله فقد ن المقل جال لشخص لنة فى 
آن و جال لہ آ1ا فى وةت آخر ومذاالاعتراض لاعمكن أن نقول إن افءل 
قد اتيف بالحسن آو وقح اتصافً ذاقياً لاه لا إثبات لذلك الرمف 
ولا استة_ار فايس الو صف لذاته» وا لمر اد بالوصف الذانى ما عحكم بهالعقل مجر دن 


من قال أن الحسن مايوافق غرض الجتمم بأن يكون جالباً له لذة أوجاليا 

له u‏ بخیراعتہار للفا ل إلا منج ة کو 4 ^ن 5 | کش من يصل ليم هذ االفعل 

فايس جعية ارد حاجة الوزن عل حسن » لاثه يدقع ألما عن جزء عظم 

من آفر أد الممتمح ¢ 9 سمو ق لذة الحصول ع \ 7 م ٤‏ وإحافة اليل عمل 

ف 0 لاه وساب لزه عظم من آذراد المجتمم LlÎ‏ من ضوف عل oi‏ 
أو على أمر اهم 


~= چ ~~ 


والافعال ذا الاعتبار كن الحكم عليما من طريق كلى » إذ أن الفعل مى 
غلب نفعه فى أ كثر الاحوال أو بالنسبة لمحظمالافر اد ء كالصدق » وشكر الماعم 
والوفاء بالعہد » عد حسنا » ومبى غلاب ضرره فى أ كر الاحوال ء وبالنسبة 
لمعظم الافر اد » كالكذب » والكفران » ونقض الم بود » عد قبيحا . 


ولا مراء فى أن العةل مكنه أن يستةرىء جريئات الفعل » و سب مايةلب 
عابه من نفع أو ضرر للمجتمح » وبتاء على استقراثه سكم عل الفعل الكل 
بالحسن أو القبح » بقمام اانظر دن الاعتبارات والوجوه الى قبط به » دكن 
الحقو ل ليست مستمدة لان تكم داتماحكاصادةا لأن الا هواء كثرر اما زيخ بالعةر ل 
فتجہ لما تراعى فى كما مص لحة الجرء الأقل » وتتغافل عن »ص لحة ال جرء العام 
من المجتمح فتحكم على الفعل عسن أو قبح کا غيرصادق » ولا لاصحاب‌هذه 
العفو لف هذا لاتەم من از بين من يتاقو ن عنم ۇل هذ دا حکام من یر 
عت »ويتناقابا الحلف هنال لف كأنا قضايابد ية » و ر ما كانت فى الحقيقةكاذبة 
ناء عل هذا البيان تقول ۽ ٤‏ 


قالت الأشاعرة : أن الافعال لاسن ولاتقبح إلا بأمر الشار ع أو نميه › 
واس ما فى ذاتها ولا لام حارج عتا صفة كسب ما اسع الحسن أو القبح » 
وهؤلاء نظروا فوجدوا: أن الحسن والقبح بالمحى الأول ليس أمر أ مستقر | 
ثابتا ف الاقمال » بل يختلف باختلاف الأشخاص والازمنة والاحوال فلامعى 
لاعتباره وصنا ذاتیا , ثم نظر وا [لیما با می الثانی ء فو جدوا آنه كذاك عاف 
[ذ مامن فل اتفق الناس على حسنه » إلا جد له جريات يقبح فيا كالصدق ء 
فإنهحسن » ولكنه إذا ترتب ليه هلاك جزء عظم من الامة من يد جار ةفا نه 
يبح » وقد قالوا : من الصدق ماالكذب خرر منه ء كصدق أرباب السعاياتعد . 
الملوك الذن وستحلون مصادرة الناس فى أمواهم . 


س ن ~~ 


آدر اس القراف التو سيه :و سن الشیء و حه برادي‌امایلام الطم 
أو افر ه ةاذ اعرف وانأم الارياء و كوبا صفة کال أو اص عو العم ”سن 
والجبل قبيح آو كونه موجبا للد أو اذم الشر عيين والاولان عتليان [جاعا 
والاالث شر عي عندنا لام ولایثیت إلا بالشرع فالقبيح مانہی الله سال عنه 


والحسن مالم وه عه . 


وعد المتزلة هو عقلى لايفتقر إلى ورود الشرام »> بل اء مل استقل يو ته 
قل الرسل » وإما الشر ائم دة اکم العقل فا امه ضرورة کال ګسن 
الصدق اللافم و قبح اللكذب الضار » أو نظ ١‏ كحسن الم دق الضار ء وقبحج 
اللكذب الافح » أو مظيرة لما لايم امه العةل ضرورة ولظرا كصوم آخر يوم 


من رمان » » وتحر مم آول یوم من شوال ۱ 


وعند) الشراتع الواردة مذشثة للجميع » فعلى رايا لایشیت حكم قبلالشرع 
خلافا للممازلة فى قوم : إن كل مايشيت بعد الشر ع فبوثابت قيله . وخلافا 
للا ہرى من أعابنا القاثل بالحظر ءطاةا وآبى الفرج القائل بالإباحة ممالا 
وكذاك قال بقو ما جاعة من المعتزلة فج لايطاع العقل على حاله كصوم آخر 


يوم‌من‌ره‌ضان وکرم صوم آول ادم من ش وال , 


ودای انا وله مال : » وما کا ممد رین کی یه رسو لا ,2 7 ى 


أٴعذوب قل أايعثة فين سازومه وهر اکم . 


4 فق الاستاذ طه تیل الرءوف مه ورل واشر مكتية اللات 
الأزهرية » 


(۲( الأية رقم ٥‏ من سورة الاسراء . 


أدلة المعتزلة والرد علا : وقد سرد القر افق ماآمك 7 أنصار من قولرن 
يان امسن أو البح عقليان ثم رد عايبا فقال : 


2جو ۱ اا تەل بالرورة سن الإحسان وة الإساءة ٠‏ ورد عابم 
بآن قول مم : ان عل الضرورة مورد ااطباع وايس هذا عسل اللذاع آي آن 
العقل إذا أدرك حسن الإحسان من وجة آنه يلاثم الطيع لامن جبة آنه ثاب 
عليه وقبح الإسا.ة من جب ةمنافر تما الطبح فمذا لاخلاف فيه ليس عل الزاع i‏ 
و بینم 7 

سير القر اف لقوله إن حسن الشیء وقہحه عقایان : قالالقراف : انی فلات 
إن حسن الشیء وجه عى آن اسن مایلا م اطبم وآن اقح مأپلفر منه 
الاب و مەی أن ااحسن صةة كيال وأآن البح صة نة ص وآ نالحسن والقبح مېن 
المر ادبن هما عقليان إجاعا أى ننا نوافق المءترلة على أن الحسن والقبح بهذن 
لسرن تقل المقل بادرا کہا من یړ ورود اشر ام ¢ فیدر ك اأمقل آن 
الإحسان ملام والاساءة مثأفرة» وأن الل كال » والمل أقص . 


آماكون الفعل ثيب اقه عليه آو يعاقب فبذا لايل ء إلا بالشرع عندنا 
وی بالىقل ارک المد ترلة ٠‏ 


فن أنقذ غريقا فن قعله مان : أ-دها كون الطباع السليمة تنشرح ل 


وهذا عق . 


)١(‏ يقو ل القرافی هنا : أن حل النزاع [ءا هو هل العقلوحده يا رك ألحسز, 
والقيح وآن الفعل المدرك باامقل جب الثواب أو المقاب لفاءله أو لتاركه. 
آما هذه المسألة فإدراك العقل للةبح أو الحسن هو للضرورة من جبة أن الغعل 
ملاثم للطبع لامن جة أنه يثاب علية آو أن الفعل ةريح لخاذر ته لطع لامن جمة 
آنه يعاقب عليه والضرورة حياثذ [ ما هى فى مورد الطباع الذى هو اللاءمة 
والمنافرة لافى صورة النزاع الذى مو الوب والعقاب . 


وتانیهما : آن ابه تعالى يثيبه على ذلك وهذا عل لزاع . وكذلك من غر ق 
سانا ظلبا فيه آمرأن . 


احدھا : کو له يتام نه الطم الام وهذ! عفلى . 


وثانیهها : کو له یهافبه اله نال عایه وهذا عل النراع فہذا تاغیص عل 
الراع ٠‏ 


وكذلاف يدرك العقل أن ا كال وآن الجبل نقص وإن لم يست اله الرمل 
كا يدرك أن خمسة ف خحسة خمسة وعشرين »> وجميع الأحكام العقلية مرن 
الحسابيات والمندسيات » وكذلاك الامو ر المادية كاطببات وغيرها لايتوڌف 
دركبا على ااشرائع ء وكذاك الامو ر الإلمية فما جب ته تعالى ويستحيل عليه 
أو جوز ف ا .ا العقل . وأما وقوع أخدطرق اج اثر عل اله تمالی فلا 
يستقل العقل بة ولايتوقف كله على لاشرام «ل قد يكن فيه الحواس الجسة أو 
[حد اها كا ندرك أن اه تمالى خلق الراتعة فى الك و وال ن ف الج والم وت فى 
الجذبر: » واللشو نة فى القنفذ » أو بر أن الأحوال کچل الجل » وونل 
الوجل وغ ذلك ..,.. 


أما الث اب والعقاب الماجل فى الانيا أو الأجل ف الأخرة أوآحوال 
القيامة أو الأحكام الشرعية فان هذا وأحوه لابءل عندنا إلا بالرداثل الربالية ‏ 
آءا المءبرلة فدندم تدرك الاحكام والثو اب والعقاب وكير من أحوال القيامة 
بالمقل . فرم يو جبون بالعقل لود الكافر » وماحب الكبيرة فى انار » وخلود 
الأؤمن وو جوب دول اجنة وغرر ذللك عا هو عندم من باب العدل وفروع 


الحسن والقبح . 


آم تان ری آن شه الامور کہا 4رز عل آله تر کہا و ماپا ¢ ولا 5 
وقو دمأ وعدم وقوءبا إلا بالشراثم . 


س س 


. لألمدر السابق‎ (١ 


A 


فالقییح ندا مانہی اله تعالى عنة » والحسن مالم ينه اله تعالی عته » آما 
مالس کذلك . 


وتال القرافى : إن المةصود بالحسن مالم ينه عنه #شارح هو قول سم فمو 
بهذا يفيد أن الافعال الإلمية حسنه لصدق عدم اى عنا ويدخل فى ذلك أيضا 
فعل الاي والغافل وأفمال البباثم أما لوعرفيا الحسن بأنه امور به فإته 
لايندرج تعته الافعال الإلمية لدم الام بها .١ءء‏ 


القائلون بأن الافعال قبل ورود الشرع على الحظر أو على الإباحة هل م 
مو افون للمعترلة ¶ 


نبه القرانی إلى شپة قد ترد علذهن بعض الناس من أن القائلین بان الافہال 
قبلى ورود الشرائم هى عحظورة والاصل فى الاشياء الحظر م يقولون بثل 
ما يقول به لعترلة لانهم ينسبون إدراك ااحظر إلى العقل وكذللك من رى أن 
الأصل هو الإباحة ف الافعال حى ترد الشريعة مايفيد حظرها . . . فيه القرافى 
(ل اني هذه الشبمة فقال : 


قول من‌قال بأن الافمال قہل ورود الشر ائم ی عل الحظر أو عللالإباحة لون 
موافقة للءمارلة بل م من أهل ألسنة › غير أنبم قالوا ذلك لمدارك شرعية › 
اما دلیل کونا عل التحر م متقدما فلقو له تعالی د پسئلو نك ماذا آحل م 2 


ومقهو مه أنالمتقدم قبل الحل هو التحر م . . . 


وکذلاغ قواه ا PP:‏ أحات اکم موم الانمام C2.‏ وهفرومه أا کانت 


)( اأصدر انسارق 
)"( الأية دةم ۽ من سورة الاأئدة . 
»( اة الأرل ١‏ ٣ن‏ سو رة الاد 


قبل ذااك عرمة ء فدل ذلك على إن حكم الاشياء كلا كانت عل الحظر. 
وما دليل الإباحة فقوله تعالى : , خاق اكم ماف الأرض جيما » وقولة 
مال p»‏ آعطی کل شی اه م هدی 7 . 


وذاك يدل على أن الإذن ف ابيع برذ للدارك الشرعية الدالة على الدل قبل 
ورود اأشرائم فلو برد هذه الاموص لقال مؤلاء الفةماء لا ع 8 بترم 
ولا إباحة. 


وتةّول الم زاة :اإدرك عندنا مةل فلا يرتا عام ورود الهراثم ¢ نھنا 
افر ق هو لاء الفقباء عن العترلة. 


() الأية رقم ۰ هن م وره طه. 


الك الشرعى 


الحكي عند 1لاصوليين : 


عرف الأصوليون الحكم بأنه خطاب اته تمالى لاتعلق بأفمال٠‏ _كلفين 
اقام أو فر ا أو وسعا. 


شرح التعريف : 


« #طاب » جنس فى التعر يف وشمل طاب اله مال وغظاب غر ه ٥ن‏ 
اللاكة والإاس والجن : وباشافة لفظ , خطاب) إل م اه » ترج خطاب 


یره سحانه وتمالی . 


والمراد نطاب اله تعالى هو كلامه اللةسى » للدلرل عليه بالكلام اظ » 
وهو متنأول للقرآن لكر م وغيره من سار الادلة الشرعية فى خطابات اله 
تعالى بو اسطة و السنة »> آو و« الإجاع »أو د اياس » أو غيرها من الادلة 
الشرعية » فكل هذه الاداة تعتبر معرفة لحطاب الله تعالى كادمة ء أحكامه 
لامثيثة ها , . . 


« اعلق بأفعال الللكلفين » هذا قبد ليان الراقع إذ تآن الطاب أن كر ن 
متلا و آل التعاى ا تماق بأفعال المىكمين هو لاخر ج الطاب المعاق يي 
أفعا لمم » كاخطاب التعلق بذات اتته تعالى مش قو له جل وعلا و شد الله آنه لا 
زله إلا هر٠‏ » وقوله , الله ال کل شیء ›'''۔ 


. من سو رة آل ‌عران‎ ٠۸ الأية رقم‎ )١( 


. من سو رة الرس‎ ٠۲ الأية رقم‎ )٣( 


کج ارا الطاب للتعلى بالجادات مل وواه مال 5 ووم سیر 
الج.ال 7 وقواه تعال » وقيل باأرض ابلعی ماءك وبا ما آقلعی 7 


«ولاتکافون» جع «مکلف» وهو البااغ الماقل الذى بلغته الدءوةالإاسلامية - 
ولاراد بالفعل الذى تعلق به الطاب .هو الفمل الذى يدخل تعبت قدرة لكلف 
ویتمکن من تحصیله فلہیا کان أو غیر قای o‏ 


« الاققضاء والشریر > والراد بالاقتضاء متا آی الطاب » سواء کان طلب 
فعل الشىء » أو طلب الف عن الثىء » وعل كل فهو يشل ااطاب الجازم » 
وقیر الجازم وللاراد «بالتخيير » هو القسو ية بين الفعل والقرك » آى تخبير 
الخاطب بين أن يفمل أو ألا يفعل ء وتقييد الحطاب بكونه اقنضا أو تخييرا 
هو اراز عن خطاب اله تعالى غير التعاتق بالطلب أو التخرير كقوله تمالى 
 :‏ وله خلقكم وماتعماون » فو إخبار بأن أعال للعبادكا عاوقة له جلا 
وعلا. 


الوضع ء الأرأد من لظ , وضعا » الوارد فی تعر وف الحكم الشرعى هو 
«الجمل»عل عو عاص ومہنی خطاب اله تمالی بوضع الشیء کذا آیجہلالشار ع 
ااشیءسببالشی۔آخر » آوشرطاله » آو مانا الخ .. آی ربط ال سکم بام ن كچەل 
الورائة مرتبطة يوفاة اللورث فتكون وفاة المورتسببالوراثة آخر » وكاشراط 
الوضوء اصسحة الصلاة » وكجمل الشار ع الفتل مرتيظا بالمح من لليراث فكل 
ماجعله الشارع ارتباطا بين آمربن يمى بالكم الوضمى . 


تورف ٣خ‏ لل : عرف الأمدى ال كم بأنه خطاب الشارع بغائدة 
ae al i‏ ¢ € 


شرتمه تنص ره آی لام ٠‏ مچ 


(۱( الأية رقے ٤۷‏ من سورة الكہف 
)۲( الاية رقم 4٤‏ من سورة هود . 
(۳) راجع اعتراضات المعترلة على تعر وف إL‏ کم اع کلیی le‏ ذ کر فی س 


e 
آنواع الك عند الأصوليين‎ 

اكم عند الصو لين ينقسم إلى قسين هما : 

الحسكم السکلینی . 

۲ س الحكم الوضعي . 


وجه انحصار اكم فى هنين القسمين : ووجه اعصار اكم الشرعى 
فى المسكم اكان والح-كم الوضعى عند الاصوليين هو أن تعديد المكم 
الشر عى باه طاب الله المقعاى بفہلی ال كاين 5 أن پتعای 4 عل جه الطاب 
او اتير أو عاق به عل جہة او ضعآی «الج٨ل‏ »ومن هذا اللحديد الى ذ کک ۰ 
عل تسمية هذا النو ع بالحكم التسكلينى -كا اصطلح على تسمية الحكم متلق بعل 
الكاف من جة الوضح أى الجءل بااحكم الرضى . 


اکم التکلینی : ااحکم التکارنی « و طاب الته تما لی التاق رامال الاين 
من جبة اقتضائه طلب فمل أو طلب نرك للفءل واء ١‏ كان الطاب فيمما على 
وجه الجز م آم على ير وجه الجز م أو ہیر اكلفين بين اامعل وارك 


لامر من الامور. 


فا ل الطاب المقتضى طاب فءل الثىء طلابآ جازماً قو له تعالى (آقيمو االصلاة 
وآتوا لزا" فذا الطاب رضن إياب الملاة وإعاب الزكاة على -بيل 
الإلرام . 


نماية السول شرح مناج الوصول + ١‏ صمي - 4 ,فقد ذكرالاسنوى 
هذه الادتراضات.وراجع شرح إل حاف ج | ص =٢‏ ۲۳ 
)١(‏ سورة ابقرة آية ٤٣‏ . 


۳~ 

ومثال طاب الفمل لاعلى سبيل الإازام قول الله تمالى : « ياآما الذين منوا 
إذا دایم بدن إل آجل می فاکتبوه 0 : 

فیذا الخطاب مى الله مال يضمن طالب تا ٫ة‏ الد عل سيل نذاب . 

ومشال ما اقنضی طاباا کف عن القعل عل وج الإارام فو له ئەالى - 
د حر مت دلیكم الميتة والدم ولم ااختؤ ر ۳ 1 


طلب الفعل أو طلب تركه حكماً تسكلفا لان اظاهر فى ذاك فيه مى التكليف. 
آمنوا لا الوا عن آشیاء إن تید لکم سۇ ک »۳ . فہذا الخطاب یقتضی کر اهة 
الال ٠‏ 


وال ما اقتضى تخيير ااسكاف بين الفمل أو "كف عنه أو الندوية بين 
الفعل والنرك قو له تمالى : د وكاو! واشربوا حتى تبي اكم الط الابيض دن 
الخرط السود من الفجر م موا الصيام إلى اليل» . "وقوه تمالى : « و إذا 
حلام فاصلادواء*“ ۔ 

فااخطاب اكور فى النصين السابقين يقتضى الإباحة . 


ية اير ا )كاف فيه بين الفعل أو الترك بالكم الشكابنى هى اسمية 


سے س ا عت و سے ی س س ت م 


٠ سورة اابقرة آية رم۲۸۲‎ )١( 

)+( الاية دم ۽ من سو رة المأائدة . 
)۲( الاأية رقم ٠٠١‏ من سور الائدة. 
(ء) الأيةرقم ۱۷۸ من سورة البقرة ٠‏ 
(ه) الاي رقم ۲ من سورة الاقدة ء 


(۳۴) 


من قبيل النغليب فةط لان وجه تسمية الإباحة حكماً اكليفياً غير ظاهر طالا 


الأمر فيه تخيير وأيس فيه إلزام وجزم . 
تعر وف الحكم الشرعى عند الفقماء : 


رى الفقباء أن ا لمكم هو الار المترتب ءل خطاب التهتءالالتعاق بأفعال 
ل_كافين عل جبة الطلب أو التخيير أو الوضع . 


الفرق بين رأى الصو لبين والفقباء : 


أطلق الأصوايون المىكم على الخطاب الذى أصدره الشارع طالباً به من 
لكلاف فمل أمر من الامور أو االكف عنه أو خير له بين أن يقعل وألا يفعل 
او جاعلا شہثاً سیا أو شرطا أو مانعاً أو صدا آو فاسدآً فتحو قول تمالی 
« أقيموا الصلاة » وقوله « ولاتقربوا الزنا » وفوله « ياأيما الذين منوا إذا 
تداینم بدن إلى أجل مسمى ا كتيوه » وقوله « وإذا حلام فأ صطادو ا »وة, له 
« آقم الصلاة لداركالشمسء وقوله « يا آما الذين آمنو! إذقم إلىالملاةفاغ ارا 
وجومكم » وقوله صلى الله عايه وسل ( لابرث القاتل ) -. كل هذه اانصوص 
وما ماثلہا ھی أحکام عند الصو لين ٠‏ 


آءا عند الفقاء فاكم الشرعى هو أبر ذاك الطاب الذى هو و+-وب 
اإملاة والرمة لازنا 9 الارشاد اسكتارة الدن والاباة المد دحك الالال 
وة الدلوك لوسر ي اللاة وشرطة الطمارة امتا وماتعية ل٣ل‏ من 


اللآإرث . 


ويلاحظ آن الخلاف بن الأصو ايين والفةباء فى تعديد مايطاقعايه نكم 
شرءى ليس لذا الخلاف أر على نظراً اتلازم بين الحكم فى اصطلاحالاصو اين 
وبين الىك فى اصطلا الفباء و إن كان رآى الفةہاء ,ظير وإضداً فا پسمی 
بلک الشرعی وبين دلیله الذی ثبت به , 


س ول س 


آما الأصول_ن فام لابړون فرق بين دلي الجسكم والحكم , 

اکم ندم هو نفس النصوص الشرعبة وهذه بعينم! هى أدلة الاحكام 
اشر عية و إن كان ذلك باعتبارن مختلفین فالصوص کم باعتبار دابا آنا کلام 
أله #مالى الوارد على جبة الاقتضاء لاتعاق بأفعال ااكلفين على جبة الاقتضاء آو 
التخيير أو اوضع . وهذه اللصوص باعتبار تضتما بالحكم الذى هو الابجاب 
أو ااتحرحم أو إلإبا-ة أو غیرھا ھی دلیل ل الحکہ ٩(‏ . 


تعریف آٹں للحكم اختاره الإمام القرافى : قال القرانى « والحق أن نقول 
ف المد : « الحكم الشرعى هو كلام اله القدم للتعلق بأفءال ١‏ '-كافين عل وجه 
الافتضاء أو التخير أو مایوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه . فا وجب بوت 
اکم ۵و الاسہاب وما او چب أنتغاءم هو الش رط مكمه أو الانع او چوده) 
فيجتمم ف الحد ) أر ( ثلاث مرآت وین است م دح ی اكام 
الشر عية : وهذا هر ألذى آختاره ٠ (P.‏ 


(١)داجع‏ شرح العضد ختصر انى تاليف بن الحاجب المالسك التو ١۹‏ ۹د 
وحاشية الملامة سمد الدن التفتازانى الترنى سنة ۹١‏ م وحاشية الجرجانى 
لات وف ۸۱۹ ھ وحاشية الثیخ سن امروی + ١‏ ص ۲۲۵ - ۲۲۷ مرأجمة 
وتمديح الدكتور شمبان عد [سماعيل شر , مكتبة الكليات الازهرية ». 

(۲) حاشية التفتازانی + | ص ۲۲۲ ٢‏ لاملامة سمد ادن التفتازاى 
!اناشر «مكترة اللكليات الأزهريةء . 


أقسام الك التكلينی 


رآى جمبور الأصوايين . قسم الجر الحكم إلى خحسة أقسام هى : 
الإجاب أو ( الو جوب عليرآى البيضادى) وااندب > والت ري والكراهة 


والإباحة . 
وبعض آخر قسمه إلى أربءة آةسام هی الإجاب آو ( الوجوب ) والندب 
والتر م › والكراهة. 


وقسمه بعش آتں إل سمت هما الس 3 الاباحة : 
قال العلامة سمد الدبن التفتازانى : والحكم إما طالب أو قير طلب أماالطالب 
فااما يكون لفعل لاته القدور دون عدم الفمل وسيأتى -- والفعل إا كف آو 
غير کف » وعل اتد رين لاد وان نمض الإتيان 4 سوا للأر اب له طاعة » 
وما رکه ى جي وفته دد مض سیا للعقّاب وقد لا يلض »› هذه ار بم 
فن کان طلبا لفعل غیر کف تمض ت رکه فی جیع وفته با العقاب 
فو جوب » وإن انمض فع له خأاصة سيا لو آب فتدب . 
وإن كان طلبا الكف ءن فمل ينض ذلك الفعل سببا لقاب فتحر مم وإن 
اض ااكف خاصة سببا للأواب كر أهة . 
وما غير الطاب فان كان يرا ين القعل والكف عنه فاباج_ة ء ولا 
فوضعی  ١‏ 
وقال الإمام القراف : واختاف فى أقسا 4 فقيل خمة: الو جوب » والصرم 
واللدب » والكراهة» و الإباحة 


)1( داجم نیح الفهول ى اختصار امول ى الأأصول الامام اكير 
شاب اادن أو الاس أحد ب [در وس‌القر اؤ التو ۸٤‏ دص ۷۰٢‏ س ۷٣‏ ایق 
الاس تاذ طه ہل الرءوف سعد ( اشر مكتية الكایات الازسرية ۰ 


۷ — 
وقیل أربعة : ولاياح اس من الشرع ٠‏ وقي ۽ انان الت رم والإباحة 
وسرت وراز الإقدام الذى رمل الو جوب » والندب » والكراهة ء والاباحة 


وعايه پتخرج قوله عليه السلام « أبْض الحلا إلى الله تعالى الطلاق »> . قان 
اليغضة تقتضى رجسان الترك » و الرجحان مح القساو ی عال . 

والقول الأول الذى أدخل الاباحة طمن أقسام الحكم السكليفى هو القول 
المشور . 

قال القر اف : وما الحلاف ف أن الماح هل من الشر ع أم لا لاختلافبم ق 
تفسير لاباح » فن سره بننى الحر ج ونفى الحر ج ابت قبل الث رع قال إن لياح 
لايكون من الشرع . 

ومن فسره بالإعلام يتفي الحرج والإعلام به 1ا يعم من قبل الشر ع فيكون 
لاباح من الشرع . وتفدي الاباحة بن الحرج مطلقا حى ندرج يما الوجو ب 
واانکروه هو اصطلاح المتقدمبن وبه وردت الثة فى الحديث المتقدم وتفسير 
الإباحة باستواء الطرةين هو اصطلاح الأ بن . 

رآى الحنفية : قسم الحنفية الحدكم التسكايفى إلى سبمة أقسام . 
وفما بى تفصبل طا سبق . . . 

ری الجم, ر : رى جور الأصولبين أن الحكم التكلينى ينقسم إلى : 

۽ الاعاب : وهو خطاب امه تعالى المتعلق بطلب الفعل على جبة الجزم 
وللت كالطاب التعاق بطل الصلاة المداول عليه بقوله مال( آقيمو| الصلاة) 

. الدب : اندب هو طاب اله تعالى التاق بطاب الفعل طاباغي جازم 
الخطاب المتعلق بطلاب اليد مكاتية عبده الدلول عايه بقوله تعالى ( فكاتبو إن 
عم یم خير آ (' 

واامارف ف لاخطاب المد کور عز, کو ته طابا جازمامتح)ا » هو کون اميد 
حرا ق ماله . 

و.ثال مذا الطلب ايا قرله تعالى : ( ياأما الذن آمرا إذا تدايتم بدن 


— ۳ — 


إل أجل مسمى”"' فا كتبوه ) والصارف لاطلب الوارد فى هذه الأية عن كوناه 
طلبا على جہة اجزم والتحم قو له تمالی :) فان آمن بعكم بعفضا دليۋد إلذو. 
أ من أما نته ) C)‏ 


ووج الالال هنا هو أته قد ایح برك الكتابة عند وجو د الاثان فل کن 


۳ التحر م : الحرم هر خطاب اه المتماق بطلب اللكف عن الفعل على 
جبة ازم والتحم . مثل الخطاب التاق بطاب اللكف عن الرتا المدلول عليه 
رقو له تا ) ولاتھر يوا الرنا ( والتعاق بااکف عن آ کل مال الثم المدلول. 
عليه بقوله تمالى ( ولاتقربو! مال الیتی) ٠٩‏ 


2 السكراه اهة : هي خطاب الله المقہ ای بطلب الف عن الفمل طلبا غير 
جازم » ویستفاد تفاد غير ال جزم فى الطلب من القران انى صرفته من التحر م إل 
الكرامة ¢ وذلك مثل الطاب اعلق بطلا بطاب کف من دخل جد عن الجارس 
ی صل ر کم تین ادلور ل عاره يقو له صل آنه ءاه و سل ([ذادخل آحد ج الأسجد 
1 بلس جی صلی رکمتین ( مق عله 1 


° - الا باحة ۽ الاباحة ي الخطاب اذى خر الشارع ده 1 کف ان 


الفعل أو انرك و ارك و ذلك الطاب امتاق بأباحة الاصطاد » بعد التحال مر ن ج 
الدلرل عله او به الى( وا1 لاہ أاصطادو! )° 


. الأية رقم ۲۸۳ من سورة البةرة‎ )١( 

(۲) الاية رقم ۲٢۳‏ من سو رة البقرة . 

)( الأية رقم ٢‏ من سورة الامراء 

)£( الآية رقم ۱٥۲‏ ۰ ن سو ره ق الاتمام 
(ه) “ل السلام ۹ ص ۷۲۵۵ ۰ 


~~ ۳۹ — 


رآى الحنفية : قسم الحنقية الحكم التكليفى إلى سيعة أقسام وهی : 


وام وكان الدليل للفيد لذلك دايلا قطميا بأن كان قرآنا أو سنة متو اترةطلب 
قرآءة مانس ھن القرآن ف اأص لاة* 0 

۳~ الو اجب مو حطاب الله تمالی المتعلى بطاب الفعل عل جېة الجزرم 
وکن أأطلي بدایل طی رن کان را غير متو ار 6 أ و كان ةا شض وذاكآوجوب 
قراءة الفاتحة ف الصلاة لافرضيتما عند الحنفية لان قرا ما يتت بالسنة منقول 
الى صل الله عليه ول د لاصلاة لمن م قرأ بفاتحة الكثاب . فلوتركللصل 
قراءة الفاتحة فى صلانه لاتبمال صلاته بل تسكون صحيحة مع السكراهة . 


فة ءة ألا تة [جاب لا فرضية لا ات کار أأر اد ونار أأواحد فيد 


اظن وهو دون ما ہت به فراءة ما لسر من الةرآن ¢ لاه دلیل قطعی مموار 


وهو الكتاب اكم ۰ 


مئال آخر : بر ى الحنفية آن الزكاة فرض . لان فرضيتبا أبتت بالدليلالفاطع 
وهو القرآن اللكر حم » وزكاة الفطر واجبة ء لان [#اما ثيت بأخبار الأساد . 


مثال ثالث : برى النفية أن الملوات الاس » فرض » لثبوت فرضيتما 
باقر آن السكر م والنة المتواترة . أما صلاة الوتر فبى واجية ند أب حليقة 

(0 فا خطاب التاق بطاب الق راء فى الصلاة مداو لعايه بقو ل تمالى (فاقرآو! 
مأتيسر من القةرآن ) سورة المزمل آدة دم + 

٠ ۲۷٣۳ ص‎ ٩ + سیل السلام‎ )۱( 


مت ¢ س 


التحر الحرم : : وهو خطاب اله تعالى اماق بطاب الكف من الفعل عل جبةالجزم 
والنسم وکان م وکان خطاب الله الوارد ق ذلك قرآنا أو سیه متوارة الطاب اعلق 
بطلب الكف عن الزنا المدلول عله بقو له تعالی ۽ « ولاتقر بوا الزناء. فالخطاب 
قطہی الموت والدلالة هنا . وطلب الكف عن إيذاء الوالدين « ولا تقل ها 
أف ولا نهر هما €« 

٠‏ س الكرامة ا مية : كراهة الحرم عند الينفية هى طلاب الكف عن 
الفعل بدلیل ظط بل ظى كطاب الكف ھن الرجال عن ایس الرر والتحم بالڈھب 
المستفاد من قوله صل الله عليه َ الذی رواه‌دنه أآبو موس رضى الله عه 
وهو آنه قال « أحل اذهب والحر ر نات أمی› وحرم عل ڌڏ ورها »> . 


رواه احجد والسائی وف( 


- الكراهة التش.ية : كرآهة التبريه عند الحنفية هى طلب الشارع 
اكب عن الفعل طايا غير جاذم » وذلت اجى عن آ کل لوم الخيل » وشرب 
ألبانا » وااوضوء من سؤر سباع ااطير . 

۷ سمه الا باحة :م الى ل يطلب الشارع فعاہا ولا الکف عنما س وااباج 
ھو مالا عدج ولا يدم فام ویعرف المباح بااتص عل ھی الحرج ¢ والإم 
وقول تعال « فن ادطر غیں باخ ولاعاد فلا لم عليه » وقوله « فلاجناح علي 
ذا عرضم به من وة الذسباء «. 


وعل هذا تكون الحكام التكايفية عند الحنفية سيحة هى الةر أو الإإجاب 
وااڼندې وال رم وكرآاهة التو م وكرآهة التنريه » والاياحة ٠‏ 

أقسام الحسكم الشكليفى عندجبو رالفةباء : پنقسم فمل ا لكلف الذى تلق به 
الطاب إلى مايل : 


(۱) سبل السلام ج ٣‏ مہ ٣٤ر‏ 


س 4١‏ س 


طلا ڃازما کح بیت اله الحرام ان استطاع اله سيلا المدلول على طابه بقوله 
تعالی « و لله عل الاس ج أأبست م استطاع e)‏ 2 


٣‏ س الادوب : العدوب مو الفعلى اذى طليه الشارع طايا غر جازم 
وذلك كالكتابة عند المداية المداول عل طلبما بقو له تعالى : د اأ ا الذن منوا 
إذا قداينم بدن إلى أجل مسمى فا كتيوه » والمصروف هذا الطلب إلى الطاب 
غبر الجازم بقريئة قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى آو ن ‌آمالته » 


۽ واجرم : وهو الفمل الذى طلب الشارع ن لكلاف الكف عه طلا 
جازما وذلك كقتل النقفس بغر حق » المداول على طلب الكف دنه طلا جازما 
بقوله امال « ولا لوا النفس الى حرم الله إلا احق »› ۹ 


چ س المکروه :وهر الةعل الذى طاب الشار ع من آا_کاف اف a‏ 
طلا غار جاذم و ذلك کجاو س من دخل مسجد قل آن رصل ر کم تین ( المداو ل 
عليه بقوله صلى اله عليه وسل « إذا دخل أحد المسجد فلا علس حتى إصلى 


رکعثین» . 


¢ س لمباح : والباح هو الفعل الذى خير الشارع لكلاف ربن الإتبان ډه 
وعدم الإتيان وذلت كال كل من طمام أمل الكتاب المدلول على إباحته بقوله 


تما D‏ وطمام الذين آوتوا اتاب حل اکم € 


وپاء على اصطلاح الحنفية يكون تقسى الحكم الكليفى إلى مايل : 
۽ - الفرض :هو الفمل الى طلبه الشارع طلباجازما بدليل قطعى 
لاشة فد . 


۴ . الور اجب : هو لفل ادى طاہه لجار ع م الکاف إقانه طا 
ازا بدلیل ظی 


<۲ 


٣‏ التكروه تنما هو المعل الذى طاب الشادع من اكاف الكف هه 
طلبا غير جازم . 

۽ - المكروه تعر ما : هو الفعل الذى طاب‌الشارع من المكاف الكفعنه 
طلبا جازما پدلیل نی 


۵ھ س الجر م :هو الفعل الذى طاب‌الشارع من‌الكاف الكف عنە‌طلىاجازما 
بدلیل قطعی . 


س ادوب :هو الفعل الذى طابه الشارع طایا غر جازم ۰ 


۷ المباح : هو الفعل الذى خير الشار ع Gs‏ س الاتيان به وعدم 
الإاتيان.. 


امس 


وافق اله ة الآخرون على تقد الطلب الجازم إلى فرض وإيجاب فى 
الحج اسكن ايس باعتبار الطر يى الذى علنا به الطاب كا فمل الحنقية من أنه 
او کان الطر یق فيد الہ لم کالتو اتر كان ااطلب فرحنا » و إن کان يقيد اظ 6 خبار 
الاحاد كان الطلب إيجا ا كن الور وافق على تسم الطاب الجازم إلى 
فرص وإپجاب ف الحج فقط باعتبار ماروى عن الشارع ف مض أفمال احج 
من أن تر کہا مفسد للج فسمیت لذلك آرکانا ‏ وق بعضہا الآخر إن ترکہا الحاج 
فو غير مسد للحج ويجیر بدم فسميت لفلك واجبات » والناس كام فى ذلك 


E 


وفما يى توضيح هذه الاحكام التكليفية بالتفصيل : 


الواجب 


ال احب ويرادفه الفرض عند اپور وهو مایذم ڈ رها تا رکه من‌غیر عذر 
٤ء‏ ذاد بہ ہم » قيدا آنجر على التعريف فقل , الواجب هو مانم شرعا تارکه 
جن قير عدر ء٤‏ ه ثاب فادله . فقارك الصلاة مذمءوم شرعاء وفاعاما ثاب 
وهكذا كل من ترك آمرا طابه اشارع طابا جازما على وجه الثم والإازام 
کون مذموما و فاعله مثاب) ى وقد عرف امزال الواجب بأتهما أشمر بالعةوبة 
عل ترکه - والأرادبةوله « أشعر » آى ءرفبدلالة من خطاب صريح أو قرينة 
او معثى مسترط أو فل أو إشارة ومعنى ذلك أنه سيب لقاب ف الأخرة 
وجواز العفو لامع الببية لان العفو يمثر مائعا من تأثير السب » إذ أن 
ليره مشروط بعدم وجود الماع . 


آقسام الو اجيب : الواجب الذى ورادف الفرش عل اجممور سواه مه 
.| کان دار اه قطہہا أو ماکان داہاه ظا i‏ اف عدة اسيم باعتہارات اة .۰ 
و ضحما قى لاسائل الاتية . 

اسيم الأول . الوأجب باء تيار وت وزەنآداث ةم إل : وا<جپب ماق 

اأوأجڃب المطلى : الواجي المطاق هو مام ياه الدارع اوقت یدد دن 
العمر كااسكفارات والنذر املق . 

الواچب المد ۰ الراجپ اأقيد هو مأقیده الشارع اوقت دود کالملاة 
ووم رمضان وتال ألو اجب ليد » الو اجس اأؤقت « وھوالاله أنوآع : - 


. ذو شرپین‎ ٣ ب مطیق ۔‎ ٢ سا موسح‎ ١ 


حا ي س 


اإوع الأول . الواج الو ع وهومايتسعوقتەلادائه » وآداء غیرهمق جنسه 
الحددله ء مثل وقت اأظمر فاته يسع لادا. صلاته» وآداء غبر ها ممه من ناقلة »او 
صلاة منذورة » أو قطاء » لان صلاة الظر : لاذ إلا زمنا قليلا من لأاو قت 
لذ ی حدده الشار ع لادائا فيه ویسمی المنفية هذا اوقت الوح ظ فا . 


وقد اتفق النقباء عل أن هذا الوقت سوب لوجرب راجب فيه آى علامه 
عايه ¢ وشرط أمسحته قلا جب قل دخوله »ولایصح 8 رو جه [لاقضاء 
َ8 ارصح التمجيل 4 ۰ 

واتفق ألمقاءأيضا على جو از فمل الو اجب الو سم ف أىساعة شاء المكافمن 
آلوقت » وآنه لايد من ية أأو اجب . 

واخثاف الفقباء فى جزء الوةع انى يكرن سببا للاعاب أى علامة على 
توجه خطاب الشارع المكلف عل التفصيل التالى : 

رآی ال جممو ر قال جمپورالفقباء: إنآولآجزاء الو قت هوالسيب » فتىوجد 
الوب صار اكات Ja‏ بالقعل 6 ویر بالاداء ف ی آجراء لوقت مالم 
يوجد لانم كحیض »› أو جنون » فان زال للاح ف الوق » وجد السب من 


وقت زو ال الام . 

فاذا استغْرق لانم جع آجزاء ارقت م يتر جه الطاب إلى اکى وم 
ووجدك وجوكب ٠‏ 

الدليل : استدل امور على أن الجرء الأول هر الملامة لتوجه ال2طاب 

بقوله تعالى « أفمالصلاة لدلوك الشمس »> . 

وجه الاستدلال : ووجه الدلالة ف الأيةهو أن اله تمالى قد جعل اادلولك 
دلا مه عل تو جه ااخطاب dd}‏ الكاف ی غو له و آقم الصلاة » ۽ جاءسس اة 
فمينت أوائل الاو قات وآواخرما فدل ذلك على الت سيع عا المكاف ۔ 


ويج عن هذا الأصل أن ا1 كاف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من 


ص £8 سس 
موائع التكايق استقر الراجب فى فته » وإذا ل يكن فلا وجوب . 


وھکذا يکو ن كل الزهن فى نظر الور فى الو قت الموسع موضم تاليف » 
ولا رتفح التكليف لا بالاداء ويمذا أو ام اف أوسا آو وجد عنده لاتم 
٥ن‏ ین آو نقاس بعد أن ۰ای من أأوقت مایم فمل ااواجب » واستهر 
المانع إلى أن خرج الوقت فاه يجب عايه القضاء لانشخال ذمته ذا الواجب . 
مث تو جه زليه الطاب من الشارع ف بجزء او ةت اذى کان سا الااب . 


رآى المنغية :ةالت الحلغية : إن سرب الا جاب هو ألرء الذىيتصلبه الاداء 
من لوقب ( لاله او تین الاداء ف اول اوقب لا جاز ت رکه وهذا پ‌ارضه : 
الاجماع على جواز اترك) . 

وقال المحنفية : إن سبب الإ جاب هو الجر الذى يتم ل به الاداء منالوقت 
فإن نم ررد انشقات اله ببية إلى اجره الذى يليه إذا اتصل به الاداء ومكذا إلى آن 
بقى من لاو ت «أيسم أداء ااواجب فقط فيتهين هذا الإرء لأسببية وبع دخروج 
اوقت تضاف أل ببية إلى جلة ااوقت . 


والاى دعا اة آک شل الام ل ذا اال فروع مذ هة مثا ای : 


١‏ لاص لوكان م-كاة) آو ل الوقعت مم وجد مانم الت كاف فى أانائه 
واسګمر إلى آخره ل يدب ةل كأن اض لارآة أو تفم مت آثاء الوقت فاو 
جلى سيب لااب هو الجزء الاول اكان الواجب قد استقر ف ذمتاء ولا 
تتغرعالذمة إلا بق ل الواجب آداء أو قضاء . 


ادص إذا لم يكن مانا أول اوقت ثم زال للانع عنه فى آذره 
استةر الفە ل فى ذه فعایه لها آداؤه أو قض ؤه کأن کان صبيا فى ول الوقت 
م باغ فی ألناته أو فى آتره واوكن أاجرء الأول هو »يب وجوب الاداء 
ماو جب ايه شىء نپا » 


۳ الإنان جوز له أن دی دس ومةه ق ألو قمع اانأتص وهو وق 
تير #أش س ولايدوز هان يى يدر اه » واو کان »يب وجو ب الاداء 


E E 


ورل قراغ اوقت هو آخر جزڙه مرا 1 م من ذلك مانم لان الرآأجب یدیل 


کان يکون قد وجب اقا انقصان مە فط ف الو ڈت الاس 


وذا کی يكون الاصل مطيقا عل هذه الفرو ع قال اة : أن لأسيب 
ق ودرب الاداآء هو اجره الأول إن اسل A‏ إلاداء فان ژد اأواجب 3 
i‏ جز إلإول انتقّلت اة اک الجزه الذى ايه إا افصل ره الاداء وگ1 ا 
آن قى من الوقت مابسعه فيثمين هذا الجزء للسببية هان حرج الوقع ف آم يد 
الر اجى أضيفت ال ابية إلى جلة الوقت . 


رآى الكمال بن البمام شيع السكمال بن البمام إلى ماذهب اليه الجممور فى 
سرب الإيجاب فقال منتقدا رأى الحنفية : إن ماةالوه لايسلب عن أول أجزاء 
الوفت ال بببة صلا وأن قوم هذا لايتفقءم آبة , آفمالملاة دلو 3 الشمس»ء 
فان الذى جعل الداو ك علامة له هو توجه أقم ألسلاة إلى ا)سكلف ء وهذا 
بدو ن ريب طاب » فالداوك علامة الطلب وآثره وجوب الأداء » واشتغال ذمة 
كاف » وبينت السنة أن الاداء على التوسع لا على الفور °2 . 


التو ع الان الراجب اضق ويال له « المساوى » وهو مالايسع شتا آخر 
م جرس او اجب کرمضان فاته لاوسع یں موم رمضان الذى e)‏ [ لله 
عل ¢ فلایسم معه شاه ویر ااصوم المفروض ف ورسمی آذك وجا مسن 2| 
ورسميه الحتفية « معياراء ‏ ولابجوز ان يؤدى فيه غر ماعين افعارع 


فاه قك 


فروع : فرع النفيةعلى رايم فى أن الو اجب ف ال قت الو سع سيب وجرب 
الأداء هو الجزء الى يتصل به الأداء من الوقت فإن ل يؤد انتقات اأسبببة 
إلى الجزء الذى يليه إذا اتصل به الأداء ومكذا إلى أن بى من الوةت ماس 
فيتعين هذا الجزء لاسبيية فرعوا على ذاك أن المرأة لرحاض ی آو نفسے سد إن 
مضى عليما من الوقت مايسع فعل الواجب ول تؤده : فلا ناء عایما ء ولان 


(۱) راجع ااثقر ر والتحہیں ج ٢‏ ص ٩1۹‏ -۔۔ ٣٣ا‏ 


عا ت 
متا م قشل به ٩‏ . 

۴ فرعواً عل نظر یمم ف الواجب اأضق آنه و حصل صو م شر 
رمضان بنية الصوم فى آيام هذا الشر اتصرف الصوم إلى إداء فرض صوم 
رمضان سواء نوی ذلك الصام أو نوی غيره » أوأطاق . 

وغال الحنفية : ù‏ اأجبة ھی ف آمة ايان فییقی الصر م المطاى وره وصاب 
الصو م المفغروض . 

وخااف پور أامقہاء اة ي ذاك فاشترطو ا فة التعيين لن أفى شرعية 
یر الصوم الممبن ۵ رمضان e}‏ اوجب عدم صحةذلك ابر فيه ذاو آه وعدم 
صحته لایازم مله وجود تية مايصح ره ¢ والصائم يعلن انه ل يرد فاو ات 
, قوع صو مه عن رمضان ړت جرا عله » وها بطل أافرض لاه ازم ى 
صحته الاختار . 


انوع الثالف : الواجب ذو شين ألو اجب ذد الشبين هو ما كان 


وقته موسما من جبة أته يسع غيره » ومضيقا من جة أنه لايسع غيره من 
اس4 مهه کج فان وقته وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة لاوسح 
غر الح باعتبار أن لكلف لايؤدى ف العام إلا حجا واحدا فو يشبه للميار 
ولذلك کان مضيقَا . 

وهو ۰و سم من جبة أن مناسك الج وأعاله لاتستغرق کل آشہره بل تسح 
لعال كأعال المج ولكن الشارع يريد أن أكون هذه العال فى وقت معين 
من شمر الح وبعض آركانه لايكون إلا ف يوم معاوم وهو الوقوف بعرفة 
من بعد ژوال شىس اوم الاسم من شر ذى الحجة - وآن مباسك احج ا 
أوقاع معاو مة فلا بد من آداثانوةتما وهر أذاك رش,ءالو اجب ‌المضيت والظرى. 


() يتفرع عل الواجب الو سح ان الحنفية برون أن الواجب ف الوقت 
الوح لابد من تعبينه باانية حین أدائه فی وقته ء فان لم یعینه بالنية فانهلایتعین 
فاذا صل لكلف الظبر ملا فلابد أن ينوى يصلاته آداء واجب الظر ء فان 
نوی رصللاته أن تسكون افلة › وقضاء › آو نذرا : انصرفت صلاته إلى مانواه 
ولاتصح ن ' صلاة الوق إلا بالنية للعينة إذلك؛ لان الوق موسع : وسح 


مللاة الوقت وغبرها من جدسا . 


انت £۸ ع 
ويتفرع على التقسم الأخير أن الج إن واه مطلقا غين معين افصرف إلى احج 
المغروض عليه لشبه بالواجب المضيقق » وإن نواه نفلا » أو نذرا اصرف إلى 
ماثواه شه بالواجب الأوسح . 


الاداء _ القضاء _ الإعادة 


الواجب المفيد أو الإؤقت إما أن يكون فمل المكلف له : أداء وإما قضاء 
وا إعادة . وبیان ذلك فا طٰ . 


الاداء + هو فعل الواجبپ مستو فا آرکانه ¢ وشرو طه ى ووه اهدر 4 
شرا . من پر آن سبق بأداء مل : كصلاة ااقامر ف وقتبا . 


رأى المنفية : قسم الحنفية الاداء إلى كامل > وقاصر » وأداء فى معنى 


القضاأء . 


ذالاداء الكامل ف العبادة هو أن يؤدى المطاو ب مستجمما لاو صاف الشر عة 
كالصلاة جماعة . 


الاداء القاصر : آما الاداء القاصر فہو آن دی الطلوب غي مستجمح 
للار صاف الشرعية كا ن يمل منقردا . 


الأداء فى معن القطاء : الأداء الذى مو فى ممنى القضاء مثل له الحنفية من 
دخل هم الإمام فی صلاته کم فاته الإمام سيب من الأسبا ب كنوم و سبق حدث 
فإذا فمل مافاته بعد راغ الإمام فو آداء فی ممنی القضاء . آما کونه آداء فالانه 
فعل فى الوةت ء وما كونه نى مى القضاء فباعتبار فواته «ع الإمام ببب 
فراغ الإمام . 


وقال الحنفية :إن من دخل مح الإمام ف صلاته ثم فاته الإمام ايب من 
الاسباب كو م آو سبق حدث آنه إذا فل مافاته فانه لايقرآً فيه ولایجد 


إذا سپا . 


£۹ س 


الأداء الكامل فى حقوق العياد : ثاله رد عين المخصوب على الرجه الذى 


و مثال الاداء القأصر رد المخصو ب مشو لا جناية ق تحق مما رقبته أوطرفه 
أو هشو لا د ايب استبلا که مال الان ق وء 


ومثال الاداء الذى شه القضاء فى حقوق الحباد ما إذا کن لامر أ دا 
عاوكا لخيره حن الةمية » وبعد التسية اشتراه وسلمه لمافإن هذا أداء انكو نه 
صين ما وجب عليه » ولذا تبر المرآة على امتلامة [ذا امتتعت عن استلامه» 
وهو يشبه القضاء لان الزوج بعد شرائه للعبد انتقل مادك إليه لا إلى الزروجة 
ولذا ينف قيه عتقه ولا بنذ التق مما وتبدل الك بنرلة يدل المين . 


أقسام القضاء : قسم المنفية القضاء إلى قضاء مثل معقول » ومثلى غير 
معقول وقضاء يشبه الاداء و بيان هذه الاقسام عند الحتمية فما إلى : 


— الق اء ل مقو ل ۳ مل اخنةية للقضاء ثل مەقول ى الءباداس ` 
بقصاء الصوم بالم وم » والملاة بالصلاة . 


القضاء عل غیں مقو لق قوق ألعياد وک کون الوضاء مل ل 
ق العبادات 1 ن ضا کل ةو ل 34 جهو ق العباد 3 ماله ضمان الصو لېه 
بالال أو بالقيمة وه مثل ف المعى . ۰ 
القضاء ثل غير ممقول : المراد يعدم المعقواية هنا موأن المقل لا يستقل 
يدرك الال ن الاصل والخاف - والتضاء ثل یں ھەقول ول کون ق 
هوق العباد » ومثاله ف ألعہادأت قصاء لموم بالمدية تید المجز للستدم . 
ومثاله فى قوق العباد : ضمان التفس واللاطراف بالال فى القخلى اطا وشبه 
العمد ء لانه لا عاللة بين النفس والاطراف وبين المال لاف الصورة ولاف المعى 
)مئ( 


O0»‏ س 


ب _ القضاء الذى يشبه اللداء : القماء الذى شه الآداء «د کون فق 
العيادات وقد کون ف٣‏ قروق لعباد. 


القضاء المشبه للاداء فى العبادات مثاله قضاء كيرات العيد فى ال ركو ع إذا 
أدرك الإمام فيه وخاف آن برفع رأسه منما لو اشتغل بها ء فإله يكر للافتتاح 
م لرکو ع ٹم یآنی بتکبیرات ااعید فیه والف فی ذلك آبو یوسف . 

القضاہ الذى اشا الاداء ق قوق امياد : ثا |5 گی الرجل لامرأة 
مہرا عدا غير مین آعطاما قیمته ‏ ېدا قضاء ەی وده آلاداآء »واشمه 
بالاداء 3 تر المرآة على أذ الي ة[ذا أبتواءما كان ذلك ااشبهمن قبل أن القبمة 

راحم السمی ا اأحرذ ق له اله XK‏ ا . 

تفبيه : دلبل وجوب اقضاء هو دابل الاداء عند الثفية لا )وجب لأقضاء 

وهو خروج الوقت من غير الإتیان بالفعل فالمبادات . 


وترى الور أن القضاء العبادات بجحب بدليل مستةل ورد عن الشارع 
نی حالاته » وما لم برد فيه قدايل القضاء هو الاجاع عليه » سواء كان الترك 
عدا او سپوا. 
ولم مغالف فى ذللك غير الظاهرية ااذين لم بوجبوا القضاء إلا على النائم أو 
#ناسى لقول الرسول صلى اله عليه وسل دمن تام من صلاة » آو قبا فليم اما 
إذا ذکرها». 
وحجة امو و أن الشار ع جل الوق علامة على #وجه الطاب إلى لكلف 
بإتيان الفعل وهو طلب القعل مقيد! بالوقنت اصلحة فى ذلك » وامل فمل 
الاطلوب بعد خروج الوق يتان تا ااصاحة » فيدتاح القضاء إلى خطاب 
جدید بایان القہل ۱ . 


0 اة الد والملالامة أأمضد عل کیا نمی الاصولى لان الحاجب 
٣١ — ٣٣٣ص ٢۴‏ 


اھ ہس 


حجة اطنفية: وقال ا فة أن الطاب الو جب للةضاء هو الطاب الذى وچب 
به الاداء لان السب علامة على اشنغالى ذمة لكلاف بالواجب فلا تفرع ذمته 
ال بفعل الواجب فإذا فهله ف الوقت فقد آدی ما طلب منه کا طالب وإن فات 


.الو قت رومت أأذمة مشو 3 فيجب فر ا بالقَضاء ۰ 


ورد المنفية ما اله الور فقالو! : إنه لوكان وجوب القضاء عتاجا إلى آم 
جديد لما وجب قضباء الصلاة لمتروكة عدا لوجود الدليل على وجوب القضاء 
1 ترك إسإب النوم واأنسيان وهو قول عليه السلام « من نام عن صلاة أو اسما 
فلیصاہا إذا ذکرها » وام يوجد نص رطااب بقضاء المتروك هدا مع آن جور 
لفقاء قد جوا على وجوب قضاء الصلاة المتروك دآ مدا من شذ کان حزم 
بعد انعقاد الإجاع _ فدل ذلك على ن القضاء لا عتاج إلى خطاب جديد . 


الرأى الراى الراجج : وظر لى أن الراجح هو رآی الجبور لقوة داياہم » ولآن 
مر یع وجوب E‏ عل آافن أن ذمة الكلف قد شل يالو اچب بوجود 
سپبه وهو الوقت هو أمر قير لاذم » وذلك لان الذمة قد شغلت 
بأداء آم مین وھو أداء الواجب فی وقته ء فاذا ام یفعل فات الوقت وحقّے 
العقوبة إلا إذا دلى الدليل على حلاف ذلك . 


٣‏ -- الإعادة الإعادة هى فمل الواجب انيا ف الوقت لدم أداء الراجب 
أول الوقت! عل الرجه الا كلى : كإعادة لصلاة فى جماعة إذا كان قد سى له 
ا مبفردا أو کان قد صل الملاة الاولى ف وتبا بال م اعدم وجو د الاء» 

م وجد للاء فى الوقت » فتوضاً وصل انيا » فإن صلاته ألثانية تكرن إعادة . 


فإن كان الاداء الأول ختلا غير حح لا قعتبر صلاقه الثانية اعادة وا ما 


کار أداء! میتدا ۰ 


قال صاحب ارشاد القحول افوا هل فض اء بام چد رل او لاص 
الأول وهفء للسلة ه4 صورتان . 


سس لن ~~ 
المورة الأول هی صو ر الام المةید ذا قال افعل هذا ف هذا الوقتءل 


يفعل حى مضى فالمر الأول مل يقتضى إيقاع ذلا الفمل فيا بعد ذلك الرقت 
فقیل لا پقتضی لوچپین !1 

الأول ؛ إن قو ل القاثل ليره أفعل هذا الفعل يوم الجعة لا يتناول الام 
فعله ف غیره » و[ذا ل پتناوله لم یدل عليه بننی ولا بات . 

الٹانی : آما الوجھ الئان فہو آن وام الشرع لا قستارم وجوب القضاء کا 
فى صلاة الجعة » وتارة قستلزم وجوب القضاء . و مح الاحتمال لايم الاستدلال. 
فلا يلرم القضاء إلا بأمر جديد وإليه ذهب الور . 

وذهب جاعة من الحتابلة والحنفية والمستركة إلى أن وجوب القضاء يستازمه 
الامر بالاداء فى الزمان للعين » لان الزمان غير داخل ق الامر بالفعل . 


ود هذا الرآی : وقد رد ما استدل به اللنتفية ومن معبم فقيل لحم إن‌الزمان . 
داعل ف الا مر بالا داء کو ته من ضروریات الفہل اين وقته »› وإلا دم 
أن جوز التقدم عل ذلا الوقت للعين واللازم باطل لاروم مثله . 


الصو رة الثانية : الامر اأطلق وهو آن يقول : ا«عمل ولا يقيده بزمأان معين 
فإذا ۾ يفعل عل لكلف ذاك ف اول آو قات الإمكان فېل ؟ عب فعله فا رعك » 
أو تاج إلى دليل ء فن لم يقل إن الامر ية تضى الاتبان بالفو ر يقول إن ذلك 
الامر لاعالق يقتضى الفعل طلقا دلا خر ج ال.كاف ءن المبدة إلا يله . 

ومن قال بالفور قال : إنه يقتضى الفهلل بعد أول آوقات الإمكان وبه قال 
بو یکر الرازى . 

رأى خر : ومن القاثاينبالغور من يةول. إنه لايقتى الفءل بعد آول. 
آوقات الإمکان بل لابد فى ذلك من دلیل زائد“ . 


٠١(‏ ۲ ) إرشادالفحول إلى عقيقى احق من دل الاصول لحمد بن عل. 
ااش وکانی ص ٠١١‏ 


—~ o 
: مزا ا لحلاف : قال فى امحصول . ومنشأ الملاف أن قول القائل لغير.‎ 
أفمل هل معناه : أفعل ف الزمان الثاني » فإن عصيت فن الثالث ء فإن عصدت‎ 
او متاه : فی الثانی من غير بيان حال الزمان‎ ٩ فنى الرابسع ثم كذلك أبدا‎ 
الثالث » وال ابع ؟ ؟ فإن قلنا بالأول اقتضى الامر الول الفعل فى سائر‎ 
الاذمان » وإن قلنا بالثانى لم يقتضه . والحق آان الأمر اطق يقتضى الفعل من‎ 
غير تقیید برمان فلا خرج سکاف عن عبدنه إلا بمعله وهو أداء وإن طال‎ 
لاراخی ء لان تہین بعضآحراء الوت لادلیل عليه واقتضاؤه الفور لايستلزم‎ 
آنه بعد أول آو قات الإمكان بكو ن فمل قضاء بل غاية ما يستلزمه : أن يكون‎ 

اف 1 بالتاً بر عنه إل وقت خر » . 
آدلة الور مل أن القضاء لايد فية من دليل جديد : قال الشوكانى : وتد 
اتدل الفانلون بان الامر للمقيد يوقت ممين لا يقتضى إبقا ع ذلك فمل فى وقت 
اشر باه او وجب القضاء بالا"مر الأول اكان مقتضيا للقضاء » واللازم باطل 
فالازوم مثله » آما لللازمة فبينة إذ الوجوب أخص من الاقتضاء »۽ وثیوت 
الا “حص يستلزم بوت الاعمء وأما اتتقاء اللاذم فلاا قاطہون رن قو لالقائل: 
صم وم اجس ۷ وی وم اة نوجه من وجوه الاقتطاء ولا ناوه 
آصلا » کا استدل للجممور ضا بأنه او وجب اقضاء بالامن الول لاقتضاء 
ولو اقتضاہ لکان آداء فیکو نان سواء فلایامم بااتآخیر 0 . 
أدلة الخالفين : وقال الشوكانى وقد أجيب عن هذن الدليلين بأن الامر 
االمقيد بوقت آمر بايقاع امل فى ذلك الوقت العين فإذا فات قبل إيقاع الفعل 
فيه بقى الوجوب مع نقص فيه » ذکان إيقاعه فا بعد قضاء ‏ وكذلك فإن 
الوقت بالنسبة للبأمور به كالاجل للدن فا أن الدين لا بسقط بترك تأديته 
ف أجل المعين بل بحب القضاء فعا بعده » فكذلك الأمور به إذا لم يفل فى 
وقته المعين . 
کا استدلوا أيضاً بأته لو وجب القضاء بأمر جهيد اكان آداء لاثه أمر 
بعل بعد ذلاف الو قت المعين فكان كالامر بفعله ادا" . 


(۱ ۰ ۲ ۳ ) المصهر السابق ص ٠١١‏ - ¥ واتظر حاشية السعك على 
المطد فى هذ[ امقام 


و0 سد 


رد هذه الادلة : قال اشر کای و یجاب عن‌هذا کله پان ما استدل به آولا غي 
مسل ره e YN‏ بماء الو جوب دول انةضاء الرقت المحبن لادء 


Î‏ ما ا جدلو| به تاا بان ذا فاس م الفغارق لان هناك فرةا بين ألدين. 
المؤجل وأداء الراجب المقيد رمن فمد انعد الإجاع عل عدم سقّوط الدرن 
إذا انقطى أجله ولم يوده ادن »> کدلك فرق بین أآداء الو اچب المقيد رمن 
وبين أداء الدين بأن الدين جوز تمجيله أى تقدمه على أجله المعين بالإجاح 
وايس الأمر كذلك بالنسبة لداء الراجب المقيدبزمنإذ لا بجوزتعجيله بالإجاع, 
فيطل ةياس قضاء الواجر المقيد عل الدين اأؤحل . 


آما ما استدلوا به ثالثا فيجاب عند بأته لابد ف الامر بالفعل بعد انقضاء 
ذلك الرقت من قرينة تدل على أنه يقل استدراكا لا فات » أما مع عدم‌القرينة 
الداة على ذلا فا قالره ارم اک لا پشرنا ولا نەي( 


. المصدر السابق‎ )١( 


التقسم الثانى لوا جب 
ينقسم الوا جى باعتبار م بجحب عابه الأداء إلى قسمين هيا : 
١‏ ۔ واجی عب . 
٢‏ ۔ واحب کفای . 


لواحب العيى : هو مابطااب الشار ع به کل قرد من افر اھا ملین وميه »> 


عست ذا و که ا واستحقی الذم » اص لو ات 21س »> والصرم‌والزكاة ¢ والج» 
و إعطاء کل ڏی حق حه . 

حكمه : الوجب العيتى هه واجب عل كل فرد من آفراد المكافين » 
ولا سقط الطای قعل الأخرين من الك »> لن صك الشارع من تش رمه 
الواجى الى : شخص الكف 

القسم الثانى : 


الر اج الكفاى ۽ سو ١ا‏ رطلب الشار حع حصو ۽ عل وجه الم 
هن جهو ع الاكلفين » لامن كل فرد دل التعيين » ويسةط الطلب بفعلى 
يعض » لآن قصد الشارع من الواجب الكفائى هو وقوع الفعل سه ولو من 
فرد من الأافراد» وهذا يشمل الامور الاينية كصلاة الجنازة » والامسرر 
الدنيو ية كالصناتحع الختافة »> وبناء للستشةيات » والقضاء > والإفتاء . وبده 
السلام ورده وكذا كل ماايس بقرض عين أو سنة » لآن فرض المين يقصد 
اإشارع حصو له من كل فرد من أوراد المكلفين › والامر المسنون غير متحت 
عل اأ كاف دول . 


وقد اتفق الفقباء على أن واجب 'للكفاية إذا أتى به فرد من آفر إد الخاطءين 


ن س 


دق تم المطلوب وستط الحرج عنم جميما » ولذا آهل فل أت به آحد عم 
لحر ج والإّم 

واختلف الفقاء فيمز., وجه الشارع إليه الطاب فى فرض الكفاية . هل 
وجه الشارع إلى الكل الإفرادىآى إلى فر د فرد أو هو موجه إلى الكل الجموعى 
آى هيثة الخاطبين الاجتاعية أو هو موجه إلى يعض مئم »؟ أو إلى بعض 
معين عند اله تعالى . ٩‏ أو من رظن حصول الفعل منه ؟ وبيان ذلك فما يل : 

رآى جمور الاصوليين : قال جممور الأصو ليين : إن الخطاب بالواجب 
الکفائی موجه إلى الكل الإفرادى واستداوأ لذاك بدليلين هما : 


الاول: ؛ تەم الخطاب فى طاب الو اجب الکفائی کا فى قوله تعالى : «وكتب 
ع Ty‏ قعالی » و وقاتلوا فی سیل الله > . إل غي ذلك من الات 
الى اشتمات عل أو أمر الكفانات والی قو A‏ الخطاب فيا bak‏ چ 


الثاني : آما الدليل الثانى : فو أن النصوص الأمرة بالاوامر الكفائية قد 
آفادت وقو ع الام عند عدم القيام مده الو اجبات وجعات الم وإقعا على 
االحيع . 


رای آخر : قيل إن الخطاب موجه إلى الكل اجموعى . انه لو تعین آداء 
هذا الو اجب عل كل فر د كان إسقاطه عن الباقين بقعل القاعلين رفعا الطاب بعد 
تفه » وهو جا پکون بالذسخ ولمس هذا بفسخ اتفاقا » لاف الإهاب عل 
ايع من حيت هو فاته لایستازم الإيجاب على كل واحد » ويكون ات عند 
الترك للجميع بالذات واكلواحد بالفرض . 
اعتراض: قد يمتر عض بأن الملا زمة هذه مثو عةذإن سقو طااطلب بعد ةة قديكو ن 
لصو ل المقصود من لافعل فانتفت ءلة الوجوب . وقد ينصب الشار ع أمارةعلى 
سقوط الوجوب من عير تسخ فلا مالع من أن يتكون الوجوب على الكل 
الإذر آدی ۰ 


رای آخر : رى مض الاصوايين أن الوجوب متاق باأبعشض وهو من 


oy 


غلب على ظنه آن غيره لم وغعله » فاكف بعض لإيفعل هذا الو اجب وقت 
الطاب » ول يتعين إلا بذلا الظن . فكأن #شارع قال : أريد أن يكون هذا 
الفعل ف الامة وحتمت على س ظن منم آن غیرہ لم یفعله آن فہ ل( واستدل 
هذا الرآی عا پل : 


- قال أ#اب هذا الرأى : إن بعض ااطاوبات على الكفاية» وردت 
موجة إلى بعض الامة ثل ةوله تعالى : « فلولا ثقر من كلل فرقة منيم طاتقة 
ليتفقم وا فى الدن » ولينذروا قوميم إذا رجہو! ام لعلہم بحذرون » 


وجه الاستدلال : أفادت الآية أن واجب الأمر بالمعروف والى عن 
انكر والبحث فى أمور اادين والدايا الأخوذة من أوامر الد ونواهيه هو 
واجب ءل بعض الامة وب أن لاتخلو الامة من طائفة تنفر وتجاهد للتفقه 
ق ادن ولاپداء النصح اللامة ترا ها عن [تيان المتكر وا ا عل [تیان 1ر 
واقتراف صالح الاو ر وهذا يفيد أن تو جيه الطاب قد يكون للبعض ف مثل 
هذ االات . 


- 15 أضفت [ک ماتقدم آن سوط الإ عن اجيم بقل البعض هو مر 
ابت لاو اجب الكفائى اوضح نا أن الحطاب إذن هو مو جه إلى من أ يفعل 
هذا الواجب وقت الطاب ai‏ ومع آن سط ماعل مكلف قعل یره . 


نقد هذا الدليل : هذا الدايل ليس بام لانه وستيعد أن يسقط على ما عل 


(۱( اختار هذا الرأى البيضاوى حيث قال : ( والتكليف بفرض الكقاية 
داثر مع الظن » فان ظن كل طاثفة آن غيره فعل سقط الوجوب عن ايع وإن 
طن كل طائفة آن غيره | يغه له » وجب علبہم الإاتیان به ويا مون رکه . وان 
ظنت طائفة قیام غیرها په » وظنت آخری عکسه سقط عن الاولی ووجب عل 
الثافية ( نباية الول الاسنوى + ١‏ ص ۱۱۸ ) ومسل الثبوت + ١‏ ص ۳ . 


س 0۸ س 


مکاف بفعل غیره مح أن هذا لوس بيعيد بل قد عدث وذلك ملا ق حالة سداد 
الدن من ضامن الدین فاته قط ادن عن ادن » ولاإغير من حقيقة الاطاوب 
طر يی سقو طه فطلا عن آنه باقض ماقیل من أن ترك اار اجب الكفاثىيو جب 
ام اع لان نّم ايع بالنرك يقتطى بالضرورة توجه الطلب إلى اليح لاه 
لامنی لتا لما والطالب البعض ۔. 


رآی آخر ٠‏ هناك رآی ادى بءض الاصوايين يفيد أن من وجه إلييم 
الطاب باو آجی الكناة دععشس معان ع أله على 5 
ا ٠‏ 


نقد هذا الرآى : هذا الرآى يقدى إلى أن لكلف لايل ما کلف به » وآنه 
لایمح دن أحد آداء ااواجب لاه لا عل هر اا كاف 4 اموجه إأيه الخطاب 
بالفعل آم یره هو لاف . 


رآی وسط : قال المرحوم الشيخ الخضرى بك : آنالخطاب ف اأقرآن الكرم 
تمده أحيانا قد وجه الطلب إلى جميع الخاطين ء وأحيانا إلى الامة بأن يكون 
بعض أفر ادها قاث) بفرض الكفاية( و لمكى متكم أعةيدعون إلىالخير » ورأمرون. 
بااءروف ويون عن للتكر وأولك م للقلحون ) وآحيانا جد الطلب موجبا 
إلى طاتفة مبرمة « فلولا تفر من كل فرقة مني طائفة ء٠‏ 


ملايد إذن أن يكون كل طا منظو را فيه إلى جة » وبيان ذلك : أن للامة 
مصالح كثيرة لابه من وجودها لظم أحو الما . وتسعدق اتيا »> ومن هله 
لأصالح مالارقدر عله إلا یا تہداد خاص وا ودرارة > فلا ء الطب لا يقدر 
على القيام به الفلاح اأذى لم يتجاوز «كره دائرةمزرعته » والذود عن الذمار 
وحاية البضة لا رقدر عليه الضعيف “ف جسمه » والقضاء بين اناس لايقدر ليه 
إلا المقيه ذو الفر اة الذى عند عل بأ حوال البيثة انى يعرش فيما إلى خير ذلك. 
من الكقايات اللاذم وجودها » ولايقدر عليما إلا بعض من الامة استعد غا 


)١(‏ أصول الفقه الرحوم الشيخ عمد ااخضرى بك المفتش بورارة لمارف 
لأصرية سابقا ص هج — ٠ ٤۷‏ 


و آنةن مقدماتما وو-اثابا ذإذا ورد من الدارع علب لشىء منبا ء فإ ما وجه 
إلى لك اليش القادر دإ الع ل ء ودل بقية الامة أن تعمل هؤلاء على العمل 
إذا هم مووا فى القبام به ء قا عدون مكلةو ن مباشرة الل » ولأياقون 
كافون على القادرين . وإذا ام يكن فى الامة مستعدون فمايما تذايل الطر بق 
لإ جاده م بالتعام ء فن قام با کاف به فقد آدی وظیغته > ومن أضمل عو قب 
وهذا مى الضامن و لامالح الىيكةائية . 


و ٍقار آز کہ 2 اب الأراء لأمدءة قف اظر إل هلم a1‏ دن وجه . 


تبه : من فر وض لاكقاية مابتذي إلى فرض عبن كقتال الاءداء فو 
فرض کفائی ء وا کنه تیر إلى فرض عین طالب به کل مکاف حسب قدرته 
إذا مجم العدو على ديارتا ء وكذلاك إنقاذ الغر يق هو فرض كفاية » ولتكن إذا 
أم يوجد إلا ص واحد هو المستقايع إنقاذه وهو بيد الياحة » فإن إنقَاذ 
ألغريق ,صي : فرض عبن فى قه » وكدلك وجود طبيب لإسماف امرض هو 
من فروض الكفاية » ولكن إذا تعين طبيب لإنقاذ مريض صار فرض عين. 
عله . 

. تسم الوا- ب إاعتبار امقدار ااطاوب اأشارع من المكلف‎ - ٣ 

«طلوبات اشارع قد تكون عدودة المقدار كالصاوات المفروضة › أو 
ار کو أت »> وأمان المشتربات وقد سكو ن غير حدودةكالإنفاق قى سبل اله 
وإطعام الجاتمين وكسوة العارن - ولذا ينقسم الواجب ذا الاعتبار إل 


فسان « 
| -واچب عدود. ۽ واچب غير حدود. وبیان کل قسم جا یی 


١‏ د واجب دود : ال راجب الحدود هو الو اجب الذى بين الشار ع لاكاف 
المقدار الطلوب مته كااصاوات الاس › والصوم » واأزكة › والمج ون اع 


0 


والدورن الالة TYE‏ انوع من الواجیات جب ف الذمة» وسح ااطالة وه 
۶ضاء مى كان له مطالب من جة اميادو لاوسةط عنه إلا يأدائه أو ٤قطآ‏ خر 
وف العيادات لاسقط ماوجب فنا إلابالةضاء . 


٢‏ - واجب غير غدود : الو اجب غر الود هو مالم بعبق له الشارع قدر ا 
ع ودا کالإنفاق ف سیل اله » والنسارن عل ار ¢ واطمام 1ح ¢ وإغاة 
المأ ف وتو ذلاك ءا عختلف ياختلاف الحا جة . 


وهذا النوع من الواجبات لابجب فى الذبة إلا بالةضاء والرضا لأن الذءة 
لاتشغل إلا بمعين » ولايصح التناضىءه لان المقاضاة لانكون إلا ععين أبضا 
ول يجب وضاره ذ1 مات ة 


فإدا قال الشارع « واطممو ا القانع والمعت » فى ذلك طلب رقع الياجةق , 
كل واقعة سا من غير تعیین مة-دار » فادا تتت حاجة ابن مق دار 
ماعتاج اليه . فیا بالاظر لاباانص » لاا تتاف با ختلاف‌ذی] لما جة واختلاف 
الزمان والمکان » و[ذا کان كذلاء لم ترقب فى الذمة مملوم » وإذا زال الوقت 
المحاضر صار فی الثانی مكلفا بشىء آعر لارالاول أو سقط التكايف إذا ذرض 
ارتفاع الحاجة. 


وما ركد أن الواجب غير المعدود لاتشةل به الذية إلا القضاء أو اارطا 
لان اة لاقشغل إلا مين ء لامجمول أنه لو أن هذا الواجب غي اعدد رقب 
ف الذمة فإته يؤدى إل الميثلانالمقصرد به رقع ا لاجة » فمران الذمة بفيناق 
هذا المقصد » إذ المةصود إزالة مذا المارض لاغرم قيمته فإذا كان الحم يشةل 
'الدمة ينا سبب الو جوب كان صتا غير كح ولا عرض على هذا بآن الزكاة 
الفروضة يقصد ها دقع مع الحأجة أا مترقية فى المة . لاتا فقول : الحاجة 


الى اند الزکاة غیں متعینة علے الل فہی مثابة حی ثاب معاوضة فلاۂٌرع صك 


١ -- 


E‏ تضمين الال وألةيمة فيما » لاف الواجى غير الحدود فإن اا اجة ده حاجة 
تة «طلوب سدها قوراً وهذا لايتهين هما مال زكاة أو غيره بل بأى مال 
ارتفعت هذه الحاجة صل لاطاوب . 

تبه : بو جد نوع رشتبه دل الفقباء إلاقه بای ااقسمين لانه أخذ بث به 
مہمادل بت ض لاح هیا . وهو عل احتهاد وآرز مثال ذا الو ع هو اتفةة علي 
الزوجات الاقارب فبى عند النفية مقس لواحب غير الحدد لم يرت فالذ.ة 
وا یطااب ہما الزوج بعد فوات وقما]لا إذا اسثةر ت بالقضاء آوالرضا . فإذا: 
فرض القاضى النفقة أو فر ضا القر ب عل سه المنفق ليه أواستدانتما الزوجة 
برضا الزوح لا سقط إلا بالاداء . 


غير اللحنفية : أما ذير المحنفية فقد ألحق هذا النوع وهو النفةات بالو اب 
احدد إذ آن العرف حدما عا فيه التكفاية و لذا قالرا : إذا لم تود «إما جب. 
ف الذمة کأى وا ب محدد من غير تراض أوحكم قاض ويكو ن للةر رب وللزو جة 
حى المطا لبه عن لادة الابقة قبل القراضى آو حكم القاضى . 


۽ تةسيم الوا مب باعتيار تمين المطلوب وعدم تحينه : 


قد يعين الشارع مطلوبه فيسمى هذا الواجب مدينا »> وقد يهمه فى واحد 
e‏ آمو ر مه عوقول مال فى كفارة الي ) فكفارت إطہام عر مسا کین 
هن أو ط ما تطمه‌ون آمليكم آو کسوتم و تعر بر رقة) ورسمی ۵دا 
واچیا عبرا . 
ودليه فينم الواجب باعتیار Ûlan‏ الطلوب ودم هله ل 


١‏ - وأج+ب ممن ٢‏ س وآجب یر 


الواجب المءين دو ما طلبه الشارع بەینه ٠ن‏ غير تخبير بين أفراد عتلمة. 
Ain‏ الذمة إل بغمله امحل . 
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- الواجب الخير : الو اجب الخير هو ما طولب المكلف فيه بو أحد من 
عدة مور عختلفة ككمارة المين فى قوله تعالى « فكفارةء إطعام عشرة مسا كين 
من أوط ما تطعمون آهليكم أو كسوتيم آو تعرير رقبة» فإن الحاتث عير 
ايتداء بين عذه الامور الثلاثة و ترا ذمڌه باداء آی واحد متا ۔ فالتکف مان 
بو احد هبم من ھتہ الامو ر اثلاثة البينة والواحد الم قدر مشترك بين 


(لصال كلا أصدةه عل کل واحد مہا و جيذ لا تعدد فيه . 


والتخہیر هو هنا فى ا-أصوصات » ومتعلق الوجوب لاا قغہیں فه وستەاق 
'التخير |> وجوب فيه . فالوجوب جة » ولاتخہیں ج . فأحد خا الكفارة 
من ست آنه واحد + واجي وهو من حيرف آنه [طعام ملا یر قهھ ۰ ورلا 
ينحل ما يظير من التناقض فى قولمم واجب عير( . 


ولقل عن المعتزلة أن الوجوب فى هذه المسآلة متعانى بالكل عل التخيبر عى 
#أثه لا جوز للسكاف ترك جميع الأفراد ولا يلزم لجح بيبا . وها هو رآى 
مېود بعینه فقد قل الامدی عنم انهم قالوا آنه لا ثواب ولا عقاب إلا على 
:يعض ولو أنى بالكل أو ترك الكل . 


رأى آخر : قالقاتلون إن الو اجب افير - الو اجب فيه معين عددالله لاعندنا. 
وهدا هول باطل لاته من اكليف بالحال إذ لا طريق إلى معرفة المبد به ثم 
إن منتى التميين عدم » ومقتطى التخير جو ازه فيكون الشىء الور [حد من جبة 
وا-دة واجبا وغير واجب وإذا ثرت أحدها بطل الأخر والتخبير ابت فبطل 
اتعيين والقولبأن الواجب يتعين باختيار أحد الأمور المخير فيا يزم عليه 
تاوت المكلفين ى الواجب عسب تنا م فى اختيارم وذاك لان الأية دل 


() أصول المةء لر حرم الشيخ عد الخذرى ص ٠۸‏ 


AY —‏ — 
عل آن کل خصلة جررة لكل مكلف » وقد أثفق الفةباءعلى أن امین شرع فی 
الف ردلك ۰ 1 
الخلاهة و البلاصة أن اح متفهو ن عل أن اا كاف مطا أب راحدی هله 


الخصال مان فاا فقد آدى الو اجب وان ترك الكل آثم ‏ والخلاف بعد ذلك 
هو فی شىء لایر تب عليه عل ) قالوا فى فرض ااسكفاية : 


ال .لدب 


[لا ستاب : أو اأندي : هو رجح جاقب الفعل عل جات ارك دن غير 
rer ranean ang‏ 

ارام اى انههو الامر الذى طالب ااشار ع فعله طابا غير حتم بن اقترن بالصيغة 
مارصرفہا عن الوجوب کقوله تعالى : , والذین وہتغون‌السكتاب مامالسكت آعاتكم 
فکاٽيو هم إن عم فم خير ا» فمكاتية السيد عيده مستخبة لاواجية » لان 
الأمر با مقيد عا ماما موكولة إلى تقدر امالك ورأيه . هذا إلى ماهو مقرر 
فى الشريعة من آن الالك حر التصرف ق ملكه . وكذلك يكون ترجيح جائب 
الفعل على النر ك من غير الزام بفعل الرسول ( ص ) ث يئا من القرب من غير 
مو اظرة عاره . 


كم المستحب . کم الأستحب هو الاثاية على الفعل فالاتيان به خير من. 
رکه ولىکن 1 رک ور le‏ مدق تاره «للامة ج رمف عند قصدااشارع 


أقسام المستحب ثلالة : 


١‏ - سنة البدى . ماركون فملهمكملا للواجبات الدينية كالاذان والمادةء وما 
واظب عايه الرسول صل الله عليه وملم ولم پترکه إلا نادرآليدل عل عتمة 
كالضمضة » وقراة شىء من القرآن بمد الفاغعة ف الصلاة »> وهذا يسمى السنة 
الؤكدة» أو سنة الإدى . وتاركه رستحق اللو م والعتاب : وإذاكان من الشعار 
كالاآذان » واتفق آهل قرية على تركه فوتلوا . 

م سنة الاقتد'ء : من الامور الى كان يناما انى صلى اله عليه وسام 
وھی أبور غاد اة تقع منه صل اله عليه وسلم قتضی افسانیته کال کل › 
والشرب . والشى » والنوم والاقتداء بالرسول (ص ) هذه الامو رااسكمالية 
سی مسٹحيا وآدیا وفضيلة لا يدل عامه من حب لار مول ا وتارك ذلك 
لالام ولايعاتب لاه لسر أصلا من أصو ل ااتشريع بل هى من ااسين ألزوائد . 


x -) e‏ سد 


۽ س التقل : ما كان من القر بات وفعله الرسول صل الله عليه ول جانا 
EE‏ کالتہ دی عل الفةراء وھ يام الان مثلا » وصلاة رکعتین غير الة رش 
.والنة لأ كدة سى هذا بأل نة الزاثدة أو الناذلة وتارکېا الام ولایعاتب. 


رأى المنفية : برى النفية أن لكلف إذا بدا بالغل وشرع فيه ثم فده 
فمليه القضاء وجوبا لان التخيي ف البدء لا وستلرم عقلا ولا شرعا استمراره . 
أ وود الشردع فالإختلاف ڃا ۴ ھر واقعم لاد ليل وهو اہی عن إبطال 
.العمل « يا أا الذين منوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول ولا تيطاوا أعالكم » 
فقد وجب تمالى [ ام العمل الذى بدا فيه المكاف ولنا لزم القضاء بالإفساد 
لن الإمام واجب 


رأى الشافعية : ری الشافہی ان من شرع ف ثفل ول پتمه جب عابه 
ضاره ¢ لن لفل ایس واجپب اللداء ذاو يکون واجب الذَضاء . ف 6ن 
الفعل غير عم عل اأكاف فى البدء فكذا فى الاستمرار . 


زه( 


س س 


ار 


المحرمة :هى عم ترك الفعل على عو شعر بالمقوبة على الفعل ويكون. 
ذلك ET‏ عادته کقوله تعالی « حرمت علیکمآمپاتکم و پناقدک »> 
وقوله تمالی : , ولا عل ےن آن کتمن ما خاتق الله فی آر۔امہن إن کن يمن 
بلته واليوم الآخر » وبصيغ النبى عن الفعل أو دن ةر انه كقوله تمالى : , تلك 
حدود اله فلا تمتدوها ومن يتعد حدود اله فأولئك م الظالمون » وبالامر 
باجتنابه کموله تمالى , فاجتنوا الرجس مى الاوثان واجتذواةول الزور » . 
وبالتوعد على الفعل - ولا يكاد يخاو نه عرم ‏ كةوله تعالى « إن الذن. 
پآکاون آموال الیتامی ظل] |٤1‏ یا کلون فی بطو نېم نارآ وسیصلون سمیرا؛ ). 


الفقباء مثل مثل ترم مادات عايه ل بات e u‏ 


رآی المحنفية : :ری الحنغية أن مائیتت ست جر مده بدا d4‏ فط ی الثبوٹ والدلاك 
ھی د جر اما € ٤‏ مقابل الفرض عند وما اي جر ه4 رد ایل ظی لمر فگه- 
آو ا لاa‏ سی و مکروها رعا « فو يقابل الواجٻ 


ولا خلاف بین الغية وين غیرم فی أن کا من الحرم والمنكروه تعر ءا 
ثاب ألمرء عل ترک ويماقب عل فاه وان الأول يكفر چا دل ۾ دون الثاى . 


أقسام الحرام : ينقصم ارام إلى ما يل 


۱ حرام لذاته ٢‏ س حرام أخیره 


المحرام لذاته : الجرام لذاته هو ما قمد المارع تعر مه ترما ذاتا لا وه 


من رر ذاق کمیع لأيتة ¢ وکنکاح حارم والزا 6 وأأسرقة وشر ب ا۳ر وغیر 
ذلك ما کان ر٤4‏ ذاتا لان قعل غير روع بأمله 


سک : هذا انوع بلح سیا رعا ار آم عایه أحکام شرعية وقد اوا 
عل هذه 4ة الملاة فى اللأرض للخصوبة » و #ةاأبيع ٠م‏ الد اإس » وة زواج 
التحليل ٤‏ ووقوع ااطلاق الیددی لان السرم اہمارض لا ګختل به الوب ماداەت 


آرکانه ور وطه اة . 


اس ۸ — 


الكراهة 


كر آهة :ھی طالب الشار ع انكف عن‌[تیان الفعل طلا غير جازم » ولالراد 
بالكراهة هنا هى الكراهة التنرببية المقابلة اندب . ويس تفاد ان طلب‌الكف عن 
القعل هو طلب غير جازم من القراثن النى أحاطابى بالطلب فمرفته من التر م 
i‏ التكر أهة. 

والار المترةي عليه » هدو أاكر اة (آاً) وهو السكوم به ألذى هو 
لمكم عند الفقباء ٠‏ 


المكروه :هو ما اس ارک ولا ذم فاده بأنکان ما عنه ۰ واک 
اقټرن به ما صرف عن اترم إلى االكراهة ء ومن ذلك قول الرسول صلل اله 
عليه ولم « إن اله كره اكم قيل وقال » وكش ة الؤال » وإضاعة امال » ونه 
قوله صل الله عايه وسل دين وود عايه قوم «قالوا : إن فلاا يسوم اللبار » 
ويقوم الیل ء وبکثر الذ کر ذال : ( یکم يکن طمامه وشرابه )؟ قالوا :کانا: 
قال : « م پر مه » فاي یدل عل کر أهة الانةطاع لليادة ء والاء تاد 
فى العش عل ءطاا انين . 


ومنه قوله تعالی : د يا أا الذين آماوا لا سألوا عن آشياء إن تبد للكم 
تۇ » فاه اقترن وله تعالی : , وإن الوا نما حيمف ينرل القرآن تيد 
اكم عن الله نها واه غور حلم » وله صلة بقوله تعالى : فاسالوا أهل الذ كى 
إن کم لا تعلو ن" » فاه صرح فى جواز السؤال . ومثله ها ورد ف النة 
من النبى حن ااملاة فى الام » آو على قارعة الطر يق . وكل مادل الدليل على أنه 
مدو ي درک مکر وه وکا ماوت در جه ااند ب تتفاوت. در چة ااكرادة 


()الاية رهم ۰١‏ ن “وره اة . 
)+( الاية دم ¥۷ سورة الانياء ٠‏ 


کت 


امه : ما تقدم هو آعر رف المكروه ونل مور الةباء Y‏ فرق ا أن 
یکون المنہی عنه قد ورد النہی‌عنه بدلیل قطعی آو ظنی . 


أا اللنفية قد سمو ا المكروه إل قسن ها مکروه کراھ ۹ ګر مم ومکروه 
کر اهة نريه و یانما عزد الحيفية فما پل 


المكروه كراهة ترم : المكروه كراعة رم هو ما ہلت کراهته بدلیل 
ظی فيه شبہة کنہى الشار 2 عن ایس الریر و الحم بالذهب باانسبة لا جال » 
أو بدليل قطعى مع وجود القرينة الصارفة له عن التحر حم عو النبى هن سؤال 
الرسول پل السابق ذ كره وهو يقابل عندم (الواجب) ه 


المكروه تئر پا :هو ماطاب الکف عله من‌غیر إشعار بالعةو 1 عل ذلك وهو 
يقابل عند م السنة . 


وكراهة التتريه مثل أكل كل ذى رم كرية » أو تق ذر اثياب 
والبدن ٫طاهر‏ . 


مسال »> بان مما تدم أن بين الوا ب والحرام النضاد » فإن الو اجب هو 
امقول فيه افعلوه والرام هو المقول فيه لاتضملوه ومن البدهى ألما لاردان 
على ثىء واحد بالشخص وال جة لانه رستحيل أن يطاب فمل الثىء » والكف 
عنه ی آن واحد لانه تکلیف ما لا طاق . 


مآما إن كان الشىء واحدآً بالنو ع وأشخاصه عختلفة باختلاف صفاته آوجاته 
فاته لا مانم آن برد عليه الطاب بصفة والنبى يصفة »> كااسجود فاته نوع واحد 
ولکه منةسم فو با لإإضافة إلى اله تعالى مطلوب » وبالإضافة إلى الشءس والقمر 
نوع , لا اسجدوا لاشەس ولإ لاقمر وأسجدوا له اذى خلقېن » ولا تښاقضش 
هنا » لآن امو ر به غیر الماہی عه » لان احتلاف الإضاةات والصفات يو جد 
المابرة ... وهناك واحد يشكل مره وهو الفعل الواحدالذى له جتان »فمل #وز 
أن کون مطاوا من [حدی جتيه منبا عنه من اة الأخرى أو لا بعوز؟؟ 


— ¥ e 


فالصلاة فى الأرض الصو ة » فان الحركات الى يو دماا صل[ ما هی کوان 
اختيارية وما جتان ء الأولى كونما صلاة يتقرب بها إلى الله ء الثانية كوبا 
بقاء ف الأرض المغصوبة فيل يقال » إن الأمر وارد ليا من الجبة الأول آى 
بکونہا صلاة یقرب ہا إلى اله تمالی . وبناء عل ذلك بؤدیم| الو اجب ورسقط 
الطاب عن المكلف الذى آداما وتبرآ ذمته . . . وھی آفعال نہی نپا باستبار 
جبتبا الانية وهى كو نما بقاء فى الارض المغصوبة فيكون معاقبا دلى ذلك الماء 
- فيكون الفمل الواحد مثابا عليه مماقبا على فہله من جين عختامين ؟ اختلف 
الفةراء فى ذلاك حسس التفصيل الثالى . 


رآی الحنابلة : ری الإمام آحد بن حنيل کا رى الرأى نفسه الممتراة وموأآن 


ها لاو ز اذ پس تیل آن ا الطاب وای عل فع واحد موان بالش ص . 


وقال عاب هذا الرآی : أن الملاة فى الأرض المغصوبة باطلة لاقمل 
الطاب » لاله لايم أن وکون الشىء الوآحد اہین قر ية ودمصة . 


مناقشة هذا الرآى : نوةش هذه الرأى وأمظم حجة خصومه هى أن هذا 
الرآى مخالف لإجاع اللف فإنيم ماأمروا الظلة عند التو بة بقضاء الماوات 
المؤداة فى افدور المغصوية مح كثرة وقوع ذلك » ولانموا الظالمين عن ااصاوات 
فى الا رض المغصوية . 


وقد رد هذاالدليل بأن الف لم يصح نيم القل أنهم أجعوا عل صحةالملاة 
ف الارض المخصو بة ولووجد لەم 4 آحہد ن حنبل ٤‏ عل آنه ارصح آنه کانهناك 
إجاع من السلف على هذا الموضوع فو اجماع سكوتى والاجماع السكوق 
ايس من ال لجيج القطمية الى لاجو ز نالتا . 


الراى لاتانى : القاضى آی بكر : وهو أن هذا الفعل الواحد وستحيل كونه 


ار بة ومحمصية ل ۵و محصية 4 فع مکی عند 9 هو قصب » و کی اتر اما 


دإ ب 


داك الإجماع ( إجماع السلف ) قال : إن الطاب يسقط عند فل تلاك 
الملاة لاما . 

فمدهذا الرأى: إن هذا الرأىغيرمعقول إذ كيفيعقل أنيكرنمطاوبا وقط 
طايه [ذا فل لاع وجه المشر وع. 


الرآى اثالث الجمبور وهو تجوز أن يتوجه الطاب والمى مماإ لى فع ل واحد 
ذی جين » فیکون مطاوبا باعتبار حدما » پا عنه باعتبار اة الاخرى 
ماد امت الان فی متلازمتين أى تعقل إ[حداهما يدون الاشرى کا فى الملاة 
فى الارض المغصو بة > فان الصلاة تعقل بدون الأصب » والغصب يعمل بدون 
الصلاة » وحينئذ يعقّل أن هذه الصلاة مطلورة من جب ة كوا صلاة » مى عنما 
من ج کو اا میا . 


الدليل : بستدل امور ارآ م هذا ما يى . 


| إننا لقطع أن الأمر من تعب عليه طاته إذا أمره وتال له : ١كتب‏ 
هذه الميحيفة ولا کتبا ف المسجد› فکتيا ف المسجد » له مطیع من جبة آنه 
کیت ¢ ماص من اة آنه کی ق الأسجد 


إن اجتاع الر م4 واأوجوب ا أمتنم ٠‏ فاا امتناعه لاعاد الخعاقء 
ونحن نقطع بتعدده فى الصلاة المغصوبة إذ متعاق الامر الصلاة » ومتعلق الى 


٣‏ س انه لو أمتنعت صحة الصلاة فى اللأرض ا خصو رلا تمت صحة الملاة 
ى الاوقات اوی عن الصلاة فما ء وقد تاوا بصصة كير منبا ء 


۽ إن هذه الصلاة أو ل صح سبط الواجب با ¿ وول أجمع الف 
على سقو ط ااطلب عن السكلف بإتيانبا ء 


¥ 


منأفشة هذه الأدلة : اقش الحا 2 ومن ممم أدلة المور لإبطال حجما 
حسب التفصيل ألتالى : 


الدايل الأول : قالوا إن القطلم بالطاعة والءصية للمأمور بكتابة صعيفة وللهى 
عن کتاتہا فی مسجد إذاکتہہا فی لاسجد مو آمر غیر ملم په بل القول بانه 
مطايع عاص هو أآمر نوع بل هو عاص لمن أمره بالسكتابة فى غير المسجد ولوس 
بطع من أى جبة وذلك لان من أمره باللكتابة بى طليه ونييه لمصلحة قدرها 
فإذا کتبما فی اکان الى عن كتابتبا فيه فقد أضاع المصلحة اى رتيا مى آمره 
فو عاص با لكتابة فى المسجد لانه لم بوؤد المطلوب على الشكل الذى آم به 
فہو عاص عص انا واض حا ولس مطيما . 


الدليل الثانى : آما القول بأن الصلى ف أرض مخصوبة هو مطيع من جية آله 
يؤدى قربة له تعالى وهى الصلاة فرذا مو ع لان أفماله كلما منوعة لاما | كوان 
ف یز نمی عن الإقامة فہی دعل واحد متم ' 

الدايل اثالث : أما ةياس الملاة فى الارض المغصوءة علىالصلاةةالاوقات 
الى عن الصلاة فما فإذا عت ااملاة ف كبر من هذه الاوقات تح الملاة 
أيضا فى الارض الغصوبة فان الحكم عكس مايقولون . ذلك أن الصلاة فى 
الاوقات المنبى عنما قالبه كير من الفقماء وان اختلفو ا فى يعض از ثيات. فالدليل 
A‏ عكس المظاوب . 

الدابل الدابل الرابع li:‏ القول بان الء اف زد [جمءوا علي ةه الملاة فالارض 


الصو ر 4 ةوام آم طااہوا الكيرمن الظلة بعد م الصلاه یا لاا رض الیاغتہ. 9 ھا 
الخ 2 فیرد عل هلا رنه لجاع عل ذلا , 


الرآى الختار : والمختار هو الرآی المائل بطلان هذه الصلاة و لار ورود 
الامر وال ج وا می عل وہل وأحد ل جتان “- أا بطاان الم لاة ى 1 رش الأعصوبة 


س ٢‏ س 
فلان ااهلاة ءبادة وأية اقرب ما شرط فبا » وثية اقرب بالمممية غال . 
وبذاك فقد اتل شرط ءن آھ شرد ماما ولایقال آنه نوی التقرب بالملاة 
۹ی باانصب فالملاة وااأغصب ف شی وإحد فیکون اقرب إل اله بہین 
ماهو عاص ب4 ووك اقول بالہطلان مده اام لاة ماقاله اپور ھن رطلان 
اموم !وم العيد 0 فا لامر فال لواد لان هذا فعل ذړ جبلن من ج هکو نه 
صوما دوقرة ٤‏ وهن جېة کونه فى يوم هيد فو محصية وال تان غر متلازمتين 
ی آن ەقل إحداما دون الاخ ى إذ عمقل الوم بدون کو نه فوم عرد 
وةل اليد يدون المو ٣‏ فالوچه الهو ل رطلان الصااة ف الارض الأغصوبة 

کااةول برطلان الصوم م يد . 0 


() داج أصول الفقه للمرحر م ا لحضری بك ص 4ه - ۷ه . 


یت و۷ — 


الاح 


الإباحة : هى انى لم يطاب الشارع فملبا » ولا الكف عنما والاثر الم تپ 
لیپا ( لکوم به ) هى الإباحة أيشا ومى الىك عبد النقباء ۔ الطاب 
الذى تعلق بالمكاف ما خير ااشار ع فيه الكلف بين الفعل أو النرك يسمى المبأح ٠‏ 


لياح : المباح من حك هو مباح ل يکو ن مطلو 1 فمل ولا اجتناره آی 
ھر مالا دح وعد ولا ٫ذم‏ تار . 

سيه ۰ المباحج من ہف انظ [له من ج رک لا زهذريءة ل آمرآغر فإف 
ہی حم ما آدی [ايه فان آدی فہلہ لی ہی عنه کان من الاك الجبة ملوب 


3 والمباح Yl‏ يتعاق رقە له وترک مح ولا ذم € ( „ 


كيف بعرف اليا : يعرف المباح باللص عل نق الحرج»آوالإم » اوا ناح 
کقو ل تمالدایس‌علالاعی حرج وقول تمالی: ,فن اضطر غی باغ ولا عاد فلا 
1 عاٍه » وقوله تعالی « ولا جناح علیگم فا رضم به »ن خطبة الفنساء» . 
وقد عرف الإباحة بالتعبير بالحل كةرله الى  :‏ أحات لكم ي مة الانعام » 
وبالامم مج قرينة تدل عل آنه الاباحة كقوله تعالى «وإذا حلام فاص طادوا ء 
« فاذا قضدت ااصلاة فانتشروا فى الارض » وقد تكون الإباحة باس تعاب 
الا عمل هذا والکاف بالاباحة هو عي بين المعل ولاز ك ولالوابولاعقاب 
عل واحد مهما [لاإذ قصد بفعل الياح الاستماة عل ال واج والستن فلا رثاب 
سب لته وقصده . فا(شارع لا ةمد له ف قعل باح دون رکه ولاف رک 
دون فعله پل قصد جل لر ةا كاف ۸ا كان من اكات من فعل آو ترك » فذاك 
(۱( راجم الاج ۳ شرح الهاج الاصولى لا.شاوى شيخ الإسلام عل 
ابن عيد الدكاف السبكى المتوفى ۷٠٠‏ م وولده تاج الدين عبد الوماب بن على 
الس المتوق ااه صي >١‏ فشر مكدية السكليات الازهرية . 


س و س 
EY‏ الشارع بالفسية ليه فصار الفعل والترك كخصال الكفارة اا فمل و قصد 
ېو قد الشارع ل آن للشارع فےدا فى الفعل خصو ص آو اترك غاص وصه 
الخلاصة : واللاصة ءا ذکں ا lie‏ بالاستقراء أن قم امساح 
إلى ما يلى : 


١‏ - ماصرح الشارع فيه بالتخيير كقوله , ان شثلم فافعاوه » وإآن 
شم فارکوه . 


ا ها لم برد فد عن الشارع دلیل معی بالتخیر اکن مح الشارع 
بی احرج عن فعله أو بن الام آو الجناح . 


۳ ما لم برد فيه عن الشارع شىء يبق على الراءة الاصلية ٠‏ 


رأى بأن الإباحة خارجة عن اقام المحسكم التكلينى : المشبور عند الور 

ان الإباحة من أقسام الحكم اشرعى وإن حالف فى ذلك البءض وقال إن 

الإباحة ليس حا تكليفيا وأن المباح ليس من‌الشر ع وأ-اس‌هذا ا حلاف شىء 

صن تفسير الباح فن فسره بنفى الحرج وان تفى المرج ثابت قبل الشرع اعتر 

باح ليس من الشرح » ومن فسره بآنه هو الإعلام بنفى الحرج ء والإعلام 

به [عا يمم من قبل الشرع فيكون الاح من أفام ال لمكم النكليفى الشرعى ٠‏ 

وقال سمد الدین التفتازانی فى حاشيته : « واكم إما طلى أو ضير طلب 

أما الطاب فعا يكون لفعل لاله المقدور دون عدم الفعل وسيأتى » والفعل إما 

كف وإما غي ركف وعل التقديرن لابد وإن يض الإتيان به سيباً الثواب » 
لانه طاعة » وما رک فی جەيم وقته فقد يض سيا لعقاب » وقد لاأينّض »› 


فده أربعة أقسام . 


فان کان طابا لفہل غیر کف نمض ترک فی جەيع وقته سا مقاب فو جوب. 


)۱( یح الفصول ف اختصار الم#صولك ف الأمول للقرافى ص ۷۰ 


ت ۷٦‏ س 


وإن كان طلب للكف من فمل يض ذلك الفعل سبي للعقاب فتحرى ٠‏ 
وإن ايض كف حاصة سيا لأر اب فسكراهة. 


وما غير الطلب فان كان تخييراً بين الفعل والكف ده فاباحة 


واا وشح ٩‏ . 


وف شرح الجلال الحل على جم الجواءع الامام ابن السبكى د فمل ا )سكاف 
ااأذون فه _ واجيا ومندوا و مباحا فعل عير المكلف رضأ كال امى والصى 
ولام والبيمة لان اسن ما لم ينه عنه والقيبح فعل الكاف المبى عنه ولو 
بعمو م ألنبى المستفاد من وام اندب ويدخل فى اليج عل ذلك ما سمی بأنه 
« حلاف الاولى »> کا دخل فيه ارام والمکر وو 

وقال إمام الجر مين ,ليس المكروه بالمعنى الشامل لحلاف الاولى قبيحا 
لاقء لا يذم عليه لا حا لاه لا سو الثناء عایه و إن | رۇم به ٠.۰۰‏ » 

رأى الشيعة الإمامية : سبق أن فلنا إن الديمة الإمامية برون آن الجا 1 
هو اله وإن طريق ممرفة الك هو الاص الشرعى عن طريق الر سول صل الله 
ءايه وسلو طرق الامام . 

والإهاءية رون أن المحكم التكايفى اق.. امه عة هى الراجب» ,ندوب » 
والمجرام أو امحظور ء رالمكروه والمياح وم فى هذا التقسم لا يخالةون ماسار 
عليه الاتمة مالك و الشافعى . وأحد الاقام عاد مؤلاء جميها هة هى 


الواجب » واأندوب »› واللرام» والمكروه) والہاح. 


)١(‏ حاشية القفتازاى على شرح القاضى عضد اللة لمختصر الماجى 
الأمولى + ص ›»٣۹‏ 
(«( شرح ال عل ٣ح‏ اجو امم وحاشية ينای وحا ية الہطارعایا ۲)۷ ۽ 


س ۷۷ ہے 


رآی اة : 

أما الحنفية فالاقبام علد سيمة ولاست خسة لايم نظروا إلى الدليل 
الاقتضى للفعل الحتمى والدليل لاققضى لكف الحتمى فإن كان الدايل الممتضي 
للفعل فطميا فى سنده ودلالته فو الفرض كالم لا والركاة والحج ف أصل 
وچوا ٤‏ و کون الصلوات مسا › وکون رکماما کا مو للقرر وغیں ذلك ن 
الم د الثابتة بدليل قطمى لاشببة فيه » وإن كان الدايل القت للفعل ال يمى 
ظيا فيه شبمة فو اأواجب » كمبلاةالو تر ء وكير من مناس كال » فان الحتمیه 
ف هدا وشام اة بدلیل دل اظن . إا ق السند ا ق الدلالة أو اقت اء 
الطأي الختمى . 


ولذ فا ية باون اسم الفرض عل المعل المطلوب عل وجه الم الات 
طلبه حا بدلہل قطہی لا شىپة فيه » و بطلاو ن اسم الو اجب عل الفعل العالرب 
دلي وجه الحم لكن دال طايه على جبة ام امس قطميا بل فيه شببة إما ن 
يث السند أو من حيت الدلالة واقتضاء الطلى التمى . 


كذللف رطاتون اسم الحرام على ااطلوت الكت عنه إذا كان طلب الف 
حا قد ایت بدلیل قطہی لا شبمة فړه کطلب الكف عن الزنا والرا _ ويطلقون 
اسم اکر وه كراهة تعر ية على الفمل المطاوب لكف عنه طایا حتميا وان 
دايله ظنيا فيه شبمة التحر كليس ا لر بر والتحل بالذهب »اة تمر جال فالاقسام 
لاحكم التكلينى عند الحنفية سبمة هى الفرض والواجب والمكروه كرأاهة 
ګر ية والمسكروه كراهة نز ية وهو (لذى ابل المسكروه ق تسم اجر ر 
الح التسکلیفی ٤‏ األدوب و الاح + 
الكءة الإ مامبة : يعانالشيةا لإ مامية لفظ ا لحر أم رافظ الءظوروالممهية على 
مايزمفاعله کے ادو ذلا أفظالمرجورعنه » والذثب » و القببمفرذه العبارات كاا 
تل على معنى وإحد وقد مثلوا 4ا : بتحر حم أ كل الميتة ء وترم الإ وانريو 
والزنا وقثل النةس الى حرم الله تلا إلا باحق وعرم أكل أمرال الاس 
بالباطل » وترم الاذى بكل أنواعه إلا إذا كان لدفع مضرة أشد وأ كر . 


الد وب : وعرف الإمامية ادوب ائه الرا جح وله جواز رک وهو 


المرغب فيه » ويسمى أانافلة وال تحب > والتطوع » وااسنة والإحسان‌فالندوب 
هو الطلرب الذى فءله أولى من ترك . 


المدكروه :عرف الإمامية المكروء باه ۰ا طاب الشارع لكف عن فم له 
طابا غير مازم بان کان مثا عه وافترن النہى عنه عا يدل دل آن اتر م 
المط لى غيرمقم ود » وفلاء مثل" کراھةاابیم و قت النداء اصلاة الجمة فى قوله تمالى 
« با آبيا الذن آمنوا إذا بودى للصلاة من يوم اة فا موا إلى ذ كر الله وذرو 
ابيع فلکم خير سکم إن کلم قعامون » وعرف العلامة جلال الدن الى » 
امكو وه بأنه الراجح ترك ولا عقاب على فہ له“ . 


الماح : المباح هر م ساوی وجو ده وعفمه ELE‏ اجار ¢ والللال 
والمطلق - آو هوماخيں الشارع المكلف فيه بين الفعل » والترك فله أن يفمل » 
وله أن يتر ك کالا کل والشرب ْ والرو ری ۳ 


الواجب : ری الاماءية رآی ج مو ر المقراء بن اسم او اجب برادفه آم 
الفرض فكابة فرض مرادفة اكلة واجب » وهى يآ مرادفة عندم اتكلة 
توم 0 ولازم فده ااكبات ھی واد ٤‏ ومدلوطا ف الشرع EF‏ ڀقّول 
أأشءءة الإمامية . 


وااواجب عل آفسام ,كثيرة » «نبا الو اجب المعين » والواجب الغير وواجب 
الكفابة وله الو اجات قد کون مطاةة عن الرمان رقف کون 
مقيدة ل مان . 


فاأر اجب اطق عن الزمان هو ما لا يمين لادائه وقمت بحینه » كقطاء 


(۱) ديب الاصول ص م طب.ح حجر بطبران للملامة الى وهو جسن 
ان و سق ن على الطر الل الأترفى ٠44‏ ه , 

(۲) د اجم المصدر السابق . 

(r)‏ راجم میب القراعد 


رمظان عند من لا ,شترط آلا يقضى ف العام نفسه ؛ و کا اج ند من ليقو 
بآنه واجب عل الةور وذلك هو قول اور 


والوآجب اذد رمان معبن هو فيان : واجڃجٻ مو سم وواجب مطیق 
وةچه والاول هو الذى يكون الزمن الطاوب أداؤه a‏ اسم لعیره کاوقأات 
اللاة فإنبا اسم لأملاة » ولقسم لهال أخرى والواجب فيا هو أداؤما ف 
رة من دذه امترات › فااطاوب هو قق الفعل فى كموع الزمن لە فی جزہ 
حاص مڼه. 


Ll‏ او اجب الأفيق 4 قرو الاى لياسم زەك لغیر هکو قف صيام رمطان 
فان پار رمضان لا يسم ل اران 


فالا مأمية روف إن الام ى اأواجب خير هو منصب عل ججمو م الرمان 
وکل جره فيه يدل ٣زه‏ والمکاف اذا آدى الراجب ى اجره الأول ~ ای 
شغل ذمته به اذا استوفی الاداء له الشروط المتبرة شرعا. وإذا ام رده فيه 
انتہی ااوجوب إل الومن‌الذی يلیه وهکذا حى ريق فيتين الو جوب فى الإزء 
الأخير فكل الزمن موضم تكايف على هذا انو ح من البداية آنا بعد أن . فالامر 
فى هذا الو جوب الخير امر كلى تناول ابيع علىطر يت البدل يث إذا دىق حدما 
آغی صن سائرها وان ام رؤد شيثا ما آثم . . . ومثل هذاالقول قي فى الو اجب 


, ۳ 


الم وسم 


إ واجب -کفاتى واامونى س دد الامامية : الواجب اسكفائى بأنه 
هو المر الوب من الاعة أن تقوم به على وجه الم والاازام وااطلوب 
فيه هو تحقةق الفعل من الجاعة وان تركه جل الاعة آمة ولسكن أن قام به 
البض سقط عن الباقبين ففعل واحد لذا ااواجب يقوم مقام الاخرين 
ويعتبر التارك فاملا وذلك كاماد ( فى« بيل اه ) والاءر بالعروف والمى عن 
لكر ؛ والصلاة عل ايت وغير ذلا من ألو اجبات الى لا #ب على شخصري 


)١ (‏ فيب الاصرل العلامة الح صر ۳ - ه 


— |: 


بعینه ۽ پل 4ب على ابجاعة ء يت إذالم وتم الاء من أحد بقع الإام 
على ايع “ وإذا فمله اليمش سقط عن الباقين وف هذا الال للقي فيه إأشيءة 
الإامامية مع جور الققبار فالشافمی يقر ران الطاب برو اللكفاية هو للعو ٣‏ 
وهو من لأحية 2 من صو صان ېو عم قد راد به ا حاص . وقال الام 
الشاطى ف موافقانه : 


إن قق ذروض الكفاية واج عل ایح وک بقدرما يتوه له ودر زد 
فالقادر عل العلل عليه أن يفعل وغير القادر 4,e‏ أن کن القادر دی ه 
الأسباب العمل ء وبذلاغ کون قد عق الميل من ایم C۴‏ 


ا 
)۱( جع السابق ك 
(۲) لاوافقات للشاطی + | ص ٠٠۹‏ - ١٤٢ر‏ 


أقسام ا لحك الشر عى عند الظاهر رة 


قال این ۽ حزم !2 : « والشريعة كاا ما فرض وهو الواجب راللازم ء وإما 
حرام » وهو الى عله والمحظور » وإما حلال » واما تعاوع مدوب إأيه »> 
وإما باح مطلق ». 


فاةسا م الم عند الظاهرية مسة هى الفرض ورشمل الواجب والاى 
ا حرام والثاليف الحلال والرابع المادوب اليه والحامس المباح . 

وقد قسم ابن حزم الحسكم الشرعى إلى هذه الاقسام خلا بظاهر السكتاب 
والسية فقال , لقد وجداا اله تعالى يقول علق سكم ما فى الارضجسماء 
وتال تال : « وقد فصل اکم ما جر م ملیکم »> وتال تمالی : ر فلیحدڈر 
الدن خالةو ن عن أمره آن تم فتنة أو بصیمم هذاب اام 4 

وصح عن الى صل الله هاه وسل آنه قال د « ذروتی ما رکتکم » »إا هلك 
.من کان قيلكم بكثرة سوام واختلافم على آنييا بم › فإذا آمرتكم بی 
فاتوا منه ما استطمتم وإذا یکم عن شیء فان رکوہ » . 


وه الاستدلال قال ان جزم : إن اللموص السابقة وأمثا ها كئير تفيد أن 
.ما مرا القه تعالی به آو رسوله صل اله علپه ولم هو فرض إلا آن پآتی نمل 
أو جاع بانه دي » إو خاص »أو منس‌وخ . 

وما تص اله امال می هه أو رسوله صل اله عليه وسام ¢ ېو حرام 


إلا آن ياتى نص أو إجماع آنه مکروه » او خاص ٢‏ او منسوخ ٠‏ وما آم 
أت ب4 مرولا کیو مباح؛ لقوله مال :وتلق اکم ما الارض جما 


(( الأية دقم ۲٩‏ من سورة البقرة (۲) الأية رقم ۱۱۹ من سورةالا نمام 
.(۳) الأية رقم ۳ من سورة الور )4( الأية رقم ۲۹ من سورة البقرة 
(م-) 


ويأمرنا عليه السلام آن لا نترك منه إلا ما نبان عنه ولا پارمنا إلا ما :ہا 
م آمرنا 4 M,‏ 


وقال ان حزم : ان القياس اسنا فى حاجة إايه وإن ف نصوص الشريعة 
ما نينا عنه » فد صح عن الى صلى ال عليه وہ آنه قال :و سكت عن أا 
فہی عفو »> وقال تعالی : و لا قسالوا عن آشیاء ان تہد اکم تسؤکم وإن :الوا 
دنا حبن پنزل الق رآن تبداسکم دما اله عنہا ۔'' ذلا شی. ف امام رج عن هذا 
المسكم فيطلت الخاجة إلى القاس جلة وح آته لاعل السکم بەالىتةف ادبن . 
وبالله التو فيقی ۳ . 


الحرم والفرض عند الظاهرية الفرض عبد أاظاهرية ما ورد االص آمر1 
پاتیانه وا حرم ما ورد امش اشر عى اما عنه : کل ذلك ی برد نص یدل عل 
اندب أو الكرأهية أو النسخ ومن آدعی غير ذا فمد جاء بامحال . 


قال این حزم وأوامر اقه تعالی » ورس ول صل اله عایه ولم : کاپا فرض. 
ونواهی الله تمالی ورسوله صل الله دلیه وء ل کابا رمم » ولا عل لحد آن 
یقول ف شیء منہا هذا اندب» أو كرآهية إل اض کیج ٠ین‏ لذلا » أو إجماع 
قال تعالى : م فايحذر الذين مخالفو ن عن أءره أن تصيمم فتنة آو لصم دذاب. 
آليم » فقول تعالى : , عن أمره » تقتضى أن الامر لاضاف إايه هو م کان 
الأءربه فلا #صرض الاية إلابرمان وقال تمالى . و وما آتاکم الرس ول نفذوه 
وما نپا کم عنه فانتېوا ٩»‏ ویستطرد آن حزم ف حجته فیةول : 


اعد آفتر شض ابه عاینا طاعته وطادة ر»وله صل الله عله وء لم فن قال : 


)1( نہذ ف أصول ألفقه لان ذم الات لى اتوق وه ۽ ه وهو ااكتاب. 
المسمى النبذة المكافية ذز مول آح_كام الاين « ناث مكتبة اللكايات الازهرية 
1م“ 

(۲) الآية رقم ٠١١‏ منسورةللائدة . 
(۳) بذ فى أصول الفقه . 
)١(‏ الاية رقم ٩۳‏ من سورة الور (ه)الأية رقم ۷ دن سورة خر 


هذا الام تاب › وهذا مى كراهية فا٤ا‏ يةول : لاس عام أن تاوا ذا 
الامر ولا هل( ای : ومذا لاف لله عر وجل ۵„ 

آقام الإباحة ر ء ااظاهر ية از الاباحة آهل الاقام اتالية : 

١س‏ زرب اجر اا اف د ف ولا کی رکه ول اجر ل [اته 


. س کراھیة بجر اا کاف عل رکا ولا ھی فاا‎ ٢ 


~~ اج طاق / اجر أف ل فوا ولا ye‏ ر ,وإ 4 ھی رفو له 
ولا ترک (۳) 
بت رکه ولا يۇ جر . 

وکرامیة یوجر على ترکہا ولا پەصی بفه‌ابا ولا پۇجر . 


ومباح مطاق لا جر ل ەلو ل عل رکه ول وەی ولا 0 (r)‏ 


أفمال انى صل اله دليه وء لي برى الظاهربة أن افءال نى صل اق عايه 
ولم ھی من ہیی اندب لا الوجوب إلا ماکان مثا بيانا لامر أو نفا لسم 
مثل قوله صل اله عليه وسل إن دهاءم» و وال وآەراضک » وآبٹارم 
ایک حرام » وعد آنه صل الت مايه وء ل قد فك دما أو اتلك إشرة» 
او استباح مالا آو رطا ذا پدانا عل ان ١ا‏ فاله انی صل اقه ليه ول 
قرض إنفاذه لانه ام يتح شنا من ذلا بمد التحر م إلا برض واجب وها 


)١(‏ النيذة الكافية فى آصول احكام الدين للامام الجليل انمد أي حزم 
الاندامىص ۳؛ س ۽ ۽ لامر مكترة السكليات الازهرية . 


١۷ء‏ / المدر الاق ص ٤ءء ۷١‏ 


اذاكان ٠م‏ ذلك فرينة أءر ٠‏ مثل أن عخیر انی على الله عليه ولم أن »ن قعل 
گنا فعایه کذا وکذا » و ماقروا ٠ن‏ ف ل ک ذا ٭ م فال ھو عليه السلام به قعلا 
ما فو فرض . فإنه بيان لامر . ١ا‏ لو خلا من الأمر فإن فعله صاوات الله 
ءايه وسلامه هو إياحة بعد التحر حم فةط لاثنا على يقين من خر وجه عن الحرم 
إلى الإباحة ء وعلى شك من وجوبه. 


المليل : استدل ااظاهرية على إن آفءال انى صلىاته ءليه وسل تدل على أن 
اتيان الفعلى هو بطر رى اندب لا الرجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى 
الوچوب وهی اذا كان فع له صلى اله عايه وس لم بيانا لامر أو تنغيذا لك 
أو وجدنا مایدل عل آن فد له صل اله عایه وسل مثابةآمر بالإتیان کا سبق بیان 
ذلك واستدل ااظاهر ية اثلا فةالرا : 


١‏ - قول الى صلىاقه عليه وس لى « أولاآن أشق عل مى الامرتيم بالسواك 
كل صلاة » وكأن هو عليه السام يكش السواك فاص صل اله عليه وسلم على 
٢اټه‏ لو آمر م بذلك لوجب ولكق عام » وأنه اذاليامر م ام بحب عليم فع له . 


۴ س ماروی آنه صل اقه عايه ول خطب فی ابه فال \Îl e:‏ الناس 
قد فرض عايكم اللمسج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا وسول الله ؟ قال : 
فسكنت وقد الما ثلالا . فقال رسو لله صلی اقه عليه وسل , لوقل نعم 
#وجپی ولا استطمتم » ذرونی ما ترکتسكم » فإ ما هلاك من كان قب نكم بثرة 
سوالمم واختلافہم عل آنبيائېم فلا آمرتكم بغىء فأتوا منه ما استطمتم » 


وإڌا یکم عن شىء فدعو > () 


)۱( الأصدر السابى 


Ao —‏ — 
رأى الإمام الشاطى : قال الإمام الشاطى نى موافتات( : 


الاح من حیٿ هو ماح ء لايكون مطلوب الفعل › ولامطلوب الاجثناب 
آما کو ته وس عطلوب الا جتیاب فلا مور : 


أحدها : أن امباح عند الشارع » هو المخيں فيه بين الفعل واانرك » من غير 
ملاح ولافم ¢ لاعل الفعل ولا عل ارك فأذا ق الا ستو آء شرعا والتبیر » 
م يتصور أن بكون التارك به مطيعا ء لمدم تعلق الطاب بالترك > فان ااطاءة 
لالکون إلا مم الطاب » وللاطاب » فلاطاعة . 


والثانی : آن المباح مساو لاواجپ والمندوب › فی آن کل واحد ملا غير 
مطلوب الثرك فكا وستحيل أن بكون تارك الواجب وا یدوب مطیما بت رکش رها 
اتكون الارع لم يطلب الترك فيمما - كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح 
مطیہا شرعا . 


وتال الشاطى : لايقال : إن الواجب والمندوب يفارتانلاباح لاثما مطلوبا 
اطاب الرك فيه . 

ی أن الامر فى الفعل أو الترك مستوبان بالذسية لياح رکس الو اجب أو 
ادوب فافرق المباح عن الواجب وألندوب من هذه اة . 

وقال الاطى : لايقال ذلا ولا يعترض به علينا لان اميا فيەمعار ض لطاب 
ارك وهو التخيبر فى القرك فيستحيل امع بين طلب ااك إعيناء وبين التخيير 
فہ ے4 


ت 


( »۲ ) الو افقات لاشاطی + ص ٠٠۹١‏ س 
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الثالث : ومايدل عل أن الماح من يث هو مباحج لاأيكون مطلوب الترك . 


هو أن #نذر [ما بكو ن فى الطااعة فقف قال صلوات الله وسلامه عليه مه ننذر 
أن يطبم الله فلیطءه » وهن تذر آن پءصی اله فلا ص ٩2)‏ وتأسیسا على أن 
النذر [ا يكون فى الطاعات أجم الم لو ن على أن ناذر ترك المباح لايلزمه الوقاء 
بنذره بأن يرك ذلك المباح بل يعتمر نذره لغواً فار كان تركالمباح طاءةوداخلا 
فما یطاب باخدیت الوفاء به ١‏ ام مم المسلمون عل أن ناذر ترك المباحج لانازمه 
الوفاء بنذره فدل ذلاف عل أن اجتناب اا اح ایس بطاعة , 


وقالٰ الشاطى . :ان مال کار ضی الله نقد ف ر حدیت رسول الله صل الله‌عایه 
ولم الى فيه « أن رجلا ندر أن يصوم قاتا ولايستظل فأمره رسول الله صل 
الله عليه وسل أن يم ماكان لته طاعة . ويترك ماكان لله معصبة » فقد قال مالك 
إن الرسول صل اله عايه ول قداس ال حانی الد كو ر: آن يتم ماكان قطاعة» 
ء بقرك ماكان قه «مصية وبذلك جعل نذر ترك الماح معصية لاطاعة . 


الرابسع : كذلك مايدل على آن ترك المباح ايس طاعة ته تمالی وان تارکه 
ليس مطيما بتركه آننا أو اعتبر نا ارك الماح طاعة والمفروضن أن المباح عند 
الشارع مااستو ى فهله وتركه للرم أن يكون تارك المباح أرفع درجة عند الله 
عن يآتيه ويفعله » وهذا باطل قطما لان القاعدة المتفق عابما أن الدرجات فى 
الأخر ة مزلة على أمور الدنيا فأذا حمق الاستواء فى الدرجات وأن فعل المباح 
وترکه مقساويان لدى الشارع فيازم من ذلك تساوى درجة فاعل الاح وتاركه 
وأن كلا منما مطيع فالةول بأن ترك المباح طاءة هو قول باطل لأانه يؤدى إلى 
تناقض وهو اعتبارالشارع تارك المباح وفاعله متسأوبان درجة فده . 


(۱) داجع تسیر ف باب النذر . 
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وباد عل ما تدم : آنه لوكان ترك المباح طاعا للزم رقع المباح من أحكام 
الشر ع من حيث الاظر إليه فى نفسه وهو باطل بالإجاع . 


ويضاف إلى كل ذلاك أن الترك هو فعل من الافعال الداخلة عى إختيار 
ا مكلف فترك المباح إذا هو فمل مياح ء والقاعدة أن الاح كام[ نما تتعلقبالاممال 
إو تروك ءأوبالقاصد »وھا يستازم ر جوع اترك إلى الاختيا ر 6الفمل فارجاز 
أن يكون تارك المباح مطيما بنفس انرك جاز أنيكرن فاءله مطيما وذاك تناقضش 
عال. 


رد اعتراضات_ز : وذكر الشاطء ى الاعتراضات الموجة إلى القول بأن تارك 
الباح TT‏ رذ علیبا فقال : 


فإب قيل : إن فعل للمباح قد یکون سياف مضا ر كثيرة منا أن فيه 
اشتنالا عا هو الم ف الدثيا من العمل بثو افل اليرات وصدآ عن كثير من 
الطاعات K«‏ أن فعل باح قد يسيب £ أن الكلف رما يار ااواجپات بل 
وريا يكون ذلك وسيلة ا تبان اأمثوعات » لان التمتسع بالد نيا له ضراوة 
كط راوة ال . 


الرد على الشبة السايعة :وود عل ماذکر : يأن هذا الكلام مر دودلاان لاال 
ھی ق المباح من کوله مقساوی لطر ذبن لامن ہگ آنه وسيل آو ذررعة إلىأمر 
۲ خر » فاذاكان الأباح ذريعة إلى منوع صار ممنوعا من باب سد الذراثع ءلامن 
جېة کو نه میاحا . 


عل أن الماح إذا نظ إايه باعتباره وسيلة فليس بركه أفضل فى كل الحالات 
فقد کون تركه أفضل إذاكان ذريمة إلى منبى عنه » أما إذا كان ذريعة إلى 
مأمور به فاخن حک ماتوصل به [لبه . ما للہاح الذی لایکو ن ذريمة إل شىء 
فہو لابا للطلق . 


0 ۱ + لموافقات للشاطى‎ )١( 


وقال الشاطى : إذا اءترس علينا بأن ترك المباح طاعة على الإطلاقلانه 
وة إلى مارہی عنه فان هذا اقول برد عليه راه کن أن قال أيضا إن فعل 
قه ترك بذلك احرمات إذ شغل نفسه بالمياحات عن غيرها بل هذا القول أولى 
من القول بأن ترك باح طاءة باطلاقه لان الكلية تصح فى الثانى ء إذ لامح 
أن يقال : كل ماح وسيلة إلى عرم أو منری عنه عل الإطلاق . ویصح آن يقال 
كل مباح ترك حرام . وعلى هذا لايكون ترك لاباح طاعة. . . 


الاعتي اض الثانى:قال الشاطايى : وقد يعترض على قوانا بأن ترك الماح ايس 
طاعة بآن هذا تالف ما كان ليه الف الصاح من الصحابة والتابمين » والملاء 
التقين » فانم تو رهوا عن المباحات كيرا » وذلك منقولى عنم قو اترا > کر کرم 
الترفه فى المطہم > والمشرب » والمركب » والمسكن . وأعرقمم فى ذلك ۴ر 
ان ا لخطاب » وأو ذر . وسلمان » وأبو عبيدة بن الجر اح » وعل‌بن طالب « 
وعبار » وغیرم رضى اله ٠ rie‏ فقد ترك هو لاء المباج من يث هو مہاح 
ولو كان ترك الماح غير طاعة ما تركوه . 


واجو اب عن ذلك من آوڃه : 
احدها :[ ن هذه حکایات أحوال . والاحتجاج بہامن غير ععٹ فى ظرو ا 
لادی فقد یکون ترکہم [تیان الباحات لا لاما مباحات بل لقصه آخر 
والاحتجاج صکابات الاحرال عجر دما اوس عة 
وفطلا عا ذکر ہی معارطضة ماما ف اقيض ففد ان عا الام کي 
الجحلو والمسل ¢ ويا کل الحم وتختم بالذراع » وکانت آم4 ءون قە ذب 
له الماء وم له الزبيب والفر ء ويتطيب بالمسك »وڪپ الذسأء . 


وفعل دن کیر من المسارة و التابعين > والعاياء المقمين اتيم اشر هزه 
ا)باحات ما يقتضى أن ترك ہاج ندم کان غير مطاوپ . 


فال حابة ون دم ٣‏ یکواوا تار کين للءباحات آمل € ولو کان ترك 
اا۔احات ٥او‏ | . لعاءوه وطہا وای لوا تناه (allan‏ فن غر اساناه € کم 
لم يغعلوا فدل ذلك على أن ترك ا)باحات غير مطاوب . بل قد آراد بعضہم آن 


وم رضوان اله تما عم [ذا ات آم رکو | ر٬ض‏ الاعات ۸ افماوا 
ذلا أكون مات ر كوه ٠اعا‏ فط إل لةمد أ خر كطاب ااثواب على تعذيب 
الةس أو معا ماتريده وحره انبا تأديبا ها ونمذيبا . أ ولان ماتركو ههو ذريءة 
إل عابي دنه آو لان بم قد ترك المباخ لنخيله أن فيه إشكالاوشمةومن 
ذلاف ماروی و کا ندع «الابأس په سذرا لا به اراس » فہم لم پترکوا! کل 
مالابامس به ء و[ تما رکو ا ادوا أن يفضی م إلى مكروه أو ماوع . 


وقد رکون ترکہم الماح لاّ“نه مانح من عبادات أو حائل دون خیرات 
فيتركو نه ليمكن الإتيان ما يثاب عايه » من باب التو صل إلى ماهو «طاوب 
کا کات عاتھة ری اه عنما تيبا ا٣ال‏ ال فام الذى عنما به التوسع فى المباح 
فتتمدق به . وتذطر دل أل دائةوم به الفس » وام يکن تركبا رضوان 
اہ ءاہہا التو ۔م فی الاح ٠ن‏ حوث کان اترك مطلوبا , 


وقد يون ترك ااباحج من قبل دؤلاء الد حابة ومابمدم لاهم لم عضرم 
ية فى تناوله » إما لامو ن به لى ظاعة اله » أو لأنه عب أن يكون هله كله عااصا 
قه لایلوی فه ءل حظ هسه من ديت هى طاابة له ء فان من خاصة عياد اله 
من لا»ب آن پتناول مہاحا الکو نه ماعا » بل پارکه حى د لتنا وله قصد 
عيادة إو عو ثا دل عيادة . 


وقد وسكونسبيل ترك المباحج » مابراه بعضیم می‌آن تناولالباح‌فیه [سراف » 


e‏ س 


والاسراف مذموم واس ف الإسراف حب پوقف دونه ء کا فی الاقتار . فیری 
بم بعض ااہاحات باسة اله داخ تی « الأسراف »›» فےرکرا لے . 
٤ DEITY‏ 

| عقر اض اثالث قال ااشاطى : وقد يعترض علينا بأن القول بأن ترك المباحج 
امس طاعة قول عغالف مالرعمن فطيلة الرمد فى الدثرا » وترك لذاما وشم و اتا 
وهو ما اتفق على مدع صاحبه شرعا» وذم تاركه عل ال14 حب قال الفضبل 
آن عیاض : م جعل اشر کاء فی بات وجل مفتا جد حب ادنا وجل ابر کاه ى 
وت » وجمل مفتاحه اأزهد » . 

وقالالسګتانی الصو ف:دالشیء لدی ل تالف فيه کو » ولا مدی‌ولاعراق » 
ولاشامیالزهد فى الانيا » وسخاوة النفس » والصيحة الاق » : قال القشبرى : 
يعى أن هذه الاشياء لا يقول أحد إنما غير #ودة . 


والا"دلة من الكتاب والسنة عل مدح الزهد لا اكاد تنحم ر واأرهد ةة 
تما هو فى الحلال آما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام » عام ف آهل 
الإعان » ايس ما يتجارى فيه خواسس الأرؤمنين مقتصرن عليه فط » وما 
تجاروا فا صاروا به من الوص » وهو اازهد فى المباح » فما المنكروه فذو 
طرفين »› وإذا ثبت هذا فحال عادة أن يتجاروا فيه هذه الجاراة وهو لا فأأدة 
فيه » وعال آن مد شرعا مع استواء فعله وترکه. 

الجواب عن هذا الاعتراض وقد أجامم الشاطى من هذا الاعتراض فتال 
ان ارہد غیں البح لن اازہد۔ فی الڈرح ۔ صوص مالاب ترکہ حا وہر 
من اشر بعة » فالباح خاري عنداثرة الزهد وإطلاق افظ الزهد على ترك الالال 
هو ٠ن‏ قبيل ابجازلا احقيقة . 

وأجاب ااشاطى ايضا عن الاء راض المذكور فقال : إن أزهد اليشر صارات 
اه وسلامة اه لم رترك الطيبات جملة إذا وجدها » وكذلاك من باء عه من 
الصحابة والتابمن مح تحققبم فى مقام الزهد . 


(۱) للو افقات للشاطی + ١‏ ص ٠٢٣٢ ۱۲١‏ 
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وأرضا فترك للماحات اما ان يكون أقصدأو بغير قصد » فإان كان بغي 
قصد » فلا اعتبار به » بل هو غفل لا يقال فيه « ماح » فضلا عن أن يقال ذه 
« زهد » وإن‌ کان ترلى الماح بقصد فاما أن كون الةمد مقصورا عل كونه 
مباحا ( وهذا عل #لداع) او لامو خارج »فان كان ذلك الامر دئيه با اروك 
فر اتتقال من مباح إلى مذاء لازمد » وإن كان ذلك الاءر آخرويا وكان اترك 
وسيلة إلى ذلك الطلوب الاخغروى فوفضيلة من جبة ذلك المطلوب لا مى جبة 
3 اإترلكى وهلا لانراع فيه ٠‏ الرهدلا تماق بامباحج من يث هو مباحعل حال . 


وع هذا فسر الغزالى ألزهد فقال الزهد هرعيارة عن انصراف الرغبة 
عن الغ . إلى ما هو شير مزه ء وفسر ذلا فقال : , ولا کان الزهد رغبة عن 
عبوب بالج لة » لم يتصور إلا بالمدول إلى شىء هو أحب منه » وإلا فترك 
ابوب لير الاحي عمال . . . © 


المباح غيرهطاوب الفءل: 


قال الشاطى : والمباح غیر مظلوب الفمل کا آنه غير مطلوب الترك فااشارع 
لاقصد لهف فعل المباح دون ترکه » ولاف ترگه دون فمل » بل قصده جعله 
ليرة ا )كاف » فا كان من‌اللكاف من فمل أو ترك فذ لك ةصدالشار ع بالنسبة إليه » 
فصار العمل والترك بالنسبة إلى المكاف » كخصال الكفارة يما فعل فبوقمد 
الشارع لا لان للشارع قم دا ف الفهل هخم وعه ولاف الراك افصوصه . 


اعتراضات أخرى : وقد اعترض بعض الفقباء على القول بأن المباح هو 
ما بستوى فيه العلل والترك فقااو! إن هذا القول ليس حا على اطلاقه بدليل 
أنه قد جاء فى بعض المباحات ما يقتضى قصد الشارع إلى فعله عل ا صوص » 
وإلى تركه مل الخصوص فلا : ورد فى القرآن الكرم والنة النبوية عدة 
صوص آمر ۃ فی بعض امور مباح ایانپا کا وردت عدة نوص ناهية عن 
إقبان بض المہاحات قن ذلك : 


)۱( الممدر السارى 
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الامو بالمتع بالطيیات » كةوله تعالی : ٠‏ أا اناس كلوا ما فى الأرض 
حلالا طیہا >(“ وقوے : د یا آہا الین آمنوا کاو می طیبات مارزقنا کم 
واشکروا ته ٩)‏ وقوله : و'پااًما الرم ل کلوا من الطیبات وا٥‏ لوا صالمحا > إلى 
أشياه ذلك ما دل الام به على قصد الاستمهال 


ومن ذاكآن الت تعال گر على من حرم شنا ما بف فى الأأرض من 
الطييات وجعل ذلك من أنواع ضلا لمم فقا تعالى ( قل من حرم زينة الله ای 
أخرج لمباده والطيبات من الرزق ء ؟ ةل هى للذين آسوا فى المحياة الانيا 
عالصةيومالقيامة ) آى خاقت مم ولاج لبم لاتباعة فيما ولا ام وهذا اأص 
ظهر ف القصر إل استعمالى وإتيان ما خاق اله للعباد ف هذه ادنيا من طيبات 
الرزق والحث على عدم ترکہا . 


وقال هؤلاء الفةباء ان لنم يسو طة فى الارض لتمتعات العباد و الى ان 
اله ا عل ءپاده ف وله (کاوا من الطيبات وا#لوا Ll‏ ( فل م ان القصد 
من خلةما لجل الاد وهو تنع بم ا رقي شکر م للنہم با عم وھذا پفیلہ 
قد اأشار ع إلى اتيان هذا الاح دون رکه . 


کذلال يقم من الصو ص ان النعم الى خاقما اله لعياده هى هدابا منه جل 
وعلامم ولا يليق بالعبد المنعم عليه عدم قول هديةسیدهومو لاء بل ان عاسن 
المادأت تقتضى قول البدى إاره المدية سا وقصد الشار 2 أن تقل هدرة الله 
اعياده ويدل لذلا حديث ان عر وآبيه عر فى مسأل قصر الصلاة حينت قال 
دليه السلام « انبا صدقة تصدق اله ہما دلي فاقباوا صدقته )2 واد حديث 
ان عر المرقوف عليه رآرآيت اوتصدقى بصدقة فر دتءليك؟ آل تغضب .2)٩‏ 


)١(‏ الأية رقم ٦۸‏ من سورة البقرة (۲) الأية رقم من سورة الائدة 

(۳) ذكر الحديت ف المشكاء عن ملم بإسةاط لفظ ( إا ) ولذلك ذكره 
ف تيل الاوطار بنیں ( ۳ا ) عن الجماعة الا البخارى . 

(4( رواه أحد والبمقي عن ان عر »> والطرانی من اب عباس مرفوءا 


وف ا لحديف و إن الله عب أن نی رخص کا آن توتی عراه“ »> وغالب 
الرخس فى مط الإباحة زولا عن الوجوب كالفطر فى السفر أو نزولا 
من التحر حم کا قالت طاثمة فى قو له تعالى « ومن لم ينطع منک طولا آن نکم 
انات المۇمنات ےا مل کت أ مانسكم من فتيا :کم المۇمنان ° وإذا اواقه 
العبة با لبا كان راجح الشعل . كل ذلا يدل على ان المباح لا يستوى فيد الفعل 
والنرك فى كل الحالاتبل قد يكون الفحل ارجح م‌‌ اتركوةد بكونالمكس 
ونى المحالات الابقة كان المياح فعله أرجح هن رکه 


وقد ورد صوص دالة مل أن المياح ر ۾ أفضل من فعله من ذاك ماورد 
م ذم التنعمات واليل إلى الش وات على البملة ء وعلى ا صوص قد چاء ما 
يفضي تان الكراهة فى بعض ما يتت له الإ با حه کاطلاق ااسى وهو ااطلاق 
اذى رمه السنة اانبوية بأن بطاتى الرجل زوجته طاغة واحدة فى طبر لم جاممبا 
فيه ولم مسا فيه » فقد جاء فی الحدیت وان آم صح « أبفض الال إل باق 
الطلاق » ولذلك لم بأت سيغة آمر فى القرآن ولا فى السنة ا جاء فى المع 
بالنعم ء وإ ما جاء ثل قوله تمالى . « الظلاق مرتان"» وقوله د فان طاقيا 
فلا حل 4 من مد ی کح زوجا فیره » ۰ وةوله » اآہا الى اذاطاةم 
السباء قمالق وهن لمدتهن » وقوله (ص) « کل لمو باطل الا ثلالة », 

فبذه اانص وص تجمل جبة البغض ف المباج مرجوحة فبا ذکر » آی ترك اتیانه 
أفضل وارجح من انيانه . وان قضدالشارع تارة يتان باتيان الباحوتارة يتعانق 
پترکه وهنا دل على آن‌الباح تعلق به الطلب فملا وتر دون حاجة إلى مر 
زاقد ر جح هذا و ذاكفلا رصاح ما ذكر دافما مذ الاعتراضات وما سبقبا فى 
ڌا الوضوح . 


الجوراب وقف آجاب ااشماطى عل إلاءبراهات اإةدمة فقال : 


(۱) دواه اپو داود )۲( الأية رقم 140 من سورة النساء 
() الأية رقم ۲۲۹ من سورة اليقرة 


وإلهوآاب من وج ان : آحدھا إجالى ¢ والاخر.تفصيل 2 


فال جال : :أن قال : ذا انت آن المباحج عل الشارع هو المتساوى اطر بن 
e‏ ما رجح آحد طر فيه فٻو خارج عزن کونه میاحا ء إما لاله لیس :ج 
ية » وإن أطاق عله اظ ياح و bn‏ لاله مباحف صله " صار غير ماح 
لاص خارجی وفك ل بار المباح رص پر یر مباح با لقاصد ٤‏ والامور 
الخارجة . وما ذكر من آمور مباحة قصد الشارع إلى ترجيح فعابا اوإلى ترجيج 
رکہا کون ارجا عا ذكر ناه بالذه بة لقحديد المباح . 


وآما اتفصرل فإن ا )باح ضر بان : 
۱ احدهيا أن کون ادما لاسل ضروری أو حاجی »أو کەی 


س وااثای أن لایسکون کذلاف 


فالاول قد براعى من جبة ما دو خادم له ء فيكون لذللك مطاوبا وعيوب 
فاه › فالنهة تم با أحل الله من الما كل والمشرب وأعوما ماح ف تقسه 
بامتبار انه عدم خبروريا ودو إقامة الياة حدم هذا امباح من الا كل 
والمشرب امرا كايا وهو ١‏ لماظ عل النفس ويكون مطلو باو مأ ورا به :وبا 
ومعتبرا من هذه الإبة الكلية ء فالامى به راجح إلى هذه المحقيقة اللكلية لا إلى 
اعتباره ا ری › وون هنا وصح کو نه هدية يلیق فما القيول دون ارد < Y‏ من 
حیث هو جزنی معین . 
واائانی أن ۸ون المباح E‏ شض آملد من اللاصول الثلاثة اللمترة 
او لا بکون خادما لشیء ما » کالطلاق فاته ترك لاحلال الذی هو نخادم ل کلی‌هو 
[قامة انسل ف الوجود »والإقاءة فی‌الو جود أمرضروري ءوااس :)ظا ١إ‏ اضرو ريات 
*ن مقأ عك الشرع أن اظ لی الابیات و امہ بات E0‏ مقأاص ده l,Î‏ 
فاذا كان اطلاق طريقا || ناض دذه الاهمور الم شرة شرها کان ذا ينيا و آم 
وکن وله أولى هن رکه الا أذرورة اة اشاق ن الروبين وعدم 
القع رة عأى أقاءة حدوداله فو لى هذه اجركة بكون میاا ودالالا ٠‏ وهكذا 
کن ألو ل ف اء من ذم ادنا والأپو واللعب والفراغ دن 3 


س و۹ 


شغل دا ام رکز فى حظور » أو لا رازم عنه #ظور فېو میا واسکنه مذموم 
وام برضه الملماء » بل انوا يدكرهون آن لاری الرجل فی اصلاح معاشه ولا 
فى اصلاح مماده وعلاو! ذلك بآن فى ذالك قطام زمان فبا لا يترتب عليه فائدة 
دابوية ولا أ#روية . وورد فى الةرآن ما يفيد ذلك قال تمالى ر ولا مش فى 
الارض مرا » وف المدیت احرف کل مو باطل إلا ثلائة» ویعی کو نه 
باطلا زه یش او اف ¢ اس ف فاادة ولا رة سن 9 ای من هدا 
الأو الباطل ءا خم اسلا وهو الأعب الزوجة فأنه مباح يخدم ضروريا 

وهو الأسل » وتأديب امرس واللعب بال ام فا خدمان أصلا اسكيايا وهو 
اباد ولذا استنت هذه الثلائة من اللو ااباطل ٠‏ . وممذا كله ييين أن ال سر 
من دسف هو ياح غير مطاو ب الفعل ولا الارك خصو م4( 


رای ااباجى عرف الاس أو الوامد الباجی الباج باه ما ت من ج 
ااشرع واب ی فہله » ولا عقاب فی ترک من بث هو ترك لهعلل وجهما ٩٩(‏ ۰ 
وشرے تعریفه امنور قال : 
قو لذا « ١ا‏ انت منى جبة اشر ع »> مبنى على ما ذهب إليه آهل المحقى من أن 
الإباحة » وحار > والوجوب » أحكام شرعية » ليس للعقل فيا جال » ولا 
لشہوتما ناق پہ و ٤ا‏ ذاك »ہب ما ورد به ااشر ع » ولذاك قلنا إن لاباج 
ما علات بالك رع صة الو ی هو عا م نآلاو آب فی فءله » وما لگەيزمن او اجب 
والمندوب إايه ء لأن فى فعابا ثو ابا ء وبشارك المندرب إليه ف آن لا مقاب ف. 
ترک وبذلك یتمیزان من الواجب . 


٠٣١١ ۱۲۹ الموافةات لاداطی +۱ ص‎ )١( 

(۲) القاضى بو الو اید الباجى هو ةيه الأصولى » الحدث وهو سلمان. 
ابن خاف بن سمد بن آیو ب بن وارث التجيى المالمكى الاندامى اأواود ف منة 
٠۳‏ ه الوافقة لسنة ٠١٠١‏ والتوف حب الروايات أله حيحة سنة ٤۷ي‏ ه 
نة ٠۰۸۱‏ راجح ترجة الإاجی فی : اضی + ابن خایکان ء ااقریء ان فرحو ن. 
ان عا کر » ياقوت » ان وھ کو ال : ان خاقان » الذدى »أبن الماد . 


وقولنا : « من يق هو ترك له » ررد بذاك أن رك الماح من اجارس 
إل مشی أو إلى وقوف ماح فلا نم عایه ولو ترک إلى قربة کان ف ترکه 
واا » من حیث فعل المرية » لا من حینث ترك للباحج » وأو ترکه إل مشی ف 
معصية لكان فى مشيه عقاب » لا من حي ۲رك الجلوس لابح > ولکزء من 
حيث فعل المشى العظورد' . 


أقسام الإباحة 2 

قال الشاطي إن الإا ةة 2 سبال كلية وا ر رة بجاذ ا الاح كام اراق 
فالباحج کون مباعا بالجرءء مطلو با بالكل عل جة الادب آو الوس به ؛ 
وماعا بالجر ء ٤‏ منیا عن بال کل عل ج3 الكراهة »أو لانم ٤‏ فده ر ب اقام : 

فالاول :امتح بااطٍباتمن 1 کل رااشرب ( واا رکي ¢ واالمم 1 سری 
آلو [جڃجپب ٥ن‏ ذلك والاندو ب ال1طاو ب فعا سن العادات ¢ أو اکر وه عاسن 
لعادات l‏ ۰ سراف فر ماج با جزء فاو ترك إعضس أرقت ا اقفر ن ل اه 
اکان جائراکا لو فعل » فاو ترك م4 کان عل لاف ماندب اشر ح ايد 
فن الحديث : « إذا أوسع اله مليكم فأوسعوا على انفسكم » وإن اله ١:‏ ء أن 
ری أر ممه على ده € وةوله :» إن لہ جيل ۶پ جال » بد قول ار جل 2 
إن الرجل حب آن یکوڻ و به حا وفعله سنا » وهكذا او ترك الاس کلم 
ذلك اکان مکروھا آی أن ما ذ کر من المتع بااطيبات هو من قبا الباح 
با لجزء مندوب بال کل ف حت ااشخص الو آحد عدن اکن او رکه الاس ميا 
لكان ذلا مكروما . 


الثاني وهو المباح بالجزء المطارب بالكل عل جة الوجوب 96 كل شرب 
.ووطء اازوچات » والبيع » وأآأشراء» ووجرهالا كسا اتال جار ة كفو نیال : 


)۱( راجم رسا ق ادود لاقاط یآ الود الباجى المندررة ف کت العرد 
«الممرى لادراسات الاسلامية رید ةة 404( ° 


٩۷ ~‏ س 


وأحل اق البيع وحرم الربا ) وقوله جل وعلا ر أل اكم صيدالپحروطمامه) 
رةو له ( أحات اكم ميم ةلا لعام) وكير من ذلاع فكل هذه الاشياءماحة با جزء » 
آي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلا جائر » أو تركب الرجل فى 
دض الأو ال أو الآآزمان » أو ۳ کا دمض ااناس يح ذلاك اکن او تر کا 
اناس كلم اكان تركا ا هو من الضروريات الآمور اء فكان الدخول فا 
واجبا بالكل ٠‏ ۰ 


ألرسأ تين »› و اع ر ید الام » واليناء لياح و اللعب الماح الام أو غپرها» 
فرذه الا مور واا أمور مباحة بال جرء فإذا تاها مكلضف پوم ما من الام » 
أو حالة من الحالات فإنه لا حرج فى ذلك . كن إن تاها داءا كان ذلا 
مكروما » واسب فاعله إلى قلة العقل » وإلى <_لاف عاسن المادات ء وإلى 
الإسراف فى فمل ذاك لميا“ . 


الرابسع : القسم الرابع من أقدام الإباحة هو الياح بالجزء المنى عنه بالكل 
على جبة لأنع » وذلك كالباحات الى تقدح فى المدالة المداومة عايا » وإن كانت 
مباحة فنا لا تقدح إلا بعد أن يعد صاحما عارجا عن هيات أمل العدالة ء 
.وأجرى صاحم | جرى الفساق » وإن لم يكن كذلك › وما ذلك إلا لذنب 
أقارفه شرا . 
قال الغرالى : إن المداومة على المباج قد تصيره صغيرة » ك أن امداومة عل 
المغيرة تصيرها كبيرة . ومن هنا ةيل : لاصغيرة مع الإصرار". 


ag‏ ری أن المياحات کون مراحة بار 0 ولا کون ماح بالكل 
:إل عى النسبة لكل إما مطلوبة آو غير مطلوبة فالا كل مباح بالجزء مطلوب 


س سس 


( ۳۲ ) للموافقات للشاطی + ۱ ص ۱۲۸ - ۱۴۳۲ ٠‏ 


(۷) 


اکل ء والزواج 2 بالجزہء ۰ طلوب بالكل فلا يصح آن کون جيع الم لمي 


غي ماژوجان وهکذا. . ٠‏ 


رآی الأمدى تال الأمدى 


اختلف ف الياح هل هو داغل فی مسمى الواجب آم لا؟ . 

وحجة من قال بالدغول فى مسمى الواجب هى : إن المباح ما لا حرج #ل. 
فعله وهذا المعنى متحقق فى الواجب » فالواجب لا حرج على فعله على جبة ال جرم 
والحم فالريادة انى اختص با الواجب لا ينع من أن يكون مشتركا مع المباج, 
فی آن کلا مما لا حرج على فعله . 


بالقبان ھی آن المباح ما خير فيه بين القعل وااترك بالقيود الى سبق ذكرها 
فی تعريف الاج » وهذا التحديد لله باح لا يتحقق فى الواجب . 


قال الأمدى :وهڏاهو اجى ¢ 2 دافم عن ذلا فقال : 


فان قل العادة مطر دة بإطلاق الجاز عي الصلاة الو اج ه و الصو ۴ 
الواجب فيقال صلاة جازة › وصوم جابز » وهنا يدل على آن مفو م الجاتر 
أى المباح متحقق فى الواجب » إذ لو لر يكن مفبوم المباح متحققا فى الواجب 
لازم م ذل أما الاشتراك › وأما التجو ر ومذا حلاف اللاصل( . 


والجوآاب عن دذا الاعتراض هو أن إطلاق باح عل الوأاجب 3 ذکر 
لو فرض آنه إطلاق من قيل الحقيقة فإنه لا يدل على أن المباج مشترك مع 
الواجب اشتراكا حقيقيا بل الاشتراك هنا هو فى انى الحرج عن الفعل بدايل. 
الب والسين » على أن العادة مظردة باطلاق الجائز على كل ما أتتي ارج عن. 


9( الإحکام ف آصول الحم الأمدي < ١‏ س1٩‏ .۰ 


- 4۹٩ 


ترك » ولمذا يقال : الحرم جانر لرك وبالتروى والبحث الدقيق جد أن هذا 
الإطلاق لا يفيد أن تعریف المباح بقیودہ غير متحقق هنا . واذا کان [طلاق 
ام الجا على ترك انحرم هو إطلاق جازرى لا حقيقى' , 


ااباح من فام الک التکینی : بى بعض الماباء آن المباح لوس داخلا 
حت التسكليف لان التكليف [ ما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة فقال كلفتك 
ظا » أى ملك ما فيه كلفة ومشقة » وهذ| یره متحقق فى الماح فالمباح لاطلب 
فيه ولا كلفة اسكون المكلف فيه مخيرا بين الفعل والترك . 


وغالف فريق آخر فى فاك وقالوا إن المباح داخل تع الشكليف بالنسبة 
إلى و جوب اعنقاد کو ته احا » و الو جوب من خظاب الك كليف ٠‏ آما باأذسة 
إلى أصل الفعل فو غير داعل ى السكليف . 


قال قال الآمدى والحق أن الحلاف فى هذه المسألة هو افظى فقيط“' . 


رای ! الکەی أن الكعى وهو من علباء المعترلة وجود )باح فى اكام 
الشرع ع وقرر آنه لا شی۔ ف اللاحكام الشرعية خير فيه كاف بين الفعل 
وارك فالامور ما آن را ا 0 أو منیا عنْا » ولا شىء 
:تساوی وجوده وعدمه فى نظر الدارع وف فعل المكلف من حيث ضرره على 
الكاف ونةمه له . وما دام الضرروالنفع لا يساو يان › والشارع طالب الا کر 
فسا وح ال كث ضررا› فانه بلا شك لا مکن أن يون المباحج الذی بتساء ى 
وجوده وعدمه » أو لا بقتضنی مدعا ولا ذما » أو پتساوی لدی الشارع فەله 
ورک فال کل مملا مولوب بالقدر الڌى م الآود » ولا يعرش امم للتاف 
وترکہ فی موضع النہی إن آدی لتر ك إل شیء من ذللك ۽ وھیکذا نری آن کل مایعد 
مباعا لابد وآن پترجح فيه جانب نفع » و جااب ضرر . 


)١(‏ المصدر البق ذات الجزء والصحيفة. 

(۲) راجع ما تناه ف ذلا فى هذا الدكتاب نقلا عن صاب الموافةات 
+ ف ميحت المباح . راجع الإحكام فى أصول الاحکام للآمدی ج ١‏ ص 
وما بعدما - وراجح الاغتاز انى وحواشيه + ١‏ ص ۲م ومايعدها. 


۰*۰ س 


وقال الى : إن آحکام الشارع قبع تبات الشخص وكل فعل من الافعال 
یکون له مقصد عاص إا طلب الثواب » ولمعا جنب العقأاب » وهو ذه الارة 
مثوب » إن خیرا یر » و إن شرا فشر »> ون کم الشارع عل فال المكافين 
بالةبول والرد رشبه الك اللقى ء يتجه داًاً إلى المقصد والنية» وع حسب 
المقاصه تكون آحکام الشارع بالطلب أو الكف . 


تبيه : رد الإمام الشاطى على هذا ااسكلام وأبان أن التخيير قاّم مع كل 
الاد الى ساقبا الكمى ومن جرى راه وسار على طريقته »> فال كل ثلا 
مطلوب » ولسكن خير النوع هيه متسع للاخثيار والإباحة (. 


(۱ ( نفس الأرجم اسايق 


E 
العرمة واأرخصة‎ 


اأعئى اللغرى 2 


العز ية فى اللغة هى القصد المؤكد ء قال تعالى , ولقد عبدنا إلى آدم قبل 
فنسی ول د ا4 عرما < آی قدا ul:‏ ۾ وسم إعض الرسل بأو لىالعزم 
لتا د قصدهم فى طلب الق . 

والرخصة ق اللعة هي ايسر والس ولة قال : رحس السعر ذ1 قراجم 
و سل » وفى اسان العرب اأر خصة فى الامر خلاف التشديد“ 


المعنى الاصطلاحى : 


عرف الاصوايون العر مة بآنبا الحسكم الذى شرعه الته تمالی ابتداء مازما به 
عیاده أی أنه الج الذى شرع تشريعا عاما لكل المكلفين » وف e‏ 
الاحوال كااعلاة وال يام »> والركاة › والمج ٤‏ والجاد » وغيرذلك من الا حكام 
ایی الم الله ہا عبادہ وآوجب عایہے آداءها من شعائر الإسلام کالعبادات 


ا #س Li‏ ڪوها Cı‏ : 


قال الأمدى : والمز مة عبارة عمالرم العبادبالزام اتهتعالى وعرف الاصوليون 
الرعصة بآنبا لك الذى شرعه اله تعالى على خلاف الدليل تو سمة على كاف 
أحذر با دد اأ عضرورة » أوالحاجة ¢ باح ال كل من الميتة عبد اأشرورة 
فإنه شرع توسعة على العباد عند المحمصة . وكاباحة الفظر ف رمضان للصائم 
اسأر فيه , 


وآما مالم يو چبه اه تعالى عاينا من التكاليف » كصوم شوال » أو صلاة 


() الأية رقم ٠٠١‏ من سوره طه . 
(۲) اسان العرب ج ۷ ص ۳۰۹ ۰ 
(4۳ ( الإحکام ف اصول الإحكام للامدی ‏ ۱ ص °١‏ 


of—‏ ت 


الضحى 4 فار خة أوست الحكمالاصل : یل ھی حکم جاه (ail‏ من استمرار 
الالرام فى الم الأصلى » وهى فى أ كثر الاحوال تنقل الجكم من مرقية 
الأروم ل هر تیه الاباحة . 


قال الأ مدى والوخصة فى الشر ع فقيل ف تعر فما إنها ماابيح فعلة م مكو ته 


راما 

وقیل : مارخص فيه مع کو ته حر اما ۰ 

وقیل . أن الرخصة ماچاز فیا لعذر مح قيام اہب ارم واعترضص 
آلامدى عل التہر يات فقال إن التعر وف الاخرر غير جاءم ٤‏ لان الرخصة كما 
ةد تلكون بالفعل ء قد تكون بالترك أى برك الفعل كاسقاط وجوب صوم 
رطان ٤‏ وال رکہتین من اأر بأعية ف السفر _ 0 


واختار الأمدى لتعر يف الرخصة أن يقال فيه نبا ماشرع منالاحکام اعڌر 
٠م‏ قيام السبب الحرم . 


وقال صاحب منباج الو صول : الحسكم إن ثبت على خلاف الدليل لمذر 
فر خصة كحل اليتة المفطر » واأقصر والفطار لام افر واجا ومتدورا واا 
ولآ فعز عة CY‏ وشرح ذلك صاحب الاباج فقال : 


ذکر الإمامآن أأر خمة ماجاز فوا م قيام اتی للمنع و ذلك امد ركاحلال 
الميتة إمعتنطر وقەر ال لاة الريأعة واافطر للمساف ۳ 


. المرجع اسايق‎ )١( 

(۲) هنباب الوصول إلى عام الاصول للقاضى البيضاوى الوق سنة ٠٠٠‏ . 

(۳) الااج فى شرح الاج تاليف شيخ الا لام عل بث عبد الكاف السبكى 
المنوق ۷٠١‏ ه وولده قاج اادين عبد الوهاب بن على ااسبكى التو سنة إ۷ هھ 
۸۱ ( نشر مكتبة الكليات الازهرية ) . 


س س 


وقال الإمام القرافى : الرخصة هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتبار 
#لمانح مته شرعا . والمراد باشپار المائح هو هور الطبع الجيد السلم عند ماع 
قوانا أ كل فلان‌ايتة » أو أفطر ف رمضان أو شرب ال#رللغمة . ونعوذلك . 

والعر مة هى طلب الفعل الذى ل يشت فيه مائع شرعى. "م الرخصة قد قنمى 
لمو جوب كأ كل المضطر اليتة » وقد لا تى كإفطار المسافر ء وقد پباح سبببا 
کااسقر > رقفل لايباح كااصة إشرب ار . 

وفسر الإمام نر الدين بى امحصول الرخصة بأما جواز الإقدام مم قيام 
لانم وبعد کلام اویل قال القرأفي : 


والذی تقرر عليه حال فی رح الءصول وهبتا أنى عاجز عن طبط الرخصة 
عد جامع ماقم آما جزثيات الرغصة من غير ديد فلا عسر فيه )٠[‏ الصعوبة 
ف الد عل ذلاك الوج . 

ما المر بمة فعر فما صاحب العصول اپا جواز الإقدام مع عدم الاح 4 

رأى الشيءة الإمامية : حصر العلامة جال الدين الى الرغصة ف الإباحة 
بعد الع اوجو د مانم اقتضى وقف عل الطلب الإفطار فى رءضان للسافر آو 
المريض فان 91 كل ماح بعد اللمنم مڼه فی نار رە‌ضان » واکن وچد مانم 
اقتضى وقف عمل الطلب فكان ال كل رخمة » لاف ال كل فى غير رمضان 
فانه مباح مقتضى العر مة وع هر بذاك الءزمة ف المباح الاصلى ‏ وهذا كله 
٠و‏ اضح من تعر رف جال الدين امل للعز مة والرخصة إذ عرفبها فقال : 

د القدل قك کون عر ية »> وهو الجاثز فله لام قيام اتی لنم ¢ 
ووخهة وهو الجائر م قيام الأقتضى للمنع معه ٤‏ فاح الامل ارس رخمة» 
وتناول اة رخصة » وقف ٍب ال رخص ة الت اول عڼد غوف املاك». 


۳٠ ۲۹۱(‏ ۽ ) دجع شرح تنقيح الصول فاختصار امول فالاصول 
تالنى الإمام الكبير شاب ال ين أبو المباس أحد بن إدريس القراف التو 
-سنة ۸4 هص ۸۷-۸ قق الاستاذ طه عید الرءوف : تشر مكتبةلاسكايات 
الازهرية 


س £ س 
رأى الخنفية : قسم اللنفية الرخصة إلى قسمين هيا : 


١ے‏ رخصة فعل 

٣‏ س وخصة لرك 

وهذا التقسم هو سب ما چاء ف العز عة فان کان العز مه بو جب تركاء 
فاارخصة رخصة فمل ء» و إن كان حك العز عة يوجب فعلا فالرخصة رخصة ترك 
وبيتوا هڏذن التو عبن من ا رخص فقالرا : 


رخصة الفعل : هى أن يكون ة آہی حرم . وهو اكم الاصل > 
تبون ضرورة » اوحاجة قدوغ فمل ما هى عنه > ومن الحاجة رؤية الطبيب 
عو رة المرآة لملاجما فان الحرج والمشقة يدفعان إلى هذه الر,ة وهى عل هى 
حرم » وهذه رغصة لا شك فيا . 


صور من رتدصة القفعل أأّى سيبما الضرورة ٠‏ من اتر خیس ف الفعل مح 
ن 
آله ماہى عنه نى تحر م اكن الضرورة دعت إل التر#يص بف له ما بى : 


١‏ أن يكون ف الاخذ بالعز عة تاف نةس ااسكرت عنالامر بالمعروف 
والنبى عن المهكر بالنسبة لمل الاق وفلك ى حالة ما إذاكان الحا م طاغيا 
ظالا يقتل من يأم بالمعروف وينهى عن اشكر فالتقية فى هذه الال جائ ة» 
واكن الاخذ بالعر عة أفضل عى أن الام بالمعروف والنهى ءن المنكر أفضل 
ولو کان الجا م ظالما رتل کل من آم معروف ونی عن ٭نکر فاقد قال الى 
صلل اله عليه وسام فی فلاف « سيك الشمداء رة » ور جل قال كلية الطان 
جائر فقتل > . 


۲ ومن الصور أبضا اى ف الاخذ بالعر عة فيا تلف النةس »> ولكن 


س نس 


«م ذلك أجبز الك بالمز عة وذلاك كن ينطق بكامة السكفر تحت حد السيف » 
فانه جوز له آن ينماق بكلة االكةر مادام قابه طمن بالإ مان » وقد نطق عار 
ان باسر ردی اته تعالى به بكلة االكةر تحت تأي اامذاب الشديد » وقال الى 
صل الله عايه وسل وقد سأله ما وراءك با ۴ار ؟ ٩‏ فقال !شر » مارک ونی تی 
تات منك و ذ کرت نمم پیر . قال : کف وجدت قابك ؟ قال مطمتنا قال. 
ليه الملاة والسلام : « فان عادوافعد» . أى ان عادوا إلى الاكراه فعد 
إلى التر ص » أو فان عادوا إلى الا كراه فعد إلى طمأنسة القاب . 


وقد باغ النى رص) أن رجاين مدده| ااهركون بالقتل فامتتح أحدھاعن 
الق باا-كفر » و نطق الأخر فقال عليه الصلاة وااسلام فيه نامتم : هوأفضل 
اشد اء وهو وفيق فى اة 0 . 


فيدل هذا دلى آن العز عة حكما باق » والرخمة ثابتة وهى صدقة تصدق 
انه تمالی ly‏ على عباده المضارن . 


قال الازدوی . وأما ارهن فأربمة آنواع توعان من ا aa‏ آ۔ دہ 


آحق من الأخر . 


وتوعان من الجازآحدها آتم من الأخر ‏ أما أحق توعى المقيقة فا اسآبيج 
مم قيام الحرم ويام حكه جديما فهو #ادكامل ف الرخصة مثل المسكره عل 
[إجراء كلبة الكفر فانه رخص له إجراءها ء والعز مة فى الصبد حى يفتل » لان 
حرمةاا سكفر قامة لوجوب حق الله تعمالى فى الإ مان انه رخص امذر وهو 
أن حق العف فى نقسه يةوت بالقتل صورة ومعى » وحق الله تعالى لا يفوت 
معى لان التمد ق باق ولا يفوت صورة من كل وجه لان الأداء قد صح 
ولوس الكرار ركن اسكن فى إجراء كلة الىكةر هتك لحقه ظاهرآ فكان له 


= والحدیٹ ٰخیلب‎ ۲٢۷ کدف الاسرار عناصو لالژدوی < ۲ صر‎ )١( 


n‏ +1 جد 


تدم ”ی نقسه كارامة من إ4 مال . وإن اء A ERS‏ ف ده لافامة 


حقه » فېذا مشرو ع قر بة يهى عز عة وصار | چاهدا "0 


اأصورة الفأنرة للضرورة - آلا بکون‌ااش#س را بین اللاخرنا لك الاصل 
.والحكم انى » كحال ال ضطر إلى شرب ال ء وآ کل لحم المزر إذا خشیعل 
تفسه الثلف إن ل با کل آو شرب آو يتناول بشیكل عام هذه امات فإنه فى 
هذه ااحالة بحب عليه أن يتناول » وذلك لان هذه الاشياء كانت ععرمة اا فيا 
من إفساد النفس والمةل » ولا شك أن حفظ النفس أولى . وإسيب ذلك لا 
يثاب إذا ثم الصيد وم پتناول هذه الء_ مات حتى مات وبذلاك تقرج الاس عن 
أن یکو ن رخصة لان ال رخص يقتضی الو از وهو ل بعد کذلا د سبح من 
الو اجب التباول هذه انحر ءات لا ترك تنا وها وذلا الحافظة عل الحياة. فال 
الأصلى قد سةط _ قال البزدوى . إن" قسمية هذا النوع ,أنه رخصةهو من‌قييل 
الجاز لان التناول هو الحكم الوحيد فى للوضوع . 


سے ان عدی فقد أخذوه وبأعره من آمل م که ەلو[ وعاقيو قد عل أن بذ کی 
آ4م یں ویب مدا وھو وسب آلنہم ویذ کر عدا رس ل الہ بخیر 
فاجتمءوا على قتله فلا أيقن آم فا تلوء سام أن بد ۴و صل ركمتين فاجار ه 
فصل رکعتین وأوجر ثم قال : [١٤ا‏ آوجزت کیلا تظذرا آنی آعاف القتل › م 
سام آن پلةوه على وجپه ایکون ساجدا له تہال ین شتاو ته فأبوا عليه 
ذلك فرفع يديه إلى ااسماء وقال ٠‏ للبم إنى لا آرى هنا إلى وجه عدو » فاقراً 
رسولك مى السلام اليم آحمی هؤلاء عددا واجملیم پددا ولا آہتی متهم ادا 
ثم آفشا قول 
واست أبالى حين أفثل مسلا طفل آی جنب کان فى أله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يارك على أرصال شاو مزع 
فلا قثلوء و صاوه حول وجه إلى المَلة وجاءج ريل ر سول اله براه 
سلام حبیب فدعا رسول اله ت وقال : هو أفضل الشداء وهورفيق ف النة . 
)١(‏ لفس المصدر . 


س ل — 


وبعض العلماء لا وشترط فى الرخصة أن جوز الام شرع › بل يعثر 
الرخصة ابةبالانتقال من حكم أصلى إلى حسكم آخراعدر من الأعذارأو لقيام 
ماح منم من استمرار الحكم الأصل . وعل ذلاك يعثير أ كل الميتةف الاضطرار 
من قبيل الرخصة . 


حكم هذا التو ع : حكم هذا النو ع من ار خص‌هوأن الخد بار خصة اول 
بل هو أآحپ عند تيقن هلاك النفس بترك العمل بالرخصة . عيث إذا لم يعمل 
بالرخصة حى مات يكون ١۴ا‏ وقاتلا نفسه وقد نمى‌اله ن ذلا فتال تمالى 
(ولا تلقوا بأیدیکم إلى ااتمدک) وقال تعالى ( ولا تقتاوا ألفسكم ) . 


لانو ع الئان : النوع الثانی من آنو اع المحةيقة وهو ما اسآبيح اعذر مع بقاء 
السكم الاصلى ودليله للحاجة انى هى دون الضرورة » وذلل كاباحة الفطر فى 
رمضان السا قر فقد رخص الشارع بالفظر له لدفع المشقة مع بقاء ال الأصلى 
وهو حرمة الفطر لوجود موجب الصوم وهو ود شير رءضان لقوله 
تعالی : « فن شېد من الشر فايصه » ولان الفطر كان للحاجة لا لأضرورة 
فلو آقام المسافر : وجب عليه الصيام ا أنه لو صام فى السفر ان آداء عن رمضان 
لآن حك إيجاب الصيام باق . 


وملله إباحة قصر الملاة الرباعية فى السمر والر عة المابلة ذا النوع هو 
أداء الماد ة كإملة على الوجه المشروع ابتداء . هذاواللنفية برون أن قصر الصلاة 
فى اسفن ھو حم آپقدای لا رخصة فيه ويستدلون لئلك عدف عائشة رضى 
اله نما « فرضت اأصلاة ركمتين ركم تين زيدت ف الحضر وأقرت ف السفر» 
آما اشا فمية وغيرم فيرو ن آن الصلاة فى الفر مباج . 


حم هذا النو ع : 


الاخذ بالم عة آولى من الرخصة فى الامو ر الى رخص بما للحاجةء فن الصيام 
صوم رمضان أو لى من الفطر وإن كان الفطر جانرا قال اله تعالى وأن تصوءو! 
خير اک » وقال تعالى « فن شبد منك الشمر فليصمه - ىكن إن قضرر المسافر 


اه سه 


من الصوم فانه جب عايه العمل باأرخصة فقد روی الرمذى عن چابر بن عد أله 
أن وسو ل الله ا خرج إلى مک عام الفح فصام حى باغ کراع الغمے (۹» 
وصام الاس ممه فقيل له : إن اناس قد شى le‏ اليام» وإن :اس ارون 
ف قعلت ء دما بقدح من ماء بعد العصر والناس ينظرون إليه ء فا فطر رہ جڈ ہم 
وصام بعضبم » فبلغه أن ناسا صاموا فقال : « آوائك العصاة» . 


قال علاء الدن‌البخارى : الةم الثانی الذى مو دون القسم اللاول فی کو نه 
رخصة هو ما يستباح بعذر مع قيام السيب الحرم للفعل موجبا كمه وهو 
الحرمة » [لا أن الع متراځ عنه : فن حيت أن السو المو جب للحرمة قم 
ومو جود كانت الرخصة حقيقة » ومن حت أن المحسكم ( وهو حرمة الفعل ) 
متراخ غير ثابت فى ال محال كان هذا القسم من آقسام الر غص دون الأول » فإن 
كال الرخصة بكال المر ية فاذا كان المسكم ثابتا مح السب فيو أفوى ما نرا 
که دنه » كابيع يشرط الخيار مح المييم امات » «كالبيع يمن مؤجل مع البح 
بشن حال » فان السك وهو الك فى المع › والطالبة بالثن ابن اابيع‌البات 
وهو مارا عن سيه ف ابيع المقرون رشرط السار آو الاجل ° . 


ومثال هذا النوع من الرخصة : المسافر رخص لهآن يفط مم الوب 
الأر جب لصوم الحرم للفطر وهو شېو د اشر واو جه الطاب العام وه وهو 
قوله تعالی : « ن شېد مندکی ااشبر فلیصمه » و لذا لو آدی‌ کان فر ضا إلا آن 
اکم وهو حرمة الإفطار وترك الصوم تراخم فى حقه إلى إدرأاك عدة من آبام 
آخ, فكانت المزمة هنا أدى حالا منبا فى السكره على الإطار فى الصوم لآن 
اممك هناك وهو حرمة الإفطار لم يتأخر عن الوب و لذاكانت الرخصة البفية 


)١(‏ كر اع الغمم : موضع يقع على بعد ثلائة أمبال من ( عسفان ) بضى 
اران وک ن‌ الاين ودو مکان م عل مر لدان من د } الةامر س الحيط 
(VEN VY J YF‏ ° 


( کھف الأسرآر عن أصول الزدوي. ج ص ۳۸ ۰ 


— |۰۹ ¬ 


على هده العز عة آقو ى حالا من الرخصة للمبنية على المز مة بالادنى لان ها 
واتغاصما كال العز ةو انتفاصا ء فن هذا الوجه أخذت شيا بالجاز » لان ال 
وهو الوجوب » وحرمة الإفطار لما نراخى ل يكن لايا ف الال فلل يعارش 
الرخصة وهى إاحة الإفطار وترك السوم فسكانت شما بالإفطار فى غير رمضان 
غلم یکن رخمة عضة حقيقة . لسكن السبب لا قراخ حكمه من غير تمايق آى م 
یکن الک معلما بشیء کان القول بتراخی الوجوب وحل الإفطار بعد ما تم 
السبب رخصة حقيقية فلمذاكان هذا القسم دون الول إذ ليس فى الأول مدخل 
لجاز بوجه وف الثانى لجاز مدل . 


وقال علاء الدن البخارى : إن الدايل على أن ا حح متراخ عن السبب أن 
سكلف إذا شبد رحضان وكان مسافرا مثلا إذا ءات قبل [دراك عدة من أيام 
آخر لی الله تہالی ولا شیء عليه کا لر مات قبل أن رشېد ویری رمضان › 
ول كان وجوب الصيام ابا فى الذمة الرمه الفدية عله » لأن ثرك الواجب بعذر 
ير فع الام و لكى لا يسقط الواحب كا كرمعل الفطر فى رمضان إذا آفطر() 
ومات قبل إدراك زمان القضاء مانه يازمه الام بالعز ٤ة‏ . وكدلك الحائض ء 
فعر فنا أن السك لوس بثابت فى الحال*والاخذبا لفدية منا أول » إلا أن يضعفه 
الصوم فليس له أن يبذل نضه لإقامة الصوم لانه يصير قتيلا بالصو م فرصيو 
فالا مه . 


رآى الشافءية : أءعرشض الشافعى عن ترجيح العمل بالعز عة ف هذا اللوع 
من الرخصة » وجل الرخصة العمل ما ها أولى فى أحد قو ليه اعارا اظاهر 
ٹر خی کم المر عة فان وجوب أداء الصوم ا تأخر إلى إدراك عدة من آيام 
آخر ( فعدة من يام أخر ) افتضى أن لا بعوز الأداء قبله إلا آنه تراك فى حق 
عدم الجواز االأحاديت الراردة فيه فبقى معتمرا فى أوضاية الأطر . واستدل 
الشامفبة أيضا وله عايه الملاة والسلام ( إن الله وضع عن المسافر شطر 
الدلاة والصوم) . وقال الشافدية : إن الافضل لامسافرإن يقصر ااملاة فكذاافث 
الافصل اه أن يفطر فى الصوم . 


(۱) المصدر السابق ص ۳۱۸ ۳٠۹‏ . 


چ ۱ ۱ ~- 

رآی اظاهر رة يرى أاظاهرية أن الوم ف السفر لاجوز ولابجزیء من 
فرض ااوةبت ويلزم المسافر القضاء عند إدراك العدة صام فى السفر أو أم ي م. 
وهذا الرأى مروی دن ان ۴ر وان عاس وآ هريرة رطى هتما gE‏ — 
فقد قالوا : إن الله تعالى على الوجوب ف حق المسافر والمريض بادراك العدة 
وذلك ف قوله تمالى « قمن کان ثكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر »> 
فلا بعوز الاداء قله جا لاوز من المقيم الصوم قبل رمضان وقد قال عليه 
السلام «الصاثم فى ال فر كا لطر فى الحض.. 

رد هذا الراى وقدردما قاله ااظاهرية بأن الماثم ف اسفر به صومه 
عن رض الوقت ل#وله تعالى « فمن شبد متكم الشبر فلإصمه » فانه يعمااسافر 
والمقيم . وقوله تعالی « فن کان کم مریضا أو علي سفر فعدة من يام آغر » 
هو لبيان الترخيص بالفطر فينتن به وجوب الاداء لاجوازه . وفى الأحاديك 
الدالة على الجواز كثرة » وحديث د الصاام فى السفر ئلمفطر فى اضر » #ول. 
عل ماإذا جبده الصوم حى خيف عاي البلاك . 

اارد على الشادءية قال الحفية : إن الاذضل هو الأخذ باامر عة فى المثال 
اأذكور وهو لصوم فى السقر إلا إذا أضعقه الصوم نبجب عاي الاخذ بالرخمة 
لانه لیس له آن یقتل نفسه وهوبالصوم حى يضف صحته فیموت فيصر قتیلا 
بالصوم وهو المہاشر افعل اأصوم فرصیں قاتلا تسه le‏ صاربه مجاهدا وهو 
الصوم من غير ت#صيل المقصود وهو إقامة حق الله تعالى لاله ره عنه وهو 
حرام كمن قثل نفسه بالسيف الذى جاهد به مع الكفا ركان حراءا . وف ذلك 
تغيبر المشروع »> لان المشروع فى حقه إما التأخير أوجواز التمجيل علىوجبه 
تیسار!» آما ال#عجيل على وجه يؤدى إلى الملاك ولوس مشروع فكان فعله تغيي | 
للمشروع . 

وقال المحنفية إن الوم أفضل للمسافر وقد ثبت ذالك بالنة البو ية الى 
فیا ماړوى أنه صلى اله عليه ولم قال فى المسافر يترخص بالفطر وإن صام 
فهو افضل له » ومنها السنه الفعلية قد بدا صلى انه عايه ول بالصوم ی شکا 
اناس إليه » “م أفطر فدل على أن الصوم آفضل رالا اديت فی مذاللپاب ثي ١:‏ 


(۱) داجع کشف الاسرار عن صو ل از ودی + ۲ ۰ ص ۲۰ 


- 1 

رآی اغرال ٠‏ قال الخر ال فى وجازه : والڪوم حب من الفطر ف الہ فر 
رة الذءة إلا إذا کان يتضرر به 

ما نقله الطاب : ذکر الطایی فی مالم اء بن قال : احتف آهل الل 
فى أفطل الارن بالنه ةلل افر فشر رطان فقالمى طائفة : الفطر أفضل» 
و[ايه ذهب ان الي » والشہى » والأوزاعى ء وأحد » و إسحق . 

وقااہى طاافة ممل الى وسمید بن بيد » ومالك وااثورى والشافعی 4 
وآصیاب الرأى : الوم آففن ٠‏ 

وفاای اة ® ججاهد » وفتادة ور بن عږد العزير : أفضل لامرن 
ما هو الاسر ما ۰ 

النو ح الثاامك : ذ كر الصو ارون نوين آخر بن من الرخص . 

آولاها : راهة اسةاط اغات الد افة او کات عل الم a‏ » ولد 
قال الذرالى ف لاست ى : آن اعتیار هذه الأنواع رة هو هن قبيل اجار 


البعيد من الحقيقة" ‏ فقسية هذا النوع رخصة ءع أنه فسخ ولم يشرع فى 
شري تنا تو يرآ ورحة بنا هو من قبيل الجاز امرسل .. لأن‌الاصل «اقط 
ل دق مشرو ls‏ فم کن رصة 1 ازا من “مٿ هو فسخ شش ةا . 

ومئثال هذه المشريعات انى كائ على الأمم اسابقة قطع الأعضاء الخاطة 
کفپر ن ذابپا » وقح روطع ااناس ة من الأو ب واللد > والخف لاطمير 
بای ¢ وشل اسر وهو 2ر ۴ ألدلاة ق ڈیر اأ جد ¢ وأداء دم الال ق 
أاركاة » و رم انام وغير ذلاف , 

وحكم هذا اللوع : الل إلاك ال كام الندوخة حرام وام . 

امو ع الرابع : اذو ع الرا؛ح ٠ن‏ آنو اع لر ص ما أ.ح ءع كونه عاانا 


(۱) راجع کدف الآ مرار عن آمول الازدوی < ۲ ص ٣۲۰‏ 
(۲( اأستصفى لأذرالى | س ٩۹۸‏ وراجم کدف الاسرار عن أد ول 
الززدوی < ٣‏ ص ٣۲١‏ 


~۳ - 

للاادله الشرءعية أو الةواعد العامة و ذلك كالعقود الاستحسانية الى جاءت على 

خلا اليا س مثل عقد الم فقد ورد أن انى صل اله عليه وسل قد مى عن 

اح الافان ما لیس عیده و رخص ف الل ¢ فاعتارت فة عمد الل رة . 

وقد قال نر الاسلام الازدوى ان ذلك غاز بل دون انوع الال ف القرب 

من الرخحصة وذك لان عقد اسل وتحره من القو د الاستحسانية ليس فيه حكان 

أحدهماللنع والأخر الاباحة بل قر حكمء احدوهو الاباحة » والتغار ف آنه ل كم 
فبه ا کم فی نظیره تسیر عل اناس . 


وفرأى غر الاسلام الزدوى ان المكره عل شرب الجر » وأكل لليثة 
رخ صته جاز مثل الارخيص بعد السلم : 


ليه 2 


اهم أن العلباء اختلفو! فى حكم الميثة والار واللرير وتحوها فى -الة 
الاضطرار ھل صر ماحة € آو ٹبقی ع الاسرمة 6 وبرتفم الم عل 
القفصيل التالى : 

رأی لاف يوسف والاشافعی فی آحد ولیه : روی عن ابی و مف وهو آحد 
قولى ااشافعى آن الضرورة لا عل الحرم بل رخص فى الفعل[بقاء للجة کا فى 
١الإ‏ كراه على ااكفر وأ كل مال الغير . 

رآى أ كر الحنفية : ذهب أ كارا ية إلى آنا لحر مة ترفع ف حالةالاضطرار. 

ئر الخلاف : وآثر الخلاف يظبر فا إذا صيرح مات +وعا مإنه لايكون 
7F‏ عد اعاب الرأى الأول ويكونآ ٣ا‏ عمد ېو ر اة 0 


وكذلاء فعا إذا حلاف لا يأ كلحراما فتناول هذءامحرمات فىعالةالاضطرار 


فإنه حضف عند الفريق الأول ولا عحشث عند جور الحنفية . 


دایل الرآى الأول : استدل أرأى الأول بقوله تال « قن اضطر عم 


س 


باخ ولا عاد فلا إمم عليه إن الله غفور رحم » وبقوله دز امه ,فی اضطر فی 
مخمصة غير متجانف ل قان ات قور دحم » ۔ 

وجه الاستدلال : أما وجه الاستدلال فان النم وص أبانت أن ااضرورة 
الداعية إلى تنارل شىء من هذه العر مات تييح التناول بقدر ما يسد الرمق وإن 
التناء ل فوق سد ارمق تلدذاً هو عمل حرم يام به صاحيه والله غفور ردم 
حفر للمفطط ما اکل من هذه الحرمات تتيجة اة الاضطرار . 


قال ان عباس : فدل إطلاق المغفرة على قيام الحرمة إلا أن تعالى رفع 
الأؤاخذة رحة عل عباد هجا فى الا كراه. 

المعة. ل : قال أععاب هذا اارأى ! إن حرمة هذه الاشياء بثاء على صفات 
سپامن الخبث والضرر ولا تعدم تلاك المفات فى حالة 

أدلة جور الحنفة : اسستدل الجنفية بالكتاب والسنة والعقول عل 
الحم اتال e ٠:‏ 


الكتاب ٠‏ من اتاب استدل جور الحتفية بق و له تعالى , وقد فصل اکم 

“€ حرم علیکم إلا مااضطر د م [آہه‎ le. 
وجه الاستدلال : انی الله سحا تھ وتعالی سال الضرورة»والكلام اليد‎ 
بالا ستثناء يکون عيأرة ا ورآء اأسشى قشت الجر م £ اة الاختيار وقد‎ 
کانت مياحة قبل لاحر مم فبقیت ف سال الضرورة على ما کافت. وهذا عل مذهب‎ 
من قال : إن الحل والحرمة لايعرفان إلا شرا ء فيقال إن الاستثناء منالحظر‎ 
فصا ر كآنه قال : هذه الاشياء ګرمة ق اله الاختہار مياحة فى حا‎ ٤ [باحة‎ 

الأضطر آر باص أا 5 


دفم اعتراض : وقالجممو ر الحنفية إنه قد يمترض بآنديلزم عل هذا القول 

آن استثناء اجراء كاءةالكفرف حالةالاضطر ريقو له تعالى د الامن أ كره »> يدل 

عل اباحته مم آنه لا يدل على ذلك . وهذا الاعتراض منوع لاتنا لاقل آنه 
)م۸( 


TS 


استثناء من الحظر ليدل عل الإباحة بل الاستشناء ف النص ف قول مال ,إلا من 
آ كه وقلبه مطمن بالإ مان » هو استثناء من القضب إذ التقدير من كفر بال 
بعد انه فعليم عضب إلا من أ كره فينتفى الغضب بالاستشناء ولا بدل انتفاء 
الفضب عل بوت الحل : 


امقول وقال جور الحنفية : إن حرمة أ كل البتة وشرب الف وتو ها 
ما يتت الاصيانة لمقله عن الاختلاط » ودينه عن الل اراقع فيه يسيب ار 
قال ىال » , ویصدک عن ذ کر الله وعن ألملاة »و صيانة يدنه عن تعدی 
خث المت ونظا رها له کا أشار الله تعالى إليه فةوله :« وعرم امال حائت» 
فإذا خاف المضطر على نفسه إذا امتنع عن آناول هذه المحرمات بان يقضى دلا 
م يسمقم صيانة البعض بفوات الكل لان ف فوات ااكل فوات البمضضرورة 
فسقط الحرم وهو صيانة العقل والنفس . فسكان إطلاق الفعل فى هذه الحالة 
إسقاطا -لرمة هذه الأشياء فاذا امتنم عن اول هذا الحرم وأضاع تسه ذلك 
يكو ن قدأضاع دمه من غير تعصيل ماو المقصو ديالرءة ویذا لم يكن مؤديا حق الله 
تعالى فيسكون ما ء إلا آن حرمة هذه الأشياء «شروعة فى الملة ولذا لم تكن 
هذه الرخصة «ثل رخصة سقوط الاصر والاغلال بل كانت دونه ف الجازة“ 


أماقوله تمالى«فان اله فور رم »حيت أطلق المغقرة والرحة فشمل إتيان. 
ما آبيح للضرورة فمذا الاطلاق هنا باءتبار أن الاضطر ار لار خص للتناوليكون 
بالاجتاد وعسی م التناول زاندا على قدر ما عحصل به سد الرمق ويقاء اأہجة 
إذ مثل من ابتلى هذه الخصمة يمسر عايه رعاية هذا الاضطرارالمر غص والتناول 
بعدر الحاجة فالله تعالى ذ كر الخفرة هذا التفارت . 


وقيل : إن اله سبحاته وتعالی غفور رح لن تاب من ترح من آحل الله 
واستحلال ما حرم الله » رح يث رع التوبة. 


(1) کشف الأسرار عن أصول البزدوي. ٣۲ص ۳۲٣‏ . 


کے 10 2 
وقبل : إن الله غەور لاذ نوب الكمار 6 فکف ۇد اول اأتة عل 
٤ KE biyî‏ دحم إعیاده فا يعدم به . 


علد الضرورة . 
قصر الصلاة ف قافن : برى الجنفية أن قصر الصلاة الرباعية باأسف رخصة 
إسقاط فلا وصح من السافر أداء ما سقط عله فالةصر رخصة من النوع الرايع 


آی سەیا رخصة مسەر از به 


5 آی اشافہہة Jl:‏ الشافعى )5 E‏ لمر )5 ىة حميةية و العمز: ع ش‌ 
الأربع حى ی اوفات اا أو قف يقطی ارما سواه اها ى اسه رآو اضر ق فو ل 
وف قول له 1 لوفات لوقت فاه يقضی رکعتین ى اأسقر دون اضر . 


الأدل_ة 


أدلة الثافعى : احج ااشاد. ی ٥و‏ له تما » وإذا صر !م ف‌الارض فایس 
دیک ج جناح أن اقصروا من الصلاة 


وجه الاستلالء قال الشافہى . نص فی 5 ولاس عاي جناح »> وهذا 
يفيد الاياحة دون الايحاب ومن السنة قول النی ب آنا صدفة فا ةب لوا صد قته 
ووجه الا تلال أن الى و أخبر أن القصر صدةة والمدقة لام إلابة ول 
المتمدق عاي . 


المعقول وقال الشافية : :إن اوقت سوي لوجوب صلاة الفرض الرباعی 
امل عدد E‏ اه » واسقر سيب للقصر لا على رة فم لمكم الأول و تغبير alice‏ 


)1( الخدیتف صله ما روی عل ù‏ راہ الوألى قأل سألت هر رھی اله نه 
ما بالنا نقصر الصلاة إخ . 


~~ 1 ¬ 


لر ادى افر قم صح و لز مهآداء الار بع‌رکعات کاملة » ولوكان افر مغيرا 
الحكر الأصل ها لرمه ذلك كصل النجر إذا اقتدى ن وصلى ااظہر فيممل بام 
شاء إلا أن قصر الصلاة سرب عارض فا ل يعمل به لا برقفع حك الأصل ومثل 
ذك المبد إذا سمح له مولاہ آن یژدی صلاة اة قہو بالخیار بین آن يؤدی 
الجہة ركمتين » آو أن يودى الظبر أريعا فكذلك للسافر ميل إلى آہماشاء ۔ 


أدلة الحنفية : إن قصر الصلاة الرباعية بسبى السقر ترخيص وتيسير وى 
رخصة [سقاط ولو رخصة حقيقة بل هو إسقاط العز مه وهى صلاة الأريع 
ركعات . ولذا لاإصح آداء ما سقطعنللسافر ن من‌هذه الصلوات بالنسبة مدد 
الركعات كا لو صلى الفجر ربعا لان اليب فى حقه ل يبق موجبا إلا ركعتين 
فكانت الأخربان نفلا وخاط النفل بالةرض قصدآلاعل »› وآداء النفل قبل 
[ كال الفرض مفسد لافرض » فاذا صلى آريما ولم يقعد عل رأس الركمتين 


فسدت صلاته . 


والدلیل عل أن قصر الصلاة الرباعية بيب السقر رخصة ارو ی عن عل بن 
رويعة الوالى قال : سأآلت عر رضى اله عه ما بالا تقصر االصلاة ولا كخاف 
شيا وقد قال الله تعالى : « إن خفتنم » فقال له .: أشكل على ما أشكل ءليك 
فسألت 'رسول اه صل اله عليه وسل فقال : إن هذه صد قة تصدق‌الته بپا عاي 
فاقباوا صدقته . وف بعص الروايات : إلا صدقة وااضمير أو إسم الإشارة 
راج إلى الصلاة القصورة أو إلى القصر _ فالنى صلل الله عليه وسل مى القصر 
صدقة والتصدق ما لا صتمل القليك مي كل وجه هو إسقاط عض لاعتمل رد 
فلا يتوقف عل قبول العبد قسسکون معتی قوله فاقباوا صدقته‌آی اعلوا ما »کا 
يقال : فلان قبل الشراثح آى اعتقدها. 

کا استدل الحنفية أيضا عاروىعن عر رضي اله عنه آنه قال : صلاة الأسافر 
رکعتان تام غير قصر على لسان بكم وما روی عن ابن عاس رضی اله عنما 
صللاة السافر وکمتان ومن عاف السنة فقد كر 


وروی آور هر رة ری اله عه أن رسول اله ( ص ) قال : لام الصلاة 
ف ااسةر لقص ى الحضر € 


٧۱۷ ¬ 


ورد الحنقية ما قاله اأشاذعية من آن اعد ير بین آد اء اجعة أو صلاة الظمر 
آریعا ذا اا له مولاه يصلاة الجعة وإن هذا دير بين الفايل والكثير il‏ 
لا فسلم آنه خير بينم ما بل الواجب عليه حضو ر الحمة عينا عندالإذ ن كاف الحر. 


وقال الحقية ولو سلتا أن اليد خير فى هذه الحالة من صلاة الحعة ركمتين 
وبين صلاة الظم ر اریہا فہذا لا عرض به ما تقو له لان هناك فرفا ن 
ابمعة والظبر فما عختافان فيصح التخيير طابا للرفق لاف ظبر للسافر وللقے 
لاما واحد. . فأداء الجمة بنية الظبر لا جو زوكذلك المكس كالايصم افتداء 
مصل الظہر صل عة وعکسه وشترط للجمدة مألا یشار ط للظہر ولذلاك ۴ 
أن يتحمل زبادة الاربع أو أن يتحمل السفر وماع الخطبة فى صلاة اجعة . 

لاذا كان الاخذ بالمز بة ق الصوم أولى من الاخذبالرخصة : وقالالحنفية 
ان الصوم آولى لانه أصل باعتبار قيام السبب ولاشعاله على معنى الرخصة . 

ءا الشافعية فتمسكوا بأن الافطار أو لى عجة أن العز بة فى الوم متأخرة 


إلى عدة من آبام آخر لاه ليس طالب بااصوم .إلا بعد إدرا كرا فل يكن ' 
الصوم ثابت فى الحال فكان الفط أولى . 


ما فى الصلاة دل تخر ااحكم إلى زمان الإقامة فوجبت الملا د حال 
وااعصر ر حصة فکانت العز بمة آولى ٠‏ 


الاصة 


وخلاصة مأ من قول فى مث موعطوح اارخصة والعز عة نجمله فى النقاحل 
التالية : 


العز عة فى نط علاء الأصول هى ماشرعت ابتداء . ويكون الفعل فا 
ليس سبيه وجو د مانع فى الحكم الأصل الذى يشمل الاس جيعا » والكل 
عاط به ۔ 


أما الرخصة فب ماشر عت سيب ‌قیام مسو غ تحاف ا لمکم الأصلى » ولبست 
ھی الحكمالاصل ٭ بل ھی حکم جاء مانعا من استمرارالإارام فا لحكمالاصل 
وھی ف أ كر الاحرال تنقل ا لمكم من مر تبة الازء م إلى مرتبة الإباحة » وقد 
تقلا إلى مرتية الوجوف » ورذلك وقط الح الاصل اما . 


ي أساب الرخصة : وأسياب الرخصة كثيرة منبا الضرورة »كن يركون فى 
حالةعخمصة و شب على نفسه من لاوت ء ولاجد مايا كله إلا لليتة فإته بكون 
آکاپاء بل جب عليه آن یا كلا 

ومن أسباب الرخصة أيضا دفع احرج ولاشةه كرخصة الإفطار فى رمضان 
ورؤية الطبيب عورة للرأة لملاجبا إن كان علاجما يقتضى ذاك ٠‏ وضكدا كل 
حرم لغیره يکون مباحا ةى اتر خرص العام عند وجود الحرج وللشقة ء 
وهذا کا يو جد , العقم د يو جد فى الت_كليفات الشر عي ة1 لخاصةبالعادة ءوالامدلة 
على ذاك ثي ة فقد هى انى E‏ عن فيع الإنسان مالس عنده » واسكنه أباح 
الم > وهو بیع آ جل بماڃل » آی اه ار تسام ابيع » انه ایس ف بد 
البائم ولا عنده » ويعجل الژن . فكائت إباحة ااسلم مح اانهى الام رخصة » ولذا 
ورد ف يعض الأئار « تمی رسول الله صلی الته عليه وسل عن ام الإنسان‌مالیس 
عنده » و رخص ف السلم » وبرى الزدوى أن ذلك من قبيل الأسمية الجازية لان 
الل وعو ه من القّو د الاستحءانية لوس فيا کان ۔ انم و الاباحة » بل فيه 
جک واحد وهو الإباحة. 


— ۱۹- 


به والرخصة تنقسم إل قسمين رخصة فعل » ورخصة برك وذلك التقسم 
عسب ماجاء نی العز بمة » فان کان حم العز عة يوجب تركا ء كان الرخصةرخصة 
فل » »فأ كل ية وشرب الجر » والاطق يكلبة الكفر عند الاضطرار فى 
كل ماذ كر هى رخصة فمل ء ورؤية الطبوس لعورة المرآة أو ارجل هىرخصة 
فل » لان الدى جاء به الأصل كان تعر ما والرخصة فى التحر مم کو ن بفعل 
ماجاء الأصل بطلاب الكف عه » فتنكون لاعالة الرخصة هى رخيص بالغعل . 


وھکذا یکل ہی حرم حدثت طرورة توجب فعل مانپی عنه آو حدشی 
حاجة #سوغ فعل هذا الشىء اجى عنه . 

رخصه الترك ٠‏ وإذاکان حم العز عة يو جى فعلا » فالرخصة تكونرخصة 
ترك ومن هذا الذو ع من الرخص » رخصة الإفطار فى أرمضان » ورخصة ترك 
الام بالمعروف والنهى عن الاكر) عند الخوف على التق من الما لاظالم 
ورخصة سقوط فريضة صلاة الجهة على وى الأمرأض . 


٭ وقد ذ كر الاصوايء ن فو هين آخرن من الرخص ها : 


- رخصة [سقاط الا_كليقات الشاقة الى كانت عل الا "مم قبلنا ورى 
الغزالى أن قسمية هذا برخصة هو من قبيل التسمية الجازية البعيدة عن المحعيقة 
ويقول ف ذلك: كيف نسمى ماخفف الته من الاصراو والاغلال الى وجيت 
على من قیلنا من أععاب الشراتع السابةد كيف تسمما رخصة؟ . 


وأءثلة هذا الو ع من ١د‏ حكام الداقة الى كانت فى الشرائحم السبايقة ورقعا 
أله عن هذه الامة ول يشرعما ى حقبا كثرة منما : (شتراط فتل اللفس ف القوبة 
من المعصية » د بطلان الصلاة فى غير اكان لمعد لأاعبادة » وتطير اثوب بقطع 
مه ضح التجاة» واب دبع الال فى الزاء »> ورم الا کل من الخنام 


3 ( راج ارشاد الفحول لاش وکا و ذب الأصول ص 1 
)۲( راجح المستصنى الاما الغزالى + ١‏ ص هA‏ 
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إلى غير ذلك من التكالرف الهاقة اى كانت ف الشراثع الابقة ولم تشرع فی حة:ا 
کا يشير إلى ذلك قول تعالى « ربا ولاعمل لينا [إصر اكا حلته على الذن من 
l.a‏ « برقوله ر اه » وضع عم إصرم والاغلاڵل الى کانت علیپی(٩‏ 
ويبين من ذلك آن هذه أحكام ل یشر عا اه تم الى فى فنا م آباح انا عدم العمل 
عقتضى شىء منبا عند الضرورة والحاجة المقتضية لذاك عخلاف ماذ كر من أمثلة 
ار عص الغعل والترك » إلا أنه لا برقب على انتفاء هذه التدكاليف عنا من يسر 
٠‏ سول فى حةنا بالفىبة للا" مم السابقة علينا ساغ إطلاق امىم اأرخصة عليماعلى 


اله ع الثانى : كذلك أطاق الصو ليون اسم الرخصة عل الءقودالاستحسانية 
الى جاءت على ' خلاف القاس ممل عد السلم فود اعتروا صح عقد السلمرخمة 
وقلنا إن للحنفية رأيا خالفا فى ذلك ذ كره فخر الإسلام الزدوى وخلاصته أن 
السلم ووه من العقو د الاستحسانية ليس فيبا كان أحدهما لانم » والآخر 
الإباحة » بل فيه حك واحد وهو الإباحة ء والتغار ف أنه fe}‏ فيه مساح فی 
فظير ه تسيرا على الناس . ولذلك ل ى أن لسمية هذا انوع من العقو دأ تهر س 
هو من قببل الجاز . 


جک الرخصة : جوز العمل بالرخصة أف مواضع الجواز فى هته الال 
يكون لكلف خير بين الخف بالعر عة » والاخذ بالرخصة ء فلمسافرقرءضان 
خير بين الخ بالمزيمة وهو الصوم ء وبين الاخذ بالرخمصة وهى الإمطار 
وذلك لان النم-و ص الواردة من الةرآن و الديث الشريف جملت الرخصة فى 
موضع الإباحة والتخيير بعد طلب الفعل اللازم آو طلب التكايف اللازم 
لان ايسر من مقاصد الشرع الإسلای د بريد الله بک السر ولا رید وک 


اأعسر ۳ 
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وإذا برقب على ترك العملى يموجب الرخصة هلاك نفس فان اأمسل 
وجب الرخصة يركون واجبا ء فن ترك الا كل من اليتة وهو لاجد إلا شى 
تی مات کان آ) لتسيبه فى فل نفسه واه تمالى يةول , ولاتلقو! بأیدی إلى 
التبالكه »“ . واستتى العلباء من ذلك النطق بكلبة االكفر. 


وقال العلباء أن التر خيص بترك الواجب إذاكان فى فعله مدقة تادق‌المكلف 
كإباحة الفطر فى رمضطأن المسافر وال ريض يكو ن العمل بالمز مة فطل ءن‌ العمل 
. بالرخصة لقوله تعالى فى شأن لأريض والسافر « وأن تصوهوأً خير لكي . 
سكن إذا ترتب على العمل بالعز ٤ة‏ ضرر يلحق!!-كاف فانه لا بو زااممل بالعزيمة 
ويلام العمل يمو جب اأر هة » وذلك لماروى أن اذ نی سل آله عاہه يه وسل خرچ 
ام الفتح إلى مكة ف رمضان فصام ہی تی بلغ کراع الغعم وما م ااناس هه قةبل له 
إن ااناس فد شى ق علیمم الم-وم » وإن الاس رنظرون فا > فدعا بقدح 
نی ماء فشرره » والاس يرون إاہه ء دأذطر بضبم ٤‏ وصام بعضمم فقيل له : . 
إن بض الاس ۲ صام فال : 2 ,او اك العم اة أو لك الععاة .. . 


وقال ء لاء الأصو ل : إن إأباحة العة ود والتصرفات أو کت ااناس إاامع 
عالتبا لفقو اعد الةر رة ف نو عا أو الادلة الشرعبة العامة الى تقض منه اأ كمقد 
اال وعقد الاستم اع الى هو اسم ثي .» مدوم وقت الشعاقد وز العمل 
بهو چپ هذا التر غيص لاداجة آى إذا كان المسكاف فى حاجة إليه كا إذا إحتاج 
اا کش إلى مال لإحياء ةسه ولاوسيلة له للحصول عل الال إلى ءن طريق 
اہ يح ءل lan,‏ فا 9£ ر لہا٠‏ ل هذا أأمفد بل کم ده التعامل به إذا 
کان ر اتا ٠ل‏ به آمریض حیاته لطر ۔ 


أما مى برخصة من تكاايف سابقة فى شرالع سابقة ل يكلفنا اله بيا فان 
احمل هذه التکایف نو ع شرعا ولو عل به أحد یکو ن ۲ثا . 


سند 


() الأية ٠۹١‏ من سورة البةرة . 


FY —‏ 
تال الأمدى : فاباحة شرب الجر » والتلفظ بكليه الكفر عند الإ كراهء 


وإسقاط صوم رمصانلمذرء والقصرؤالرباعية فالسفر ء والتيمم مع وجودالماء 
لاجراحة » أو لبعد الاء » أو لبيءه با كث من من الئل رخم_ه حقيقية . 


وأ كل الميتة حالة الاضطر ار وإن كان عزيمة من حع هو واجب استبقاء 
للمهجة » فرخصة من جة ماف للميته من ا لبك المحرم » ومام يو جيه أله علينا 
وإن‌ کان واجبا عل من قينا » فابس برخه.ة حقيةية » وإن ”مى رخصة اعدم 
الدليل المحرم اتركه » وكذلك كل حكم ثبت جوازه عل حلاف العموم 
المخصص لايك نر خصة ء لان المخصص بن نا أن المتكل لم برد بالافظ العام 
لخة صورةالتخصيص . فلا يكرن إثبات الحكم فيا عل خلاف الدليل . لان 
العم م إفما يكون ديلا عل الحكم ف اد الور الداخلة ى العموم نة 
مح إرادة المتكلم ها ومع المخصص فلا إرادة للعموم ١‏ 


( الإحكام فى أصول الاحکام للآمدی + | ص ٠١١ ٠١١‏ وراجع 
شرح تقح الصو ل ف اختصار ال.ءصول للام رآ ص م۸ س ۸۷ والا ياج ف 
شرح الهاج شيخ الاسسلام ای ن عد لکا الس المتوق ٦ه‏ وولده 
تاج ادخ عبد الو هاب ù‏ على اسي المترف | 2ں AY — AY‏ ° 


الک الو ضعي وق امه 


الہ رقش ء 


الح الوضمى عند الصو لين هو خطاب اله تعالى المتعاق يحمل الثىء 
lw‏ شىء آو شر طا 4 أو مانا منه ٤‏ أو وریا ى اد0 1 

آق امه : يلقم السك الوضمى إلى عة أقسام هى : 

١‏ س السيبية. ٣‏ ااشرطية. مب للانعة. ۽ کون 
الثىء يا . ١ه‏ س كون الثىء فاسدا _ و[ نما ميت هذه الأمور وضعية > 
لان الأقصو د فبا وضع الشىء وجمله 5 
والقتل العمد المدوان سيا لو جوب القصاص . 


والشرطية هى اعت ارااشىء شرطا » كجملالطبارة شر طا اص <ةالصلاةء وماك 
النماب الناى › شر طا لإجاب از اة . 


و ألاتعية ف آعتبار ألشىء مأقعا» کجعل فتل الوارث مورته مانا ھن آرثه 
مه » وكجعل ايض وألنقاس ماتعين من عة اأصلاة والصوم »> وكجعل اة 
البح مأ عة هڼ صو اليم 


وکو ن الشیء سحیحا اہ فاسدا آی اعتہار اآشیء حا أو فاسدا ف نظر 
الشارع كاعتبار الصلاة حح _ة ف نظر الشارع إذا أقيمت مستوفية لاركانبا 
وشروطا » واعتبارها فاسدة إذا لم تقع كذلك . هذا وقد اقمع متعلق 1 
الوضعى تيعاً لذلك إلى سب » وشرط ؛ وماع » وګیم» وقاسد . وفعا بل ليان 
هذه الانواع . 


(۱) کف الاسرار + ۲ ص ٠۲۲۷-۳۲٣‏ 


السبب 


السيب فى اللغة : السيب فى اللغة هو ما عسكن اتو صل به إلى مقصود ما . 


السبب فى الاصطلاح : السيب عذد جبو ر الفقباء هو الام الظاهر أاضب ط 
اللى جمله الشارع سبباً وعلامة عل وجود الم 


و مقتضی هذا التعریف شت حقیقتان ها : 


ا لحعيعة الأول : هى أن السيب لا ينعقد سيا إلا جل الشارع له سياً . 
وذالى لان الاحكام التكليفية ی لیف من اله سجاه و تعال » وا كاف هو 
الته تعالی » و إذا کان ا كاف هو الشار ع فہو الذى بل الا-ہاب الى ترقبمطل 
ا الاحکام آسہابا . 


الحقيقة الثانية : أما الحقيقة اثانية فبى أن هذه الأسباب لست مؤثرة فى 
وجود الأحكام التكايفية بل هى أمارة اظپورها ووجودها . وبقول الشاطى 
ف فاك : إن السوب غير فاعل بنقسه » )١[‏ وقع المسوب عتده لا به“ وقال 
الخرالى : السيب ف الوضح عيارة عيبا عصل الس عنده لاله کا قال ۽ اعل 1 
ا عسر علا ای معر فة طا اله تعالی ی کل حال » لاا بعد ات طاع اا و حی 
أظہر اه سبحاته وتمالى خطابه للقه » بأمور عه سة » نصا أميابا 
لاحکامه » وجمابا موجبة » ومقتضبة الاحكام على مثال اقتضاء الدلة الخسية 
معاولپا » ونعی بالاسیاب هنا أا هى الى أضاف الشارع الاحكام إلا ء 
كقوله تعالى : م آةم الصلاة دلوك الشمس » وقوله تمالى « ةن شبد من الشم. 


-_ 


)0( الرافقات للشاطى < , ص ٣۹٩‏ طبع اأكشية التجارية والستصن 
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فلص مه » وقول E‏ «صوموا ارۇ يته وافطروا لرؤیته » هذا ظاهر فما يشکرر 
من المبادات کال لاة و الصرم »> والزكاة » فان ما وتكرر الو جوف لتكرره 
جدور آن سی سا lala.‏ پشکرر الالام واج یکن أن يقال ذلك 
مماوم بقو له على م وه على اناس حج الييت « وكذا وجوب المعرفة على كل 
مكلف يلم بالعمومات » فلا حاجة إلى إضافتا إلى سبب وممكن أن يقال 
سیب وجه ب الإعان المعرفة! يالاد المنصوبة » وسيب وجوب المج ابیت 
دون الاستطاعة ولا کان الات واحداً ل #بڀ احج إلا مرة واحدة(, 


وال الإمام البردوى : إن الو جوب ى li‏ مضاف d[‏ اساب شرعية غير 
الطاب و[ا يعرف السب بفسبة الح إليه وتعلقه به » لان الأصل فى إضافة 
الشىء إلى الشىء أن يكون سيا له حادثا به » وكذلك إذا لازمه فشكرر بتكرره 


دل آنه ماف إلیه؟ . 


وهكذا رى أن ارتباط السوب بالمسوبكارتباط العلة با لحك وجودا وعدما 
فالمسيب يمع عزد وجود ااسبب فنى قوله تمالى : م آم الصلاة لدل رك الشس › 
جمل الشارع دلوك الشمس سببا وعلامة على ايحاب طاب صلاة الظبر على 
المكاف › ومر تبطا وجو به كلا وجد اأسيب وهو الدلواك وكنلك إذا عدم 
الدار لك بآن ل يأت وقته فلا تحب صلاة الظبر اعدم وجود ااسبب . فاق تعالى 
جحل السب هنا علاقة ودلیلا عل مببه » وعد مه وستلزم عدمه فالشارع ل يضح 
السب إلا ليكون موصلا لمسيبه » وإلا لانقطمت العلاقة بفنهها فلا توصف 
بالسباب . فااسكر جمله الشارع سبيا للحد » و إئلاف مال القير سببا فى الضمان 
و إتلاف الصی مأل غیره جہله الشادع سیا لوجوب الضمان ف ماله » وأداء 
الول عله د 

ولذا قال : وجيت الصلاة ادغو ل وقتا » وو جب قطع يد السارقلوجود 


الب وهو السرقة . وهكذا ء 


. ٠١ ه٣ ص‎ ١ + المستصن للغزالى‎ )١( 
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السد ب و صف ظاهر مض متاسمب او غير ماسب ار آب اغا دع ع ا4 


> پتحفق بتحققه »۽ وينت عل عدمه . 


ااقرق بين السيب وألعلة : هنا وجه شبه بين السيب والعلة وهو ارتياططل 
الحكم بسيبه وجودا وعدما » كارتباط العلة بالحكم و هذا أطاق بعض الصو ليبن 
على اليب اسم العلة لان كلا منهما أمارة على الحكم وجوداً وعدما > ومعتاها 
ذلا واحد » فالسقر سيب »ء وعلة على إباحة الفطر » ودلوك ااشمس : سيب 
وع على وجوب صلاة الظر » ولذلك جعلوا اليب مرادفا لإعلة » واسما من 
اماپا تطلق عليه بدون فرق بيئمما باعتبار أن كلا منمما امارة عل الحكم . 


واليةرقةآن‌هذا الرآى ضعيف لن الہ لةغير اليب فااءلة لايد أن تكو ن مشثماة 
علٰی جک مقصودة للشارح من شرع ااحكم ¢ و امست رد امارة وعلامة ویار 


رآی آخر : قال بعض آعر من الاصو این آن بین‌ااسبب و العلة تغابر واکنه 
غير تام وذاك لان السيب أعم من العلة » فقد يكون ممقول للممى وقد يكون 
غير معقو ل المعنى » غإذا كان السبب ءا يدرك العقل ارتباط الحكم به كان سيا 
وعةأرضا : كالسقر » والمرض ف قوله تعالى : « فن كان منكم مريضاً أو على 
سر فعدة من آيام خو ٠»‏ فقد جمل الشارع امرض أو السفر سيا فى اباحة 
الفطر » ورءط الحكم به وهو : علة أيضا ء لان العقل يدرك المعى من الأرض » 
أو السفر الذى كان سياً فى الفطر ء لاه «ظ.ة لدفع المشقة ء ‏ فنى جمل القثل 
العمد العمدوان سيا القصاص من القاتلى » وجمل عقد البيسع الصحيح المستوفى 
اشروطه وآركانه سبباً فى وجود آاره الى منها نقل السكية أى نةل ماكية 
ابيع الى المشترى والمن الى البائم . والءقل فى كل من ال بي المذ كورين. 
يدرك المعى المخاسب لارتباط ااسبب بالحكم وجودآ وعد.ا . ولذا كان اسب 
هنا سيا وعلة أيضاً . 


. ءن سورة البقرة‎ ٠۸١ الأية دقم‎ )١( 
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وإن كان الم ١ا‏ جماه الشار ع علامة وأمار ةلي وجود الم وعدم 
وهو 2| لا يدرك العفل مناد يته اک کان Sl‏ علة وآمثلة ذلك رة ماشو د 
الشمر فی وجوب صوم رطان ف قوله تعالی : « فن شېد من کې الشېر فرصم 
مشاهدة الكلاف لشمر رمطضان سيب لوجوب صم اشر عليه » ولا يدرك 
القّل المعىمن ار تباط وجوب الصيام » شود الشبر ولذا مى هذا سيا ءلاعلة. 


و ك ااشءس جعله س:با لوجوب الصلاة بقوله تعالى « قم اللاة 
وهو او جوب آی او جوتي 0 البر اسای وهو دلوك شس . 


ولذا كان اليب آعم من العلة فى ارتباط الجنكم بيا فكلى علة سيب و لوس 
کل ساب عل آى با ۴وم و صوص مطاقی معان ولتةرد العم 2 


رای ثااث رض الام و اين ری أن ايب والعكة متغاران ام التغار 
و إن أطلتق أده آ دا هيا عل الأخر کان الاطلاق جازيا م ورون أ اليب »ا جمله 
الشارع آمارة ت وچود اسرب ما اس ممةول اأعى ولا سی as‏ 6 والہلة 


مقعورة عل معةَول الى ولإ سی سپا . 


أر هذا الاختلاف ف ااحقيقة أن الاختلاف هو اختلافق الاصطلاح فى 
اللفظ فقط واكن المائق فى جلتما متبحدة » فالذين يع ترون العلة داحلة فى 
اليب يقسمون اليب إل قسين : سب غي ناسب الحكم » وديب منادب 
اکم وذا اقم آتلقی اقا ئی ويجتمم : 


هذا ومن للةرر أن السبب ينتج الحكم التكايفى الى بى عليه إذا غقق 
شرطه » وافتنى الأنع » فإذا لم يتحةق ااشرط » أو وجد الماع » فإن السبب لا 
ينتج 1 فإذا مات المورث » ول تہ حياة ااوارث ail‏ رث . وإذاعلے سياه 
وان بين أنه هو الذى قتل اورف فلا ميراث . والاسباب تترتب علا 
س پباتپا ولو لم بردالفاعل تلك المسہبات امل شار ع الاسہابمترتبا ماما م ببانما 
فن قام بمقد الزواج فأح_ کامه تر تب ءايه ولو لم برد ألعاقد ذلك » وااکاج 
سبب للدل وأابر واو اشترط العاقد خلاف ذلك . 


س ۱۲۸ — 
آقسام الیب : ااسبب باعتیار کو تھ فملا لاکاف آو غير قعل له پآنی 
و 2 
الرجه الأول :ال وجه الأول سيب قى مقدور الكاف لانه قعل من أفماله 
ولذا رتب عليه الشارع حك فالسرقة ج٠لباالشارع‏ سببا قى قطع بد السارق 
لا من فعله ء والزتا جعله اإشار ع سيبا لأجلد أو الرجم ءوالقتل المد العدوان 
جمله الشارع سببا للقصاص . والبيع جعله اأشارع سببا لماك الشترى لامبيع » 
واد الته عن البائح ء وجيعالعقود الاسياب فبا فی مقدور ال كاف أن رفعلبا . 
فعقد الرواج فی عله سیبا فی حل اامشرة» وحل الو ارث بين اأروجين › وكرم 
اأصاهرة . 
ال جه اكان ما الو جه الثایفبى أسباب لوس فى مقدور المكاف أن يفعلما 
وھ الأسباب النى جملبا شار ع آمارة على وجود الحسكم مثل كون الو قصسيا 
الصلاة ء وكون الاضطرار سببا لإباحةالميقة »ءوهكذا فكل هذه الاسياب ست 
من قعل العبد › وبعضما اختبارات اختره اله تمالى بها ومنبا ذلك كون الموت. 
سيا للميراث . 
كم هذه الأسباب الأسباب إذا وجدت مستوفية لاطا منتةة با 
مواقعبا فان المسكم برتبط با سواء رقب المكلف ف وجودالمسبب آم لم يرةب 
وسواء أكان فى مقدور الكلف أن يفعله» آم لىس فى مةدوره أنيقعله ءمحة ول 
الحكة ء أم غير معقول ا لىكة » فان السب يترةب على وجود السبب فى دل 
ذلك مى قصد الكاف لاسبب اختيارا فى الةدور لان الشارح 'وحده هو الى 
رةب وجو د السب عل وجود السبب . 
فن أدرك داوك الشمس وجب علي صلاة الظرر ما لم يوجد مانع ء وإن كان 
الداو ك ليس من فعاء ومن قثل #دا ءدوانا وجي عليه الةم اص لاله من فعله 
وقصده » ومن تزوج امرآة واترط عدم دفم مر ها وجب عليه اله أوجود 


سیب اہر وهو لمعد ¢ ون طاق اء_ ته bl‏ رجچییا ان له راجا واو 
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اشرطعل تقسهعدم مراجہ ا .ون باع شیا زال ملک عڼه ری أ ارعن 
لن الشا رع ربط المسيبات بأسبايا وتر تيب المسبب على السبب منوضعالشادع. 


ولا ملك المكلف مع ما رتبه الشارع على الأسيابمن السببات مى وجد 
السب مسو فا شروطه ومنتمیا عنه مو آنہه ولا أثر حينئد لقصدالمكف بقاع 
المسبب ١‏ كتفاء بقصده إيقاع السبب إذ ليس فى استطاعة المكلف أن يتدخل فى 
قرتاب المسببات على الاسباب لان‌الشارع وحده هو الذى رتب المسيبات 
على آسباما , 


هذا ویب أن تلاحظ هنا آبضا آنه إذا كان السيب مطلوبا أو مأذْوتا فيه 
فان السب يکون حقا من الحقرق»› وأن الیب إذا کان منپا عه ٣‏ 
.قد طلب اللكف عبه فان التب عليه بكون عقوبة فى أ كرالاحرال ءفالمر 
يرقب عام حدها » والزی رقب عليه حده > ومكذا» والغش جب‌فیه 2 ر 
.زالرشوة كذاك واتلاف مال الغبر سبب للع أن س ولمذاكان اتقسع اتال . 


. وهذا النوع من الاسباب وأعنى ا الاسباب اى تكون فى قدرة اللمكلف 
ما یکون مطاوبا طلب کف » ومته ما کون مآذونا فیه . 


وهذه الاسياب باعتبار أن فى قدرة المكلف الإتيان ہا ينظر [ابا منناحية 
آنہا داخلة نی خطاب التکلیف باعتبار آنہا مالوب الإتیان ہا آو الكف ١ا‏ 
أو التخيير ف العل والترك » کا ينظر لابا باعتبار آنا داخلة فى خطاب اوضع 
قى من حيث القدرة عا ,ا » ومن حي اقتضا"ا جلب مئفعة أو دفم مضرة 
داخلة تحت اليكم الشكليةى . ومن حي أن الشارع رتب عابا أحكاما آخرى 
فہی‌بذاك الاعتبار ' داخلة عت الحكم الرضمى ككون النكاحج سپا للترارٹ بین 
الروجين وحل المشرة بم ) وكون ذبح الحيوان ذعاشرعیا سيا لحل الانتفاع 
به »و الستّل العمد العدوان سيا للقصاص » والرا الكامل الشروط سيبالل ةر بة 
الحدية وھ ذا , 


(4 ۴( 


ا 
تسم األسيب باعشیار ما وک آ عليه 2 a‏ الاب باعتبار مأ ار تب عايه 


ل ما يل : 


آولا : سبب لک شرعی تکلینی آخروی . 


ایا ١‏ سوب كم شر ۶ی دمو ی. 


الرجه الأول : السب باعتبار ما يتر تب عليه قد يكون سينا كم شر عى. 
تكليقى أخروى كالدلوك فى قوله تمالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس »> فإنهسبب. 
أوجوب صلاة الظبر لان الشارع جعله سبي لوجوب الصلاة عنده ۔ 


وکشېود شر رمظان فد دعل الشارح لوجوب صوم رمضان ف قو له 
تعالی « فن شېد منکم اأشبر فلرصمه €.* فاو جوب لاملدة ادلو ك « ولصوم 
بااشېو د للشہر هله أحکام كاي فة مسيبة عن سیب شرعی وهن ذلا الاضطر آر 
باغ ولا عاد فللا اتم عليه & 


الوجه الثانى : قد يكون السيب سبيا سكم شرعی داہوی کالمقود فما 
أسباب لا يترتب عليما من الآثار » واتلاف مال الغیر فاته سيب لو جو ب ‌الضمان 
وها مقدور للف وكالقرابة فاا سیب للارث » والصدر فاته سيب 
بوت الوصاية على المخير وكلاهما غير مقدور لكلاف . 


رآى الشاطى : قال انشاطی فمو افقاته : وتم الاسباب پستازم قصدالو اضع 
إلى للاسببات » أعنى الشارح» والدليل على ذلك آمور ! 


أحدما : آن المقلاء قاطعون بأن الاسہاب ل تكن أسباباً لانفسم| من حیٹ. 
ق مو چودات فط › بل ی من ہت نشا دنا آمور آخر ¢ وإذا کان كدلاك. 
لدم من القصد إلى وضعما أسبابا ء القصد إلى ما ينشأً ءنبا من المسببات . 


ائانى : آن الآحكام الشرع. إا شرعت ا لاما أو درء للفاسد وج 
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مایا طعا » فاذا کنا تمل أن الأسياب إنما شرعت لاجل المسببات › م 
ھن ألقصد ا الأساب الد اک المسہيات . 


اثالت : آن لاسبیات لو ل تقصد بالاسباب لم یکن وضما عل آنا آسباب 
اکنا فر ضمت كذ لا ہی و رل موضوعة عل آنا اساب ولا تکون اا 
إلا مسببات » فواضع الأسباب قاصد لوقو ع المسيبات منج تما( : 


وقال القرافى : إيةاع ااسبب ماز لقاع لاسب ءقصد ذال كلاس بب أو لاء 
انه لا جعل مسبا عنه فی جری‌العادات » ع دکأنه فاءل له مباشر ة › بث پد ذا 
قاعدة « مجارى العادات »> إذاأجرى فا فبة اأسببات ال آسباما > كفسية 
الشبع إلى الطمام » والإرواء إلى للاء > والإحراق] إلى النار › والاسبال إلى 
السقمونيا » وسائ للسبيات إلى أسامما » فكذلك الافمال اى تتسبب عن 
كبا » مفسوية إلينا و إن أ تکن من کنا » وإذا کان هذا معو دآ معلوما» 
جرى ءرف الشارع ف الاسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزن . قال 
تعالی , من جل ذلك کتبنا عل بی اسر ائیل آنه من قتل تفساً بنھ نفس إل قول 
ومن أحياها فا٤ا‏ احا ااناس جیما ¢ 


.ز الحديث و مامن نفس تقتل ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل متا 
.> ريمن سن‌القتل وفيه « مق سنسنة ح:ة کان له آجرها وأجرمن عل اء 
لا « ٠ن‏ سن سنة ية » فيه إن الود لوألديه سير من انار وأن من غر س 

غر ساکان ما ا کل منه له صدقة » وما س رق منه له صدقة » وما أ كل السبع فہو 
له صدةة ء وما آ كلت الطير ذو له صدقة »> ولا برزؤه أحد إلا كان له صدقةء". 


وكذاك الزرع ء والمام ربت اللم فیکون له آجر کل من افتفع به" . 


۰۱۹۰ - ۱۹4 الموافقات للشاطی < | ص‎ )١( 

(۳) الحدیٹ فی مسلم رتامه إلى مدره ( إن الو لد اوالديه ستو من انار ( 
فلم یذ کر قیه . 

(۲) الموافقات لشاطى ‏ صض ۲۱۲-۲٣۰‏ 
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وقال الشاطى : إن متعاطى اليب إذا أ به بجاله وشروطه » وانتناء 
موالعه » م قصد آن لا يقع سيبه فقد قمد عالا > وتكاف دفع ما ليس 
له رقع » E‏ فن عفد احا على ما وضع له ف الشرع 
أو بيعا 6 أو شا شتا من اأحقود » م صد آن لایستیح بذلك ا 
هليه » ققد و تسده عا »> ووقح لأسيب اذى وقح سيه . ولذلك 
إذا أوقع طلاقا أو حتقا قاصدأ به مقتضاه فى الشوح »ثم قصد أن لايكون 
مقتضى ذلك » فو قصد بأطال ء ومثله فى العبادات إذا عل » او صام » آو سم 
مر ›٬‏ تم قصه فى نقسه آن ما أوقع من العيادة لا بصم له آولا ينعقد قربة 
آو ما آشيه ذلك فو لّو وهكذا الأمر ف الاساب الممتوعة» وفيه جام ۽ 
Î4‏ الذق آسو! لا عرمو! طيبايت ما أحل أله كم ولا تمتدوا» الآبة› 
وم هنا كان تحر مم ماأحل اقه عبتا » من الا كول » وا شروب » واللبوس » 
وانکاح وهو غير تا کح ف الال ولا قاصى عاق ق عاص ب#لاف العام وما 
شه ذلك إميم ذلك لغ » لان ما مولى الله حليته بغهر سيب من المىكاف 
ظاهر مثلى تماطى المكاف السبب فيه . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام « إا 
ااولاء أ آعتق » وقوله ,من اشترط شرطا لیس فی کناب اقه فہو باطل » 
.وا نان مائةشر طء وأيما قان عارع قاصداوةو ۶ ابات عن اسہا ا تقدم 
فقصد هذا القامد مناقض افد الدارح »> وکل قصد تاقض قصد الهار ع فو 

.قصد باطل » فهذا القصد باطل ١‏ . 
وأآنرى الشاطى كلامة بقوه : هذا هو حكم الاسباب ذا فما باستكال 

شرائظا » وانتفاء مواتماء*" ۰ 
آما [ذا لم تفعل الاسباب على ما بنہغی › ولا استتکایی شراتطپا» ول اتف 


مواقعپا » فلا وقح مسبباتبا شاء المكاف أو ای ¢ لان المسيبات ايس وقوعبا 
إو عدم وقوعما لاختياره ويا فالشارع لإ ماما أسباباً مقتضية إلا مم وجود 
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شراتطبا » واتتفاء موانعا » فإذا ل تتوفر لم يكل السيب أن يكون سيا 
شرعیآء سواء علینا آفلماإنالشروط وانتفاء امواتع آجراء آسباب ملا ؟ فالمرة 
واحسة س وأيضا لو افتضت الأساب مسبب اتبا وهى غير كاملة عة لاكلف» 
آو ارتفعت اقتصا ا وهي تأمة» )وک U‏ وضع الشار م ءا فائدة » واکان 
وضعه ها عتا »لان مہی کونا آسارا شرعية هو آن ققع مسدیا پا شرعا ٤‏ 
ومع ی ک ونما قیر سباب شرعية ھی آلا تفع مسببانپا شر عا »> فإذا کان اختیار 
كاف بقلب حقائةبا شرعا » ولم يكن لما وضع معاوم ف الشر ع »> وقدفرضناها 
موضوعة ى الشرع عل وضع معلوم کان هذا خف عال » وما ووۆدى [له-ه هو 
مثله محال - ولك ٹر آن اختبارات لکا لا ٹیر ها ف الاسباب 
المشر و . 

السيب ف فظر الشيمة الإمامية : ااسيب عند الإمامية كا هو عند جور 
الفغاء :هو الاهر ااظاهر اأضبوط الذى جمله الشارع آمارة الحکم 

أقسامه سم الشيمةالإمامية البإ أةسام عختلفة هن دہ حا ته منپا. 

١‏ الوقت : قد يكون السبب هوالوقت » كوقتالصلاة بالذسة لوجوما 
ففيه إذا أديت تسكون أداء . أما إذا صل الكلف الملا اله روضة فى غي وقتبا 
فاپا تعت قضاء » وکنپار رمضان بالذسة للصوم ء فانه پعترآداء فيه » وقضاء 
1i‏ صامه بعك ه . 

۴ س النصاب : قد يكون السب ايس هو الوقت » بل يكون أمرا آلر 
كالنصاب بالذسبة لوجوب الركاة » فان السبب ق وجو.يا هو باوغ ا لمال لل زک 
عنه نصابا شرعيا حا عليه الول عال عن الدين والحوائج الأصلية . 


٣‏ - امرف : وقد يكون ااسبب البيسح آو عقد الرواج أو آى تمرف 
آخر جعله الشار ع مقتضيا لائر شرصی رتبه عليه کالبیع ف [ثباته لللىكية »> 


(1) للرجع السابق . 
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والزواج ف [ثياته لقوق الرجل والرآة مشتركة بينهما ء كالميراث » وحلالعشرة 
الروجية » أو بالفبة لإحدها على الأخر . 


£ س وقد یاون السب ممھرة رقب الشار ع ٥اا‏ عقو ب مقررة اة 4 
السرفة 4 فاا و چب فطلم الد 0 وکالزنی فاه مب لبمد » وكالةذف فاته ہی 
الجلد ماين جلدة » فده كلا ہاب رئب دا آحکام شر عة : 


السبب المشروع می ترتع مشرو عيته : قال الاطی : 
اجب للشردع كة لا علو آن يەم آو بظن وقوع الكة وه آولا؟ 
فان ل إو ظن ذلك فلا [شکال ف المشروعية »› ون م يعم أو يظن ذل فو 


على ضربين : 


احذهما : أن يكون ذلك امدم قبول امحل اتلاك الحسكمة ؟ أو يكون ذلك 
لامر عارجى . . . فان كان الأول ارتفعت المشرهعية أصلا فلا أ لاسب 
شردا البتة إلى ذلك الحل » مثل الرجر بالنسية إلى غير العاقل إذا حصل مته 
اعتداآء عل آحد . وهثل المد عل حر أو دير » والطلاق اة ا أجلبة 
عن الأطلى › والعتق يالذبة إلى عثق ملاك الخير » وكذلك الدبادات ء وإطلاق 
التصرفات بالذسبة إلى غير الماقل » وما أشبه ذلك . 


وقال الشاطبى : إن الأصل أن قد فرض للكمةء اء عن قاعدة [ثبات 
الصا ء فاو ساخ شرعة مع فقدان ا لحسكمة منه فال إيصحآن بكون مشر وعاء 
وال رض آنه مشروع . 


كذلك لو کان فرض الشارع الشىء سبباً لشىء خر دون أن يكون ف ذلك 
حكمة للر م ن ٣کو‏ ن ادود وضعت اير قصد الزجر › والصادای شر عت 
لخر قصد الحضوع له سبجاته وتعالی » وہ کذلك ساثرالاحکام الشرعبة » وذالك 
باطل بانفاق القاتلين بتعليل الاحکام . 


() راجح الہذیب وحاشیته ص وما بہدها. 
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هذا بالنبة للشق الأول . ما بالنسبة للق الثانى وهو أن امتناع السكمة 
عن اليب لامر حارجى مع قبول امحل من حيك تسه وهل يؤثر ذلك الام 
الخارجى على شرعية السيب آم ری السبب على أصل مشروعیتة ؟ فېذا عتمل 
وا لاف فيه واقع » فن العلماء من برى أن شرعية السبب لا ترتقم لعدم قق 
الحكمة إسہب آمر خارچى ومتہم من برى آن «شرو عية اليب ترتفع فى هذه 
1 وکل آداته فسو قبا فعا بل . 


استدل من برى أن مشروعية السب لا ترتفم لتخاف حکمته ببب آم 
خارجی فقال : 


س إن القاءدة الكاية لا تقدح فيا قضاا الأعيان » ولا توادر التلف 
فحيث أن الل قال فى ذاته الحكمة » فلا يؤر تخلفما فى فرد يخصوصه إسيب 
آمر خاد جى بل يظل المسكم مضطرداكالرجل اغى الترف فى سفره فانه مع ذلك 
يضر د معهحكم السفر بالنسبة لقصر الصلاة الرباعية وجواز الفطر إذاكانالسفر 
فى رمضان » ولذلك يقال أن علق ااطلاق" على النكاح ان الحل قابل الحكمة والمائع 
خارج رى السبب على مله ۔ 


كذلك يقال للمارضين : إن الكمة إما أن تمت محابا وكو نه قبلا 
ما فقط ء وإما آن تعتى بوجودها قيهء . فان اعترت المحكمة بقيول المحل 
۵ا فقط وهڌا هو ماد عد قيظل اليب جار عل أصله ولا وتخلفحکمه بتخلف 
حکم ته ف فرد من آفراد امحل » فالحاوف بطلاةا فى مساًلة٠‏ التعليق قابلة للعقد 
علا من اااف وغ يره » فلا منع ذلك إلا بدايل حاص ف المع > وهو 
غير موجود. 


٣‏ وإن امتيبرت الحكمة بوجودها فى امحل آى بوجودها فعلا ارم أن 
يعتير ف منع مشروعية السبب ومنع أطراد الحكم فقدان هذه الحكمة مطلقا آى 
سواء كان فقدان الحكمة لاع أو لغير ماع ء كسفر الغنى المترف فانه لا مشقة 


۲o٣ - ۲٥٣۰ ص‎ ١ - دراجع الموافمات للشاطى‎ )١( 
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فيه بالفسبة له أو هو مظنة هدم وجود لاشقة فيمتنع عايه قصر اصلاة الرباعية 
والإفطار نى سفره وكذاك إيدال الدرم بثله » والدينار إثله ء مع أنه لافائدة 
فى هذا العمقد » وما أشبه ذلك من لأساثل الى جد الحم فیبا جاربا على أصل 


مشروعيته » والكمة غير موجودة . 


ولا يقال إن السفى مظنة للمشقة بإطلاق » وإيدال الدرم بالدرم مظنة 
لاختلاف الأغراش بأطلاق » وكذلك سائر المساثل الى اها » و ذا جاز 
بقاء الحكم فيا جاريا على أصل مشروعيته مع انتفاء الحكمة - بخلاف كاج 
امعلوف بطلاقا بإطلاق » فانما أيست مظة للحكمة أصلا . ولا توجد 
یما عال . 


ل يقال ذلاك القول ويعترض به على ما قلناه لان لأقارنة على ما صور تم غير 
مستقيمة » ولانه لايلرم أن بقارن الظاق با لمطاق فا حلف بطلاق أ جنيية إن ترو جاهو 
انى يقارن بال من فاذا قاتم بجواز الافطار إسبب السغر مظلةا فلتقولوا 
ر ازالحاف بطلاق الأ جنيية مماقا على آار واج متا وإن م تكن هناك حكمة 
موجو دة من الزواج من الحاوف بطلاقبا › لما صورة مقيدة من مطاق صور 

. كح الاجنبيات . بخلاف نكا القرابة الحرمة الام والہنت ملا ء فاا 
عحرمة باطلا ء فاحل غير قابل باطلاق . 


۽ وأيطا جب سربان E‏ م جریا :عل أصل هشرو هته مع خف 
المحكمة ف بعض أفراد عل اعتاد أن قابلية امحل للحكمة كاف لان اعتيار 
الحكمة فى عل عينا لا ينضبط لان الحكمة لا قوجد الا انيا عن وقو ع السبب 
فتن قبل وقوع السبب جاهاون دوقو عا آو عدم وقوعرا. 


فكم من طلق عل إثر إبقاع الاح و من تكاح فسخ إذ ذاك اطارىء 
طرآآو مانع منع » وإذا م ملم وفو ع الحكمة فلايصح توقف مشروعية السيب 
عل وجود الحكمة » لان الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السيب ء 
وقد فرطضنا وقوع اأسإب وعد وجرد الحكمة وهو دور عال e‏ فاا ابد من 


لانتقال إلى اعتبار مظنة قبول الحل ها عل اإلة افيا . 


— ۷ 
أدة قاانمين : استدل لاان ون عل ماذهيو! إليه بأوجه ثلائةه : 


آولا ‏ قالو! إن قول لحل احكمة إما أن پعتر شرعا بكو نه قابلا فى 
الذهن عاصة وأو كانت هذه الحكمة غير موجودة فى الخارج أو لا يقيل الذهن 
وجردها اصة فا لا يقل الذهن وجود حكمة له لایشرع اللسيب فيه 
وما أن تسىكون المشرودية فد اعتيار وجود سوكمة الحكم ف الحارج وما 
لا توجد حكمته فى اناري لايشر ع السب فيه أصلا سواء كان قابلا للحكمة 
ڈهتا أو لا . 


فان کان القصمود هو الفرض الأول فيذا غير يح » لان الاساب 
اشر وعة » [عا شرعت لمال العباد وهی حکم‌ااشر وعية » فا أمسفيه مصلحة 
ولا «و مظنة مصلحة موجودة فى الخحارج » فيذا قد ساوى ما لا يتيل ألصاحة 
لا ق الذمن ولاف الخارج من حبث لالص د الشر عى . و إذا استوبا امنا آو 
جازا » سكن جوازه| يۇ دى إلى جو از ما انق على منعه » وإذا فلابد من‌القول 
عنہہما ملعا . 


س افيا آنا لو أعانا السبب هنا مع الهلم بأن لاملحة لا تنغاً عن ذلك 
السبب ولا توجد به اكان ذلك نقضا لقم د ااشارع فى شر عالعكم ء لانالقسبب 
هنا ,صر عا » والہہمت لا شرع ناء على اقول باھ اخ وإذا فلا فرق بن هذا 
ون مالا حكمة له لا ها ولا ارجا . 


+ . إن القول بأن مناك مسائل أجاز الفةباء سربان الحكم الشرعى فيا 
مأعتبار الأصل ٥‏ أن حكمة هذ] الحكم غير مو چو دة قرا لا يقد جواز ياء 
لمشروعية فى غيرها لان جواز ما جز من تلك المسائل[ ما هو باعتبار وجود 
الحكمة » ففى السفر سربان الحكم على سفر الغى والفقير [ ما هو باعتبار أن 
اأهقة أظن بو جودها غالب » أكر, المشقة تتاف باعتلاف الاس ولا تنضبط »> 
فأقى القن الغالب بو جو د اشةة وهى الحكهة من اتر خرص بالقصر والإفطار 
ف افر آم مام وجو دها حقيةة ى الخارج إذا وجد السفر سواء كان سقر 
مقرفة أو سفر دقير و ذلك ضيطا لقو انين الثرعية »> کا جعل التفاء الختانين 
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ضابظا لس اټه الملومة وان ل يكن الاء عله » لان التماء الختافين مظنة الإنرال 
وجمل الاحتلام مظة حصول العقل القابل تكبف » لاه غير منضبط فى 
ةسه وهگذا . 

أا [بدال درم مثله فالماثلة من كل وجه قد لاتتصور عقلا » فاته مامن 
ماين الا وما اتراق ولوف تاہما « ai‏ ما من لین إلا وباپما 
مشامة ولو ف نی ما سو اهما عتما ولو فرض القاثل من کل وجه فو آمر تادو 
ولا بعتد بمثه أن يكون ممتر ا , 


وجه الشاطی : کلامه فی هذا الموضوع مرجحا الرأى‌الاول أن هناك أصاي 

اهما : أن الاحكام اشر عة اشر وء لدصال لآ وشرط دجو د الاأصبايحة 
ف کل فرد من أفراد عاها » و[ ما يمتبر أن يكون مظنة 4| خاصة . 

وا لثانی : أن الأمور المادية [ اوعس فصا أن لاکون مناوضة امد 
الشارع ولا وشت طط ظېور الواققة . 

الاسياب کو المشر وعةو الاحکام الأرتة علا : ان الاسہاب المشروعة 
يترتب علا احکام ضا » كذلك الأسباب غیںر المشر وع رقب علا اکم 
نا ۽ كالقتل يترتب عليه القصاص » والدىة ف مال ال انى أو الماقلة ه وغرم 
القيمة إن كان المقتول عدأ » والكفارة . 


لمتہ۔دی ۰ 


والسر ق يتر قت عليما اغمان ء» والقطم بالذسة لاسارق . . وما آشه ذلا 
من الاسیاب الممنوعة فىغطاب التكليف اة هذء الراب ف طاب اأرضع. 


وول کون هذا المسيب الممنوع ر آپ علہ4 آمر وسل و4 شرعا 4d‏ آحکاہه 


)١(‏ المصدر ااسابق ص هم ۷ه 
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ومستتيعاته و إن كان هذا السب الممنو ع ل يقصد به ذاك الامرقتظر الشار ع 
فمثلا لوس . من مقاصد الشر ع بالنسة قد الرواج إيقاع الطلاق » وإن كان 
الرواج بتر تس له الطلاق لته لاطلاق إلا فى ماك عصمة . 

والقتل ورتب عليه ميرات الورثة » وإنفاذ إلوصايا ء وعتق للمديري »> 
وحرية أمبات الاولاد والأولاد » والشر ع ايس من مقاصده القتل يتر تب 
عله هذه الور : 


وكدلك الإتلاف بالتمدى رترت عليه ملك للتعدى الدى. الثلف ء تبعاً 
مته مته 4 فکان سیب Ay‏ هنا سا غير مشرو ع صلا 


وكذلكالغصب بتر قب عليه ملك الغاصى للغصو بب إذا تغير فى يديه .و هكذا 
على تفصيل ف ذاك ذ كر ه الفقاء فى مو ضمه فى كت الفقه » . . والمراد ممرقته 
هنا هر هل عند ذه النتاتج باعتيارما اة ومقصوده من الشارع عن السيب 
فا وهو سیب متا الشارع . ٠‏ عن هذا آبان الشاطبى الاهر ووطض«ه وذكرأڻ 
لامر ذو شقن نذك رهما فما يل : 


مى بقصد إلى اانتيجة الادثة من ااسبب:وضع الشاطبی رجه اله قاعدة ہا 
يعرف هل القصد إلى النتيجة كان متو اجةا مع فمل الميب من المتسبب أم لا ؟ 
فقال  :‏ 

اليب غير للشروع ذا تضمن آثرا ضارا عن آنی الیب فہذا یوکدآن 
مفسدة له . فن قتل لابقال ان قصد بفتله ان مص منه ومن سرت لایقال 
آنه قأاصد أن تقطم وده الح 2 
وهل رة ثم قصده على المصالح الناتعة عن فعله غير المشروع آم لا؟. 

إلاحتمال الاول أن رارجمل اأنسبب ەمىك غر اشرو عغاية عامةمن جا 
م الشارع اأسيب الذى ناء کان ةمد ٨ن‏ الفتّل التشفى وإراحة A‏ وشھفاء 
ليله من قتله . 


س 


آو رقصد رخصيه لأمقار جرد مح مالك العقار من الاستفادة بقار ۵ 


آثر هذا القصد و هذا القصه العام الذى من أجله منع الشارع السيب لايقدج 
ف لاصلحة الضمنية المترتبة عليه إلا يقصد سد الذرائم فقط » وعال للك 
الشاطبی فةال إن الاسباب غير ١‏ لمشروعة الى پنتج عن اتیانبا بعض المصالح 
ساب صل عٹہا مسہباتہا مجر د اتیاما ۔۔ فسدا الفرائم دم ا لمر تكب لما مق 
النتائج المفيدة الى تأتى ضمتاتيما هذه المسيبات وذلك من باب سد الذدائع 
فقط . فثلا القتل بقصد التشن من المقتول » والغصب جرد منع المخصوب مثه 
من الاتتفاع بالمغصوب عصرم القاتل من اليراث سدا للذرائع فقط وان كان م 
يقصد إلا التشفىأو كان القتل خطأًء عند من قال عر مانه اكن إذا تغير ا منصو ب 
ف يد غاصبه أو آتلفه فان كان التخير كثيرا فصاحب الغصوب عير فيه » ووز 
الغاصب الاتنفاع به عل ضمان القيمة على كراهية عند يعض العلباء . وعلى غير 
كراهية عند الأخرن . . . . 


سيب المحل فى هذه المحالة قال الشاطبى وسبب ذلك أن قصد المتسبب ل 
يناقض قصد الشارع ف برت الاحكام على هذه المسائل ء لان تغيير الوب 
منه وجواز الاتتفاغ للغاصب ماغصيه ف المسأله الدابقة ميتي لاعل الغصب بل 
على ان الغاصب ضامن للقيمة » آو لتغرر المغْص وب عيف أصبح غير الالة الأول 
أو مقترتبا ذلك على ضمان القيمة وتغير المقصوب تغيرآ كثيرا .. وغالفة 
الغاصب ھی ف آر کاب ما نی عنه الشار وهو اأقصب اہی عن تأنه ء والقصد 
إلى السيب يعينه ليحصل به غرض مطاق » غير القصد إلى هذا السب بعينه اذى 
هو ناشىء عن الضمان أو القيمة » أو جموعبما - فبين الأمرين فرق هو أن 
القصب يتيعه لزوم الضمان على فرض تغير المخصو ب فتجب القيمة سسب التغير 
الناشىء عن العصب ء وحين وجيت الفصمة وتعينت صار المخصوب ية القاصب 
ماله » وسحفظا لال الغاصت ان ذهب باطلا باطلاق » قصار مانکه تما له 
لإإجاب القيمة عليه » لابسيب القصب » فاتفك القصدأن «صدالقائل الأشفى »› غير 
فصده اأيراث » زقصد القاصب الا تفاس غير «صده أضمان القبمة . واخر اج 


اعضو با عر ملك الصو لب مه . 


E) 


ولذا جری المح التابع الى يقصد مالقا تل ¢ والغاصب عل جراه ء وعومل 
بنفیص مقص وده فا قصد خااقته الشار ع فيه وهو الانتفاع بلا مقّابل > وعدم 
ألعقاب وذلك بعقابه ¢ وأخذ لصوب منه أو قيمته وهذا ظأهر إلا ما سدت 


یه الذريعة() . 


الإحتمال الثائى : وهو اعتبار آنه باتياثه السبب غير المشروح قد قصدبه 
الصلحة اى تعود عليه ضما وانه قأصد توا السبب وذلك الوارث يقتل 
المورث ليحصل على البرآث والموصى ل دقتل اموصى ليحصل له الوعى به ء 
والفاصب يقصد ملك المخصوب فيغيره امضمن قيمثه ويتملك › وأشباه ذلك . 


قال الشاطبی : وهذا القسيب باطل » لان الشارع نع تلك الاشیاء ف 
خطاب التسكليف آى لم ينه عن ذاكليحصل ما فى خطاب الوضع مملحة . فليس 
إذا ءشررعه فى ذلك النسيب » وهذا الموضوع عل اختلاف الفقباء » 
غناك رأيان . 


الادل : أن المع لحة الضمنية هنا غير مشروعة لاما مناقضة لقصد الشادع 
عينا فقد قصد الفاعل باب الذى آتاء المسبب بعينه الذى مله الشارع من 
اسبابه فليس الفصب و ااسرقة مثلا من آسباب اللك فى نظر الشارع » وليس قتل 
االمورث من أسباب ميراث الوارت القاتل » و المتسسب قاصد بإتيافه السبب بحينه 
إلى ذلك المسبب بعيسه فيكون فصده بمينه اقضا لقصد الثارع بعينه فلا إثوتب 
السب ما فصده المسبب . وتنشا من منا قاعدة ( المعاملة بنقيض المقصود ) 
ورطلق الح باعتبارها إذا تعين ذاك القصد ألفروص ٩©‏ ومو مقتضى ادر 
( لاميراث لقاتل ) وممتضى الفقه فی حدیمث ( لامع بین متفرق ولا پفرق 


بين #تمع خشية الصدقة ( 2 ة 


(۱) امو آفقایت للشاطی < ۱ ص ٣۰۹‏ س ۲٣۳‏ 
)+( هذا ادر کته آپر یکی رای آله ن إل ألس حن وجه [لالبحر ن 
وهو سوں یمغ طویل [خرچه البخارى وآپو داود واللساں. 


Er 
ومن دنا قال مض الذتہاء عيراث المبتو نة ق مض الارت »> وبتا بيد الحرم‎ 
علي من كح ف العدة.‎ 


الثانى :ما الرأى الثاني فيرى أن هذ اا3 لال السابقة الى لا وعتر فيا 
الفاعل قاصداً باتيانه الابب هذه المصلحة التابعة للاقسبب ولا يعتبر آله قصد 
الى الأصاحة الانسة وهو رذلك ساو ی م fal‏ الا ل 


ت 


. ٦ر ص‎ ١ ” الو افقات لاشاطی‎ )١( 


E —‏ — 
اشر ط 


امعنى الاغوى لاةرط : اشرط ممناه فى اللغة العامة اللازمة ومنه قول 
تعاٰی :» فېل إظرون | ال اءعة آن ا بع E‏ جاء أشر اطا « آی‌جاء ت . 
دلاماتيا اللازءة أكون الاعه آتية لا عالة . 


و منه اشر طى لاه امب تفسه على زى وهيثة لا يفارقه ذلك فى أغلب 
آحراله فاته لازم € و شرط الحجام انه #عصل رغد له E)‏ * رسي الام 
عام لازمة . 


ومنه الشمروط. فى الوثائى لاما تكون لازمة . فعرفنا أن الشرط فى الاغة 
المللاءة اللامة . 

الثرط فى الاه طلاح : دو وص ف ظاهر منضبط مكمل روط ء يستازم 
Ads‏ عدم الک ولا يسن ازم وجوده وجو د الحكم ۰ 

قال المر خی ف آصوله : الذرط ف آحکام الشرع هو اسم لا يضاف الک 
اليه وجو دا دده ا وجو با 4 وان قول الفائل لاءراته أن دای الدار فانت 
وهر الاق عبد وجود الدول ١‏ اها ل الدخول مو ودا دده لا وجا 
به بل الوةوع بهو له آ ت طااقی عل الد خو ل . 

وقال ازاف ف مستصناہ : اء أن الثرط عہارة عا لا يو جد المشروط 
م EE‏ اکن لا ,لزم أن وو جف عد وجوده) ورذالك فار ق اشر ط اللة [ذ لعلة 
يزم 52 وجودها و جود الول وااشرط يلام من عد مه عدم المروط ولا ازم 
هن و<جودوهوجودو. 

فاش رطأ ر حار جز ةةة ا اشر وط 8 يلرم ٠ن‏ لم4 عدم الأشروط ولايارم 

ارط ف قار الذاطى : بری‌ااشاطی إن الثمرط سواه کن شر طا لأممب. 
أو ڈرطا للام بأته ھوء‌اکان e‏ وا رلا لمأمروطه فا اقتضاه ذلك المشروط 


چ و ت 


أو فبا اقتضاء الىك فيه. وضرب لاك أمثلة متها حولان الحول و[مكان لاء 
فبا شرطان لو جو د الزكاة فى الال لاما مكملان اقتضى الاك أو لحكمة الى . 
والإحصان شرظ اوجوب عقوية الرجم فى الزتى لن الإحصان مكل لرعف 
الزن فى اقتضائه الرجم ء والنساوی فى حرمةالدم شرطلو جوب عقو بة القماص 
فى جناية القتل » لان التساوى ف الجر مة مكمل لمتضى الأصاص »أو لحكمة 
أأرجر › وألطأرة واستقہال القلة فى الملاة > وسم ألمورة من شروط صحة 
الصلاة لانها أوصاف مكملة لفعل الصلاة »> أو لحكمة الاتتصاب للتاجاة 
والخضوع لله سیحانه وتمالی .و ذا . 


ويرى الشاطى ان للعتر أن يكون الشرط وصفا مكلا مشروطه فعا 
اقتضاء ذلك اأشرو ط » أو فعا اقتضاه 1ك فيهفيستوى لذلك ان يسكون وصفا 
ليب أو للعلة » أو للسيب آو لمعل ول آو حاهاء أو لوي ذلك »› عا تعلق به 
مفتضى الطاب الشرعى » فالشاطى بذاك قدآدمج الشر طف اليپ والشر طف ال مان 
وذکر ما تعر ینا واحدا » وھو بادماجہ ماف تعر رف وآحد > رید جمل الشرط 
نوع واحدک) سآن له ذلك فی الماع آيضا و مل ذلك اصطلاحه . 


ویتضح من الامثلة الذى ذكرها الشاطى لاشرط إن لقال الأول وهو حولان 
امول وامكان الناء هو شرط لابب لان ملك الأصاب سيب فى وجوب ازكاة 
وحكمته اى اقتضاها وصف الى » وشرط هذا السبب الممكمل لهف هذه الحكمة 
هو إمكان الماء لان استقرار حك املك [ما يركون بالقكن من الانتفاع به فى 
رجوه المصالح فقدر لذلك حول فېو هدار زم پظېر له وجه کوثه غيا 
فمدم الشرط وهو الة_كن ينتاف حكمة ااسيبب وعو الى » وعايه مى إختات 
حكمة السب ادم الشرط فلا يترتب الج أيضا . 


و الاحمان‌شر ط لالز U‏ امكو هو الک بار e‏ فارز ناسپ (حکم هو الر ج 
وحکمتهحفظاانسل ءوبقاءالنوع الإنسای فاذا عدم الشرطوهو الاحصان ق رای 
کان ازا معڏورا ¢ فہدم اكم وهو اأرجم 2 اء حكمة السب ری ذظ 
اسل وبقاء انوع الإناى » لأن حةظ انسل عصل ر امن وغير الجصن 


س 0غ س 


والقتل الممد العدوان سبي فى وجوب القصاص من القاتل وشرط هذا 
الوب هو تسأاوى الدماءف ال مر مةوالكمة المةرتبة من شرعية الحم باأقماص 
هو الزجر واستتباب الام ء وشرط التكافؤ ف السماء يث لا يقتل الاعل 
بالآدنی » فأذا اختل هذا الشرط اختلى حكمة ايب وهى الزجر واستتراب 
الآمن لاه يقرب على قتل الأعلى بالادنى مقسدة ونزاء وهرج لانه لا تقبله 
انقو سر () فعدم الشر ط مخل حكمة السبب فلا حكم أيضا. 


الثال الرايع شرط الطبارة واستقیال القبلة سار العورة ف الملاة ذه 
شروط السب وى الملاة مالملاة سب ل واب وحکمتا الانتصاب للمتاجاء" 
با لخضوع والآادب»› والطبارة شرطا وعدم الطہارة ينای جكمة اضوع 
والآادب فلا وتر تب عليه الحكم وهو الأو اب( . 


واأشرط باعتبار آنه مکمل لغیره ينوع نو عين : 
-- شرط مكل السبب. ۴ س شرط مکمل للسہب. 


النوع الاول الشرط المكمل للسبب وهو الذى رشتمل على حكمة مكملة 

لحكمة السبب ء وذل ككمرور المول - الدى حكمته تحقق جاء للا - فإن 

مرور الحول شرط مكمل للكية اانصاب الذى هو سيب لوجوب الزكاة انى 
حكمتبا مواساة الحتاجين . 


)١(‏ دد الحتفية على ذاك بأن الحكمة تتحةق ف قثل الا على ادى وكان 
.والديات وااعصيان المسلح ۰ 
(۴) راجح الموافقات الشاطى ۳ ص۲۲ - ۹۳ 
)٠۴(‏ 


8 > 


فعدم مرور الحول : يتلزم عدم وجوب الزاة » لان الك المستەر 
طوال الول هو الى يعتبر ملكا » أمامن ملك يئا لمدة آيام أو شور مزال 
عنه » فإن ذلك ملك ناقص لا يعتير صاحبه غنيا حى يأمره الشارع مواساة 
غهره من ڏوی الحاجات منه . 


والقدرة على سام المع فاه شرط فی صحة ابيع ٤‏ فعدم ألقدرة ل تیم 
ليع يستارم عدم صحة ابيع » لاه مماوطة مالية ء فإذاعجر البائمعن تسام 
ابيع : أنتفت اللمسكمة اى من أجلها بذل المشترى ماله فى سيبل ملك المبيع . 


انو ع الئان الشرط اا كمل المسيب ( الل ) هو الشرط الذى يشتمل على 
حكمة مكلة للمسيب ( الحم) كالوضوء فانه شرط مكمل للصلاة الى تبه 
بالداوك ومسيبة عنه باعتبار أن الغرص منبا مظيم الق الذى يناسبه أن يقف 
المصلى بين دى اله طاهر الثوب » والبدن . ويارم من عدم الطمارة » عدم 
صسحة الصلاة . 


وموت الورث » وحياة الوارث هما شرطان للا رث الذى تسيب عن 
السب أو الصاهرة باعتبار أن کلا منپما کان سا ف الناصرة » والمعاونة بن 
الوآرث وبين مورثه. 

الشرط باعتبار الواضع له 


للشرط باحتبار الواضعله يتدوع أيضا إلى نو دين ها : 


١‏ شرظ شرعی وتال له : الحةیقی و مر ماکان بام اط الشارع سواء 
ان مكملا لأسيب أو لأس ٻپ کالطپارة آل ل ۰ والاحصان ر جم 0 


4Y — 


س شرط جعلی : وهو مارشارطه آحد المتعاقدين أوكل منبما ف ااععّله 
ليحقق مقصدا مما والشروط ال معاية [ما شروط مقترتة بالعقد أو شروط يماق 
قاذ العقد عابما . 


قال المدى : والشرط ماكان عدمه علا صتكمة المبب فمو شرط السب 
كااقدرة لى التسليم فى باب البيع » وماكان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها 
تقيض حكم السبب مع بةاء حكمة السب » فو شرط الحكم » كمدم الطباوة 
ق الصلاة مم الإئيان مسمى الصلاة والمسكم السرعى فى ذلك [ما هو قضاء 
الشارعم عل أاوصف رکو ئه مانعاء أوشرطا لانفسن الوصف المحكوم عله زف 


تعر يف الشاطبى الشر ط :عرف ااشاطى اثر ط ما كان وصفا مكلا أشروطه 
فيما اقتضاه ذاك اللشروط أو فا اقتضاء الجسم فيه » كا تقول : إن #حول» 
أو إمكان النماء مكل اقتضنى الاك أو لحكمة الغنى » والإحصان مكمل 
لوصف الرنا فى اقعضاته ارجم . 


ذه الغشروط الج لية ‌ مشرو طاما اة آنواع ھی : 


و شرط مکل احکمةااشروط عیت لایکون فيه مایناف یا کاشاراط 
ارهن والتكفيل » وألنقد » والنسيئة فى الثمن ء وإشتراط الحول ف الوكاة » 
والحرزف قطع اليد . وهذا القسم لاإشكال فى صحته ف التشريع وف جمله من 
کلف لته مکمل احکة کل سبب قتضی حكما . 


م شرط غیر ملام لمقصود المشروط » ولامكمل احلمته بل هو عل 
الضدمن الأول ا إذا اشترط فى الزرواج ألاينةق على الروجة » أو شرط ف الييع 
إل يتفم بالمييم وەlا‏ الاسم اا ل ھکال فی عدم صله لانهمناف لحكمة 


)۱( الإحكام فى آصول الاحكام لادی | ص ۱۲۰١‏ س إ٣‏ . 


— A 


المي فلا ,صح أن بجتمع معه فيكون لاغيا » ثم هل يفسد لامروط إذا اقترن 
به آو لا ؟ هذا عل نظر : 


م۔ آل يظبر فى الشرط منافاة للشروط ولا ملاءمة له » وها النوع من 
شروط فيل ادق بالنوع الأول نظر! اعدم منأفاته ااشروظ - وقیل احق 
بالقسم اا ظرا إلى عدم ملا ممت ظاهر! . ءواقاعدة فق مل هذه هو ألتفرقة 
د ألعاداف والماملات ۴ کان من الع ادات ل یکی يه بعلم اة دون 
ظبو ر لللاءءة لن الإصل فيا دو التعيد دون الالتفاد. إلى للمانى » والاصل 
فا آلا يقدم علیبا المكلف إلا باذن إذ لا ءال للعقول فى اختراع التعيدات 
فكدذاك ما يتەلی ا من ااشروط “ أا ما کان من اأعاءلات فاه يکت فبا بعد م 
اة لان الاصل قيبا الالتفات إلى المعانى دون التعبد » والاصل فيا الإذن 


رای الاطبى : قال ااشاطى : ااشروط على ثلاث أقسام . 


۲ ولما ءاد ة كالشرط فالإ-ر اق أنتلامق النار الجسم حرق _ والشرط 
فى الإبصار أن يقابل الرائی لار وتو مط الس الدماف .' 


٣‏ -- و لما شروط شرعية كثمرط العاارة ام ةالم لاق » الول ؤوجوي 
رة › والإ«عان ف الزی ووب ارجم : 


وقال الشاطبى : إن الةم لااك ءن الثمروط هو امود باذ كر هنا > 
وإن صل أن ترش الااصو لون لشرط من شروط القسبين الآولين فاا 
عدف دلف دن رمف تا لمق به سک شرعى فى خطاب الوضع أو خطاب التكليف 
وإصير أذ ذاك شرعيا ذا الاعتبارء فيد خل عت اقم الثالك . 
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الشردط مكملة للاسباب الشرعية وليست جز١!‏ منها : ويرى الشاطى 
أن القمرط م المشروط كااصفة م الوصوف é6‏ واس زه ویدال عل 
ذلك فقول . 


إن اليب ف وجوب الركاة هو الى ولا يظبر ذلك إلا عولان الول عل 
ملك اانصاب الال فإذا ملاك النصاب فقط ل وستقر عايه حکمه إلا بالکن من 
الاتتفاع به فى وجو المصال » فجعل الشارع المجول مناطا لذا الدتكن الذى ظبر 
ډه وچ الى 5 

وأيضا الحنف فى المين مكمل لممتضاها ٠‏ فإنبا لم جل ما كفارة إلا وفى 
الإقدام عليبا جناة ما علىاسم الله تعالى » ولا يتحقق مقتضى ا إناية إلا عث_د 
ا خث فإذا حك الحالف فى المين كل مقتضى المين . 

والإحصان شرط مكمل قتضی جنا الزن للوجية لار جم.وهکذا ساژر 
الشروط الشرعية مح مشروطاتما 

ولا يقال إن هذا القول قد يتناف مع بمض الشروط فى ليست مكل 
المشر وط بل هى الممدة والأصل . فثلا العقل شرط ف التكليف » والإ مان شرط 
فى صحة العبادات » والتقربات فان العقل إن م يكن فالتكيف عال عملا أو 
معا » كتكليف الحجمار آت » والجادات ٠‏ ولا يصح أن يقال إن الإمان مكمل 
لءادات » فان عيادة الكافر ل حميمة ها يصح آن يكملا الان : 


قال الشاطبى : إن هذا القو ل مكن الرد عليه بأمرين : 
أحدهها : أن هذ امن‌الشر وط العقلية لاالشرعية وكلا منان‌الشرو ط الشرعية . 
الئان : أن المقل فى الحقيقة شرط مكمل حل التكيف وهو الإنسان » 


0۰٠‏ ا 


لا فى فس النكليف ( فيكون التعبيربشرط الشكليف فيه تساهل ) ومعلوم آنه 
بالفسبة إلى الإتسان متكمل . 


وأما الإمان فلا قل أنه شرط فى صحة العبادات » والتقربات » لان 
العبادات مينية عايه "“ ألا ترى أن معنى الءبادات التو جه إلى المعو د با خضو ع 
والتعظم بالقلپ وا لجو ارح وهذا فر ع الإ مان » فسكيف ينكون أصل الشىء 
وقاعدته اتی پبنی عایہا رطا فيه ؟ ؟ هذا ير ممةول ؟ ؟ ومز أطلق علٍالإعان 
أنه رط فى صحة العبادة قبناه دلي التوسم فى المبارة فقط . .. 


ولو سلا أن الإ مان شرط. لصحة العبادة فو شرط فى لكلف لان التكليف 

ووسکون شر طا عند اأيءعض »› وشرطہ وجوب عند بعض آخر ف) عدا التکليف 
بالإعان حسما ذكره الامو ليون فى مآلة خطاب الكقار . 

الأسباب للتوفغة الآثير دلى الثر وط لا تعتبر أسباباً قل حصول شرطا؟ 


amram | 


قال ااشاطيى :الام ل المع لوم ف الأصول : أن السب إذا كان متوقف التأثير 
على شرط فلا يصح أن بقع اليب دونه ء ويستوى ف دلك شرط الكال 
وشرطالإجزاء. فلامکن اکم بال كمال م ذرض توقفه على شرط » الا يصح 
السكم بالإجراء مع فرض توقفه على شرط ء فإنه لو صح وقوع المشروط بدون 
شرطه لم کن شرطا فيه » والفرض آنه شرط . وكذلك لوصح وقوع 
اأشروط بدون شرطه لكان ذلك مؤديا إلى احال إذ معنى ذلك أن‌المشروط 
متوقف عل الشرط وف نفس الوقت غير متو قف عليه وذلك عال , 


وآيطا فإن الشرط من حبث هو يقتضى أن لا يقع المشروط عند حضورى» 
فلو -ڃاز وقوه دونه اكان المشروط واقعاغیر وافع E‏ آن وإحد» وذلكعال 


۲٠۹۸ - ۲۹۷ امو افقات الشاطی ۱ ص‎ )١( 


= 0 س 


ما یسب إلى المالكية : نسب الى المالكية ان لمم رأيين فى حصول المسبب 
'أأتوقف على حصو شرط إذا لم يوجد هذا الشرط ووجو د اليب فبعطهم رى 
وقوع لدبب بدون شرطه اعتبارآً باقتضاء السيب » ولم براع توقف السيب 
على الشرط . 


والبمض الأخر برى أن تخلف الشرط يتبعه آلف المشروط مع وجو دس يبه 
وذلك مراعاة للشرط » دون اليب عفرده اليب لا يتر موجودا مع تخلف 
للش رط فاذا حضر الثرط تمض اليب عند ذاك فى اقتضائه وجو دا سيب فثلا : 
حصول النصاب سيب وجوب الزكاةودوران الول شرط ومع هذا جور ققدم 
الوكاة قبل حو لان الول على الخلاف فى ذلك . 


والمين سوب ف الكفارة والش رطا ووز دم الكفارة قبل الشف 
على أحد القو لين( . 
وف المذهب : إذا جعل الرجل أمر امرأةيتزوجبا بيد زوجة آخرىم فى 
ملکه إن شاءت طلقت آو آبقت ء فاستأدنہا فی الترو یع فأذنت له » فلا تر وجا 
رادت أن تطلق عليه . 


تال مالك :لسغا ذلك بناء عل آنا قد أسةطت حةبا بعد جر يان اليب 
وهو الليك وإن كان حصول الشرط وهو ازوج . 

وإذا آذن الورثة ‏ عند امرض الخوف ( عرض للموت ) - ف التصرف 
فی أ كثر من الثلك جاز » مع آنه لا يتقرر ملكيم فى الركة إلا بعد موت المورث 
فالأرض هو السيب ل#لكيم » والموت شرط » فينفذ إذنمم دند مالك خلاقا 
لاني حنيغة والشافعى . وإن لم يقع الشرط . 


— o۲ 

وهناك رای بأن آذہم لورت بالتصرف فی مرض مو ته آو فی صحته آذن 
نافذ لان اأسبب عندم هو اأثرابة لا الأرض . 

وف اذهب امالك أيضا أن من جامع قالتذ ولم ازل فاغقسل مم آنرل فی 
وجوب الغسل عليه قابا قولان : 

ادها : الو حوب 

الفا : عدم الوجوب ناء عل آن سب الغسلل هو انفصال الماء عن مقره 
وقد انسل فلاا يغتسل له مرة آخرى . 

وهذا هو رأى سحنون وان المواز . فااسبب هو انقصال الى عن مقره > 
والخروج شرط ول يعتار . 

الفلاصة : والخلاصة أن هتاك رأيين : 

أحدهما : آنه لايصح وقوع المشروط بدون شرطه مطلقًا . 

الئان ٠‏ أما الرأى الئان فإ نه يقو يصبحة وةو ع المشروط مي رچیف سیہا 
سواه وجل الشرط آم لم يوجدا) 


. المصدر السابق‎ )١( 


0۳~ 
انواع الشروط 
تال الشاطى : الثروط المعتبرة فى الم#روطات شرعا على ضربين : 


آحد ما : ماکان واجما إلى خطاب التکایف ‏ إا مأمورا پتحه یلہا ء 
وإما منهيا عن حصي اما ء فالطبارة الم لاة » وأخذ الرينة لها وطبارة الثوب»› 
وماآشبه ذلك شر وط الكاف فافور بحم يابا . وقصد القارع ذلك . 


وتكاح اتحليل الى هو شرط لمراجة الزروج الأو ل » قد قصد الشارع 


وااخرط اير فيه کال سکاح الڏی ٫ه‏ یکون عصتا وشرط ف ربح الرجم 
عل الرنا ¢ ia‏ ااشكاح صف ااشار ع فيه عل ايار ق #صیله وعدم ح4 
للمسكاف إن شاء فعل فيصل لاشروط » و إن شاء ركه فلا صمل المقصود . 


الثانى : الضرب الثانى مار پرجع الطاب فيه إلى #طاب الو ضع › ولق 
الراة ء والإحصان فى الراتى وارز ف قطم يد السارق وماآشبه ذلك . 


فبا ااشرب ليس لاشارع قصد فى تعصيله من يث هو مشروظ . ولاف 
عدم ت#صيله ء وإبقاء النصاب حولا حى تحب فيه الركاة » ايس جطلوب النعلى 
ى لس بواجب ءل العاف إماك النصاب حى عول عايه الحول لقحب 
فيه الركاة » ولا مطلوب الك » مع آنه جب عليه انفاقه خوفا آن تچب فيه 
الركاة. 


والإحصان TYE‏ [نه مطلوب القعل ليجب عل الزانى ارجم إذا رى › 
ولا «طلوب الترك للا جب على لللكاف 'الرجم إذا زنى . وأبضا فلو كان‌الشرط 
مطلیپا لم یکن من خظاب الوضذع » وقد فرضناه كذلك . 


~~ 04 —- 


قصد ا) لكلف إلى فعل الشرط أو تر كه : إذا قصد المكلف إتيان ااشرط 
أو ترکه باعتبار أن ااشرط مأمور به آو منہی صنه أو پر فيه فہذا لا [شکال 
فيه وتنبى عليه الاحكام النى تقتضيما الأسباب عند الفعل أو عند اترك . كالنصاب 
مثلا إذا أتفق قبل الول للحاجة إلى الاتفاق أو الإبقاء الحاجة إلى إيقائه 


أما إن كان المكلف قد أتى بالشرط أو ترك الإيان به بوعفه شرطا 
٠قصد‏ من ذلك إسقاط حكم الاقتضاء فى السبب بأن قصد أن لايترتب على 
اليب أنره . فذا من الأكلف عل غير صحيح» وهو سمى باطل .ويدلعل ذلك 
القرآن و الئة ٠‏ 


فى الأحاديت ف هذا الاب قول بل « لا بجع بین متفر ق ولا يفرق 
بين جتمع خشية الصدقةء( . 

وقال صلى القه عليه وسلم « البيع » وللبتاع بال يار حى يتفر إلا أن تكون 
صفقة خيار » ولا عل له أن يفارقه خشية آن وستقيلى" . 


وقال صا اله عايه وسل من أدخل فرسا بین فر سین‌ وهو لا یامن أن وبق 
فليس بقار » ومن أدخل فر سا بين فر سين وقد آمن أن قسبق هو قار.۳2٠.‏ 


وتال بے ف حديت بربرة حين أشترط هلبا أن يكون الولاء لمم « « ٣ن‏ 
اشترط شرطا اس ف کتاب اله ېو باطل ٠‏ وإن كان ماثة شرط » المدرے . 


0 جچزء من حدوث طویل أخرجه البخارى وأو داود والنسای 
)( هنم الرواية ۴ منتای الأخبار عن أحد والدارقطی وآخرجه آ يا 


مى و ست اارمذى . 


(۲) واه ف تسیر عن آی داود بالیاء من دسق ف الأوضين . 


س 9ھ س 


4) 


دنہی یش دن بیع وشرطء وعن بیع ولف » وعن شرط ف شرط» 
و حديث ,د إن المين على ثية المسشحلف ۳ 


وما اء من‌أحاديت د لمن‌التهالمحلل والمحال له ء والتيس الستعارء وحديث 
التصرية فشراء الشاة على آنا غربرة الدر » وحديث ( هى رسول اله و 
عن النجش ) وزاد مالك فقالى : والنجش أن تعطيه إسلعة أ كار منبا ولؤس فى 
نفسك اشتراؤها فيقتدى بك غيرك » وکل الاحادیث الى تى عن 
ألخش وا-خديعة . 


والأيات القرآنية كثيرة دالة عإ, ما تقدم قال تمالى : « إن اأذين رشترون بعد 
اللہ وآ مانہم مناً قلیلا > وقہ لہ تمالی د یا آما الدی, آمنوا لا تا کلوا اء وال 
f‏ بالباطل إلا أن تكون ارة عن تراض منک ٠»‏ 


الدليل العقلى : قال الشاطى : إن مقاصد الشريمة فى شرع الاحكام هى 
خلب اصاخ ودرءالقاسد فلو جرى العمل باعتبار هذا الشرط الذى قصد به 
هذا القصد ابطلت تاك لفصال الى يبنيما الشار ع على تلاك الأسباب . من قصد 
بالقل أو ترك الفعل عدم تحقق المشروط عل شرطه واسيب ءل سيه يصبج 
ما جعله الشار حع سبباً سكم شرعى عبتا لا حكمة له ولا منفعة به . والسدت 
للصال الى قصد الهارع قيا عل ما جملا أسيابً أو شروطا"' . 


)١(‏ ورد ف التيسير عن أصحاب السفن الالائة ( لا عل ساف وبيع ولا 
شرطان د البيع » وعن مالك ( هى رسول الله ي عن ببح وسلف ). 

( رواه مسل وآبو داود والترمدی . 

(۴) راجم الو آفقات للشاطي, + ١‏ ص م۷٣‏ ء 


— 071 ك 


الشروط النافية نقاصد الشارع : قال ااشاطى : 
والشروط عع مشر و طاتا عل خلاثة آقسام : 


تحدها : أن يكو ن الشرط مكلا لحكمة الأشروط وداضدا ها عيف 
لا يكون هيه مناةاة ها على حال » كشتراط الصيام ف الاعتكاف عند هن يشنرطه › 
واشتراط الكفء» والاساك بالمعروف والتسریح بإحسان ۔ فی النکاح .. وما 
أشبه ذلك »وكذا اشتراط الول فى الزكاة »> والإحصان فى الزن › وعدم الطر ل 
ق نکاح الإماء والحرز فى القطح فذا النو ع من الشروط لا نكال ف ته 
شرا لانه ممل حکمة کل سبب قتضی کا . 


فان الإعتكاف ا كان انقطاعا إلى العادة على وجه لاق يلرم اأسجد » کان 
الصيام فيه آثر ظاهر »> ولا كان قير الكفء مظنة للنراع وانفة أحد الزوجين 
أو عصبتهما » وكانت الكفاءة قرب إلى التحام الزه جين والءصبة » وأولى 
عحاسن المادات » كان اشتراطا ملا] لقصو د الكاح » وكذلك الإماك 
مروف . 


الثاتى : أن يكو ن اشر ط غير ملام لمةصود الشارع » ولا مكمل لمسكمته 
ب هو على الضد من الأول  »‏ إذا اشترط ف الصلاة أن يتكام فيبا إذا أحب » 
أو اشترط ف الاعتكاف أن خرج عن لسجد إذا أراد ۔ بناء على رآى مالك من 
اروم المسجد ۔ آو کا إا اشترط فی النکاح آن لاینقق علیا آو آن لا بطاعا وعو 
ايس بجبوب ولا عنين » أو ) إذا اشرط ف البيع أن لاينتفع ا!شترى امنيح 
أو إن افتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض »ء آو شرط الصائع على المستصنع أن 
لا رضن المستأجر ليه إن تاف »› وأآن رصدقه فىدعوى التاف » وما مثيه ذلك . 


فبذا الاو ع من الشروط لا [إشكال فى إطاه » لانه مناف ل كمة اليب 


~o — 


وكذلك اشتراط الخروج ءن المسجد فى الاعتكاف هو اشتراط ما يناف 
حقيقة الاصتکاف من اروم المسجد › واشتراط النا کے آن لا ينفق عل زه جته 
يناف مقصود الشارح من أن يكون الزواج جالبا للبودة » وكذلا اشتراط أن 
لا يطا الزوج زو جته هو شرط فيه ابطال للنقصود من الزواج فيو ملاف لحكة 
النكاح وهى التناسل وکذا الإضرار بالزوجچة » وھکذ! سارالشروط ااذ كورة ¢ 
فہی شروط باطلة تقضشی برفع حكمة اليب د يقصد بها رقع اليب الراقع . 


وح هذ النوع من الشروط هل إقتضى البطلان مطلقا أم لا ؟ 


والجواب أن فى ذلك تفصيل ذكره الشاطىي تحت منر ان امسأ السابعة فى 
قصد المكاف دن فعل الشرط أو ترك( . 


النوع الثالث من الشروط : وھی الشروط آلى ل يظہر منا منافايا 
اشر وطا ولا ملات با له . وهذا الوح من الشروط عل نظر . هل تاحی 
بالشروط اللائمة روط فلا تؤثر فى ححة العقد أو فساده ؟ أو تلحق بالنوع 
الثاى من جبة عدم لللاة ظاءرآ , 


والقاعدة الأستمدة من أمثال هذا هو الثفر قة بين العبادات والمعاملات قا كان 
من المبادات لا يكتنى فيه بعدم للناماة دون أن تظبر اللاءمةلان الأاصل فيا 
التعبد دون الالتفات إلى الممانى »> والاصل فيا أن لادم عليبا إلا بإذنءإذ 
لا جال العقو د فى اختراع التعبدات » فكذلك ما پتعاتی با من اأشروط . 


وما كان من العادبات يكنفى فيه بعدم المنافاة ء لان الأصل فیا الالتفاتی 
إلى العا دو ن التعبد » والاصل فيا الإذن حى يدل الدايل لى خلاف" . 
() الموافقات ج ١‏ س ٣۷٤‏ ٣۷م‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۸۲ - ۲۸۵ 


10۸ 
انع 


لانم هو الاس الشرعى الڌى ناف وجو ده العرض القصود من الءپب 
أو المسكم وهو وصف ظاهر منضط يزم من وجوده عدم اليب أو الحكم 
( للسبب) ولذاك يعتبرء الشاطى با معارطا لل بب الذى اعتبرأآمارة افو رء 
أو lq‏ معارشاً لذات ا لمكم - وانضرب لذلك ملا فقول : 


الدين بالنسبة الك هو مانم معارش للك النصاب الذى ب فيه الركاة .. 
فلك النصاب سيب لوجوب الركاة - ودين ماثلك التصاب ديا يمادل اانماب 
أو بحضه قد أضمف هذه الملكية » وجمابا ملكية صورية إذ للال 
مم الدين «شغولك عقوق الدائنين فكان دوجود السبب وهو ملك التصابي 
غير مو جود شرعا » فلا ورتب دل وجوده وجو الزركاة » وإن وجد حقيقة » 
لان افدين رفع تأثير ال يب الشرعى وهو انصاب لاه ذا كان اماب ياراب 
عليه الى الذى هو الحكة فى فرضية الزكاة فإإن ركوب الاين ببدم مع الى 
الذى هو الحكمة من وجود التصآاب . 


ومثله يسا قل الوارث مورله » فإن النسب' أو الزواج سوب اللإرث »> 
والكن قتل الو ارت مورته ماح تأثير اليب (النءب أو الرواج ) شرءا لن كلا 
مهما كان بقتطى الأناعرة والعاوبة بيرما لا الثل فكان الفتل ماتما من الميراك 
ومذ ا قال الرسول ( لارٹ القاتل) . 


أقعام الائع : ينةسم لأانع إلى قسمين ها : 

الأول : مانع مر فى السيب . 

اتی : مانم پؤثر فى الح نقسه فيد ابه . 

امائ امؤثر فى اليب : مانع ااميب ماله الدين بالنسبة لماسكية الأصابه 


س ۹ن س 


فقد آثر الاين فى السب حيث أنه مانم من قوق ال-كمة الفروضة ق السب 
وهی اغى . 


ومثاله أبضا : اختلاف الدین وقتل الوارث مورثه فہما مانه‌ان من موانع 
اأيراث فان بب اأيراث ٠و‏ الةرابة أو الروجية مع اموت » تمل هله 
الأسباب الوارث امتدادا لياة الموروث وذلك يقتضى أن يكون فى ألرارث 
تصمرة خاصة اللو رث وولاية «سممرة بينمما ويءارض ذاك انثلاف الفمين ». 


ببدم القتل العلاقة بينيما . 


اماع امؤثر فى لكي تفه : مثال الانع المؤثر ف الحكم فيسليه وعنعه 
لممارضته له لا ابه بو ة الفاتل للقتول بالفبة اقرثب القصاص عل القئل 
العدوان بثروطه کا فإن هذا القتل سب القم اأص من ال انى - كن ادكون 
اجان آیا المةثول ماع الحكم هنا وهو القصاص _ فالحكم وهوالقصاص قد تحقق 
سيبه مق غير معارض وهو القتل المدوان بشروطه کہا ہے وآبوة القاتل (مانم) 
من القصاص . إذ أن الحكمة من الق اص هو الردح واإصاحة يعار ضما حال 
الابوة التى يكون فيا مى الحثان و العطاف مااع الأب من فمل هذه الجر إلا 
فى الحو ل الشاذة النادرة . . فايب هنا فام حةيةة وهو القتل . والمانع وهو 
الأبوة حال بين الس يب والحكم اليب عنة (القصاض) مح بقاء اليب قاتا . 


(۱) کال الآمدى وللاتع «نةدى إلى مانم دكم » وء ائم اا بب » أ 
ماع اکم فمو كل وصف وجودى ظاهر منط,ط مسارم لحكمة مقتضاها بقاء 
تقرض کم ال ب مع بقاء حگمة أا بب كلابوة فى باب القصاص مم الفتل اند 
اامدوأآن . وأماماتع ااس بب فب وكل و عف نل وجوده عكمة اليب قينا > 
كالدين فبا الزكاة مع ٠اك‏ اتم اب ( الإكام فى أصول اكام للامدى + | 
ں۱۲۰ - ۱۲۱ ) ۰ 


4 س 


و قد تعرض الشاطى ابيان الموانع اى تمارض الحكم التكلينى وة سما إلى 


القسم لآل :وام ل کن اجتاعا مع الحكم النكينى ھی ای تمع 
فى زوال العقل بجملة أسبابة من توم أو جتون أو إغماء وهذه مائعة من أصل 
١ 3‏ وصور البرآءه . 


القسم الثائی موآنم يضور أن تمع 0 سل كارف وکا رفح 
التكايف جاة 2 کان اجتاعه و مل ذاك الحيشض ءالا ںی بالنسية اإہلاة 
ودخو ل المسچد ومس الأصحف وما شه ذلك . 


اسم اكات : من اهونم الذى » ورفح آصل الطاب لكين بل بق 
اللزوم فية وعوله من طلب <تعى إلى طاب تخبىى وذلك ثل المرض فإقه 
مانم من فرضية صلاة اة ولکن إن صل کو صرلاته م وكدالك الافوثة 
بالنسبة لصلاة الجمة فإن الاثثى إن صلت الجمة عع نيا »> ومن ذلك اللطق 
بكلمة اللكفر عند الإ كراه الملجىء إذا كان لبه مطمتنا بالإ مان ءفإن الإ كراه 
أسقط المزوم ملم بز ل الفضل فى ااصبر » ولذاك أو عي يكون ذلك خرآ ل . 


ا رى الشاطى أن الرخص قسم من أقسام المواتح وسماها الموانع الى تفع 
الثم اتر خيس للمضطر فی شرب اھر بالذسية ل سہموت ۸نل العطش مل و 
ماء» و اتر خرس بالنسبة 9 کل الميتة وا لز ر للمضطران سیمو ت چو عا ولا جد 


= 


ماما سواهما فان الرغصة هتا ماع الام . أما الحتفية فيرون أن ن 
رصة [سعاط <“ 


تقسيم الحننية للماقع : قسم الحنفية المائع إلى خمسة أقسام هى : 


١‏ - ماقم بنع انعقاد السيب كبيع الحر . والانع عنا هو اتتفاء الحلية 


۲ - مااع بنع مام ال بب فى حق غبر لاق د كع ا ن ما ملک غیرہ 
السب لم 2 ف حق مالك اام حدم ولا ية المأقد ايه فقوو زاأعقد باجازته» 
.8 دبعلل بارطا له وااسپپ قد ۴ ق ق الماد 0 تی ل dd‏ و ۱ ابلا . 


٣‏ - ماع یمنع آہتداء ٠‏ اكم » کخیار #شرط لاام تأنه ومنع ۶1ي من 
تملك المبيح e‏ اج رط و ی متم 
الاثم من تماك الن . 

؛ -- مانم ينع مام الحكم كخيار الرقرة فإنه لاحن لالا كن لايم 
بالقبض مع عدم ارۇب وتمکن من 4 الغيار من فسخ يلاء ولا ا 


ه .- مأفع نع مز لزوم الم م کخیار الیب فااء ثي الحكم ممه اما 


دی یکون له a‏ ا رڈ و من الفسخ إمه اض 
إلا براض أو تمناء . 


رأى الشاطبى : قم الشاطى انوانع إل قسبين : 


النوع الآول : ومو مالا پتانی فيه اجتیاعه عملا مع للا ,. ادون ونوم 
فما ماتمان لطاب بالفعل أو بااترك لآن من شرط املق انیلاب إمکان شمه 
( م ١‏ -- الأجكام ) 


س ۷ س 


لانه إلرام رقتضى التراما وفاقد العقل لا >٤‏ ن إلزامه كا لا مكن إلرام اليا“ 
والجادات بء لان عاق الطاب رقتضی جلاب مصراحة أو در » ما کر 
وهذا يقتضى أن يكون الخاطب بذلك عاقلا يفم المصاحة من الفسدة ء 


النوع الثانى : 8 التو لای من او ائم وڌو Yl‏ برام u‏ اكا 
وهداالنو من آلو انم قسیان : 


إجيدهها : أن يكون رقءه می آن لا بمیر الاطلوب واجیا ممه و إن کان 
اوا شرا فيو رافع لاصل ااطاب وإن أءكن حصوله معه والكن إا برفع. 
هذا لطاب بالنبة ها لايطاب به البتة و ذاك مثل الحيض والنةاس فما رافعان 
الطلوب حال وجو دهها فط كالمصلاة » ودخول المسجد » ومس , المصحف › وما 
أشہه ذلك » وإذا زال امام وجب إتيان الطاوب . فالملاة غير مطلو رة وقت 
وجو د الحبض أو الغاس إذ لر كات مطلوبة اسكات الحائض او النفساء مأمو رة 
ما ایتا فى وقت هى منوعة من [تيانما أى آنا مأمو رة باأشىء ومنبية عنه ف آن 
واحد وهذا عال . فارأة إذا كات مأمو رة أن تفل وقد نيت أن ممل للزمما 
شرعا أن تفعل وألا تفعل معا وهو محال . وأيضا فلا فائدة فى الامر إبشى. 
لا يصح ما قله اله وجود المسانع ولا بد ارتفاعه لما غير مأمورة 
يقضاء ألصلاة . 


اللائى : اما القع الثانی من هذا المائح فبو ما برفع أصل الطاب لان الطاب 
بالنسية ن م هذا المانعم جاء تبہا لا أملا وذلك كالرق والانوثة بالنسية 
كارف بص لاة أبمة والعيدين » و با باد ذأن الرقيق والنماء قد لصق e‏ مانم. 
هن اصتام هذه المبادات ہی ات تة و أجبة le‏ فہی عبادات جارية 
dd‏ ادون جری التحسان وأر ين re‏ من هذه اة غير متسو دين بالخطاب 
فبا إلا عکمااتیع » فان قمكنو ا مما جرت بالنسبة ا جراآها مم الأقعمو ديز 


~۳ 


ا ٤‏ وم الاحرار الد قور . وهلا هو مع اتير بالنسة لم مع القدرة 
عايا وآما ءم عدم القدرة علا فالحكم هو أن ااطلب والتكايف ذه الأمور 
مرقوع r‏ . 


النوع الثات : وهى آءباب الرخص وهى موانع من الوجوب لا من 
أصل التتكايف عى أنه لاحرج على من ترك العر عة ميلا إلى جةالرخصة » كقصر 
افر للصلاة » وترك للجمعة وفطره فى رمضان وما أشبه ذاك ٠‏ . 


الو انع 3دا خلة ضمن جطاب التكليف متقصردة للشارع : 


الموآتح على ضربين : 


أسدها : داغل تع خطاب التكليف أى أن المكاف قد ؤم من الشار ع 
بتحصیل هذا الماع وقد یہی عن عص له والإئیان به » أو خير فى ذلك . وهذا 
انوع من الوائع لا ك جال فيه من هذه الجة »> كالاستدانة المانعة من اتاض 
سیب الوجوب بالا ير لوڃوب [خرأاج اازكاة حى ولو كان الاصاب اما فهو 
توف عل فغد الماح . 


والىكةر الام هن ععة أداء الصلاة وأازكاة » أو من وجو پا ( وذلك على 
لحلاف بين جبو ر اماءاء والحئفية فى تسكليف السكفار بالفروع ) إلى غير ذاه 


د الآاءور ألشر ء.ة الى وا ما الكةر . 


والإسلام ماح من اتراك حرمة الدم والال والعرض إلا عتما فالنظر 


۲۸۷ ۲۸٥ الموافقات للشاطی + ص‎ )١( 
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ق هلم الأشياء وأشباهبا م جپۀ ملاب الشكلف خارج دن المقصود ف هلا 
اإيحث ولنا لا كلام نا فيه . e‏ 


المواتع الداخلة ضمن قطاب الوضع : 


اضرب الثاني من الموائع ما مايا الشارع ماعا مى حصرل اليب مم 
رچود سیه وهه الموانم لس للدارع تصد فى #مباا من يث هی موآتع » 
ولاق عدم #صیاما ۽ فان اله سہحاته وتمالی جماہا مو آم إذ وجدت ارتفم 
مقتطى اأسب ففط . 


فالمدین مثلا لیس مخاطیاً رفع الدین إذاکان عندہ نصباب تعب مايه اا رکا » 

كا أن مالك الصاب غير عخاطب رصل الاستداة لقط مده الركاة . فالا 
واانہی وااخییں من آقسام تطاپ الت كاف ۰ آما جمل الئیء اشا ہو من 

ظاب الرضع » والمقصو د فيه آنه إذا حصل هذا المأنم ار تفع ةتش السب . . 


قصں الکلف تحصیل الماتع والاثر المثرتب على ذلك : [ا تر جه قصہد 
المكلف إلى إقاح المانم أو إلى رقعه فى ذلك التةصيل التالى : 


آولا : [ذا فعل ا مكلف ما صل به وچود الماع آو ترک وکان ة له ذاك 
من جرت [ته داخل, تت خطاب الكاف مأمو رابه أو منیا ونه " دآ فيه 
فہذا الفسل لا إشکال فیا ګالر جل یکون بيده تصاب لکنه پستدین ل جنه إلى 
ذلك » فبتا القمل و إن كان ١اندا‏ لوجوب الركاة فى صاب الالى لكنه فعل 


تر تپ هاه آگار »ا ةه 


انيا : إذا آنى امكف المائع بوصقه مانا قاصد يقل هذا إسةاط حكم 
ال بب المقتضى أن لايترتب عليه ما اقتضاء . فيذا افعل جر صل ي ك ١‏ . . 


س و 


الدلیل : والدلیل عل ذللك أمور من اتاب وال تة والمعقول عل 
التفصيل التالى : 


الکناي: دن الكتاب قول تعالى : إا بلو نام کا بوا أصحاب الجنة إذ 


آقو ا لیر منیا «مرحین .2 . 


وجه الاستدلال : قال الشاطى : إن الأة تضمنت الإخبار بعقام عل قصد 
التحيل لإا سقاط حق المساكين بتحريم المأنع من إتيامم » وهو وقت المج 
ادى لا یکر فى مثله الما كين عادة وهذا مانم عادى لا شرعی وقد ماقم اق 
على [تيانيم فتحصيل الان الشرعى بقصد[بطال ما يقتضيه السبب أمر غرم شرا 
ومعاقب عليه » فإن القصد فى كل هو الوصول إلى موجب حرمان الما كين . 
والسقاب لا یکون إلا على فمل عرم ٩‏ . 


. وقول تعالى : « ولا تتخذوا آات اله هزوا ء . 


وجه الاستدلال : قال الشاطی : لے هذه الاه إسبب ءطضارة الزوجات 
بالارتجاع ی لا ری زوجا آغر بہدہ مطاقا 4 وأن لا تقض عدا ا رمل 
مد طویل ¢ کان الاراع بذلك اأقصد 4 إذهو مام من اما للازواح ۰ 


. الاية دقم 1۷ من سورة للم‎ )١( 

(۲) الموافقات للشاطی ٭ ۱ ص ۲۸۸ — ۲۸۹ 

(۴۳) هذا کان قبل نزول قوله تمالى , ااطلاق مرتان فامماك بہعروق أو 
سریح باحسان» فة د کان الم قبل ذااے کا پرویه التاریخ آن الازاج کا را 
بطلقون زوجانمم ثم پر جمونہن لا إلى حد' » يضارون الزوجات بلك › فلا 
يممأ الرجل إليه » ولا يدعبا تتروج طول حیاتا . 


۱1 سد 


س تال تعال , من بعد وصية يوصى ما آو دين غير مضاد »> قفد اسقشی 
الإضرار > فأذا آقر ف مرضه ردن لوار أو آوصی بأ كثر من اكانف قاصدا 


رمان الرارث آو قصه» رد عایه ET‏ لاه مار والاضرار عاو باتاق 


اة : ومن السنة استدل لبطلان القصد إلى إنيان مایمن حصول مقتنی 
السبب بقصد الاضرار بما يى : 


١‏ قال صل الله عله وسل : « قاتل اله الود حرمت عليم الشح م 
فجملوها فباعو ها » وف بعش الروایات , وا كوا آثماما» . 
وروی فی الجامم الم خير بلفظ : د قاال اله الود » إن الله در وجل لا حرم 


عام ااشحوم جماوها ثم باعو ها فأکل | نها . 


وجه الاستدلال : اتال الو د على منم مقتطى اأسوب وهو عدم الانتفاع 
بالشحر م لقذارم) فجملوها واعوها . 


۲ - تال صلل الله عليه وسل : ,لمرن اس من أمتى الجر ويسم وها 
بغر اساء" . 

وق روا : « ايكون من آمی أقوام استحلون ار والار ر 7 والار 
والہازف ¢ 

وى بعش الحديف : «يأنى على ااناس رمان ثحل فيه هة أشياء فة 


متسس نانا اند 


)١(‏ رواية نيل اللاوطار بق كر الواو فى ([ ويسمونبا ) للكن الحدبث :ى 
فی المشکاۃ عں آیی داود وان ماجھ بغھر واو (یسموتہا) . 


س ۷ — 


أشياء : يستحاون الجر بأسماء وسمو نها بيا » وااسحت بالمدة » والفتل بار هبة » 
والزنی بان کاح ¢ والرا بالبيع ¢ 


وجه الأستدلال : قال الشاطی . الستحل ها رآى أن المسائم هو الاسم 
عنقل الحرم إلى اعم آخر حى برتفع ذلك المأنع فيحل له . 


قال تعالی : د ولا تنقضوا ال مان بعد توکیدها » . 


وجه الاستدلال : قال أحد بن حنبل عجبت من إقولون فى الميل وال ان 
ببطلون الا مان با لحيل . 


قال صلل الله عليه وسل , لأاع فضل الاء لمتع به الكللاء . وفى 
الحدیث أيضا د إذا متم به د آى الوباء » بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وأقتم بہا فلا تفر جوا فرارا مله » . 


وجه الأستدلأل : اديت ظاهر منه منع اتغاذ الفمل ليكول سيب فى منم 
شیء آخر پتفید به السلمون ۔ قن کان ل بر ماء فی رض مپاحة پپا کل ماح 
لا جوز اصاحب الب منع الناس من السقى من فضل ماہ ارہ ی عع ااناس 
من رعى الكلا المباح فى هذه الإرض ١<‏ . 


تبيه : قال لاشاطى : ماقم من الادلة والسوال وال جواب ف الشروط 
چار مەناه ق الموانم 


(۱) الوافقات الشاطی + ١‏ س ۲۹۰ - ۲۹۱ . 
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الصحة واامطلان والفساد 
مى ااصبحة فى اللغة : الصحة فى اللنة مقابل السقم وهو امرش . 


المسحة ق الاصطلاح : لفظ اأمحة طلق ع هتما : اللاول راب فصر د 
دن الفعل عله ف الدايا.وهذا الاطلاق يشمل الہبادات تأرة وعةود للہاملات 
تارة آخرى آما ف العبادات فنقول إلا صحيحة ممن آنا بجرئة ومارئة للذمسة 
ومسقطة للقطاء فبا فيه القضاء » وذللك يكو ن وافقتبا لآم الشارع بأن تفعل 


وأآما فى عقو د العاملات فعى صحة العقد ر7 مر ته اأطاوبة مئه صله من 
حصیل اللاك آو الل ال 


الاطللاق الثانى : يطلق لظ الصحة ععنى ترق ب لار العمل عليه فى الآخرة 


کتر قب الثو ام فیقال هذا عل صحیح می آنه جى به الثوابف الأخرة سواه 
أکان عبادة 0 آم عادة, وهذا الاس لاس مق شان الأصولى اأرحف فيه. 


البطلان : لان : يماق اابطلان عل معنيين أفا ها 


الأول : : عدم قرب آلار العمل عايه فی الدنيا كما نقول ف الہہادات إا 


Nl‏ لھ می آنا غير ر ئة + ولا مر ثة لأذءة » ولا مسةطة للأضاء > وذلكيكون 
عخالفا آمر الشار ع بترك ماتتوقف عليه من فرط أو رکن »٤و‏ هذا آمر يکو 


(۱) الام دی + ص ۱۴٣‏ س ٣٣ر‏ 
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فی العہادا. كا يكون فى المعاملات فتوصف العاملات بالبطلان مى عدم 
حصول فوائدها بيا شرا من اللك والحل. 

اثانى : أما الإطلاق الثانی فہو أن براد به عدم قرتب آثار العمل عليه ف 
الأخرة من لواب و هذا الم لويس عل مث الاصولى , 

الفساد :كا نقول فى المعاملات إا باطلة معني عدم مول فوالدها ها 
شرعا من ااك وال ولاكات مذ المعاملات ف الغالب راجعة إل مما الدنيا 
کان النظر فبا راجما إلى اعتبارن هما : 

الاعتبار الأول : من حيث إن المعاملات أمور مأذون فيا شرما أومأموو 


الاعتیار الثانی : من حیث إن المماملات ھی اسباب لمصالح بنیت مايا . 


فمد رآعی النفية الاعتبار ن الم کو دن الا للمصلحة الى تو خاماالشار ع 
فی آوامر ه ونواهيه فقالوا [ذاكان الى الى لا جله كان العمل الالام ر الشار ع 
مثآ فى أصل اامق دكبيع الجنون وزواج الأسابة بالكافر حك بالبطلان .' 


وإذاكان المعتى الذى من آجله كان الممل, خالفا لام, المارع لايؤثرف أصل 
العقد وإ ما يؤثر فى صفة له يمكن ثلافييا كالبيع لاجل جبول أو يشمن بول 
وکن الفعل أطلا فيسمى هذا انوع من العفو د بالفاسد والممى قيه هو أافاد 
وعلى الماقدين أن يتلافيا ذلك المعنى ما بإزالة إلوصف الف فى الرقت الآى 
بحدده الشرح » أو بقسيح العقدإن ا المقد يقبل الفسخ . 


قال الامدى . 38 اماسد فرادفی لاباطل lisie‏ وهو کيل آی رة سم 


ثالث مخار للصحيج والياطل وهو ما کان مشرو عا بأصه منو عابو صفه کبیع مال 
لزيا اسه متفاضلا وو ر١‏ 


سسس 


.٣٣۲ لامد + ص‎ )١( 


س ۷۰ س 


لامح ةوألف..|د والبطلانمن احکام الو ضع :بر ی أن ا ڄا جڀر هاتآ نالعسة 
والبطلان لیسامنخطاب الوضع فكو نما فعل ”مام لواب حى يكو ن مسقطا للقضاء 
وعدم ذلك أمر لا عتاج إلى توقيف من الشارع ؛ بل هو يعرف مجرد العقل 
فېو ککوته مۇديا للصلاة وتا ركا ما » سواء إسواء » فلا کون حصوله فى . 
تفه » ولا کنا بھ بالشرع فلا پکون من حک الشرع ف شیء بل ہو عقلی 
مرد أى يستةل المقل بدركه بعد معرفة ما لوقف عليه الحباوة . 


هى من نطاب الوضع فقد قال : ولا مخنى أن ترتب الاثر على الفعل وضع 
يعنى معر فة كون العبارة مسقطة لاقضاء لان ورود آمر الشارع بالصلاة بالتيمم 
تاج فى معرفة كوبا سقط القضاء أو لا قسقطهإلى توقيف الدارم لان ابمضا 
لا وسقط القضاء عند بعض الا بمة . 


آما الصحة واابطلان فى المعاملات فأمر شرعی[ ما ورف يتو قيف من‌ااشار ع 
ہما [ذاً من أحكام الوضع . 


(۱) رید بذاك آن الصحة والرطلان لرا من الأحكام الوعضعية » بل من 
الأمور العملية له رحد ورود آم شار ع باافعل ومعرفة شر [ئطه ومو العه 
ل عتاج إل رقف من الشارع ٤‏ پل عرف جرد العقل هته » آو بطلانه . 


)( لإحکام ف أصول الا ااام للا مدى ١‏ ص إ٢‏ والظر عتم الى 
Ny Y~‏ 


إ۷ ب 


والخلاصة : وخلاصة ما تقدم من قول هو أن الصحة والفساد والبطلان 
أو صاف شرعية ترد عل الاحيكام الشرعيةسواء كانت احكاما قكليفية آم كانت 
وضعية فثو مف الصلاة بنا صحيحة فیژدی مہا الر اجب زد فق سیه »> 
واستیناه شروطه وانتقاء موانعه » وتنكون غير يحة أو باطلة إن ل تستوف 
'الشروظ والاركان فلا يسقط ا الواجب ويم إن لم بغدما فى وقتما . 


فعقد البيع يوصف بالصحة إذا ترتب عليه أثره من ملك وحل » وااشروط 
الجعلية ف العقود توصف بااضحة فيرتب عليبا صحة العقد ولروم موجپب 
الشرط » وتوصف بالفساد فيضءد بسبما العقد فى بعض ال حوال كالعقو دل لمالية 
فإنها تفسد بفساد الشرط فى حال المبادلات وفيما يل تفصيل ذلك : 


الفسا د والبطلان ف المبادات : العبادات تدقسم إلى سمي كعيحةو غير صحيحة 
ولا فرق فى غي الصحيح منبا بين الباطل والفاسد باتفا الفقپاء فالباطل ادق 
الفاسد عند جبو ر الققباء بدؤن تفر قةبينهما ف العبادات و للعاملات بوا نفية مم 
لبور فيا يتعلق بالمبادات فالباطلى والفاسد معي واحد عندم . 


فالعبادات إذا أديت متو فية الاركان وشروط الصحة اجرأت و رأت الذمة 
بأداثبا » وأن اديت تاقصة بعض الاركان أو الشروط ل 'تجرىء ول برأ الذمة 
بأداما ناقصة بدون تفر قة بين أن بكون الخال فى الركن أو الشرط . 


الفساد والبطلان فى العقود والمعاملات : فرق الحنفية بين الباطل و ألفا سد في 
المقود والاماملات فيينارى جور الفقباء » أ نى الباطل والفاسد عى واحد . 


— ¥ س 


رقو ضيح ذلك ما ول : 


العقود : اتفق الفعباء عل آن العقو د الصحيحةهى ما كانت عستو فيةالاركان 


واشروط والتفت مو انعا می آُن الشارحع قد أقرها ورثپب آارها lle‏ 
بأن كانت آركانها سليمة وأاوصاف آركانبا سليبة أى مستوفية الشروط 
والاركان ولم توجد اوائ الى تمن من جمل العقد سببا رتيا لأقاره . 


العقه غير المج : آتقی الفقاء عل حقيفة العقّد المح وعل حقيقة العقد 
غير الصحيح بآنه هو العقد الذى ل يسثوف شرائطه ولا أركانه كنم اختافو! 
ف أقسام مقابلة ذا المقد على النحو التالى : 


دآی جمہور الفقباء : برى جمبور الفقباء أن العقد قير الصحيح قسم واحد 
ولا فرق فيه بين الباطل والفاسد » ولا فرق بين أن يكون الل فيه موجوداً 
ف دكن السہپ أو فى شروطه أو أوصافه فالباطل رادف الفاد فى للعاملات 
برادفه ف العبادات فلباطل هو الذى لا يشر لان السب مطلوب زره 
و الصحیم‌هو اذى آمر والفاسد مرادف الباظل “١7.‏ 


رآى السفية : قال النفية إن هناك فر بينالباطل والفاسدفالباطل ف العقود 
ذات الالزامات لفالية غير الفاسد ما لان اخلل فیالعقد إن کان مو جود ف رگله 
فو عقد باظل لا ,ارتب علاه‌آیآ ر لمهم وچو د السيب فالياطل تیر مشروع ل 
بآصله ولا بوصغه مطلقا , 


اا [ذا ګان الحال فى شرط من شروط العقد المتعلقة با سكم آی في وصفه 


aarr™: 


(1) 1ل تسن للغرالی < ١‏ ص و 
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من الارصاف فقد القد العقد سببا لسكمه وتترتب عليه بعض الآثار لن 
الاساس ف الآثار هو السيبآولا والشروط كمك فالمقد القاس ءندا ية 
هو ما شرع بأصله لا ہو صفه ٠‏ فركنعقداايع مثلا الماقد والبيع » وإذاتكامل 
الرکن أنعقد بب » ومن شروط الحقد الاكملة كمه الا بكرن ف القن 
جبالة » وان يکو ن معاوم الاجل إن کان مؤچلا فإذا حصل ال ی ذاك کان 
آلف امیت ولا کون باطلا۔ 


اسا ا لحلاف : وآساس الخلاف بين الور وفةباء الحنفية أمران 


احدها: أن ای ER‏ اور لمع رئب کل آش من آثار امد ای 
مته «مواء کان اہی للل ف رکه آم ف وصفه . 


الان : أن فقا الشروط الى أمر بہاالشارع اتر تیب 'لاسحکام یمنع ذا آلتر لب 
وحجنهم فى ذلك آن اعد دع وجود اہی عه يان لام 
"الشارح فلا رتب عليه ا#شارع أى أثر من الاآثار إذأن اہی لایږد من الشار ع 
على ام فى إلا لبيان أن ذلك التمر فی قد خرج عن شر عه » ولا بطر إل ۾ 
[لآ له ض عقو بة عليه إن أدى الكو ت ته إلى فساد ولالك تال انى ا 
« کل مل لوس علیھ اہر نا ہو رد ومن ادل ف ینتا ما ایس ‌منه فېو رد » و ريي 
ار علی ٭ وب ہی عنه الشارح آذ عمل اوں فر ای ایی صلی اللہ ٠‏ ای وسل 
رآص الشارع » بل فيه تى منه عنه . وسلف الاسة قد أجمرا على الاتدلال 
اہی لی بطلان اا« قود گرا بہطلان عقود الربا اہی ناء وبطلاز زواج 
لاغركات الى عنه فى قوله الى , ولا تزكحوا المشركات حن يمن وة 


اة 9ے ھن ر ولو اعت € 6 
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وجبة نظر النفية : قال المنفية ان الإبجاب والقيوك وعل العقد أركان. 

المقد والسيب المنشىء العقد هما حذان الركنان فكل خالل معدت فى هذه الاركان 
سواء کان الخال فی ذات الارکان آم کان الل فی شرط ء کل ذه الارکان فان 
العقد يكون باطلا لان السببية ۾ تنعقد إذ ركن المقد هو اليب الى جعله 
اهار عأمارة على وجو د الأحكام » وإذا أ ينمقد الب فان المقد. لا يكون له 
وجود فيبطل فالعقد الباطل ه, ما لم بستوف أركانه أو الشروط السك هذه 
الارن أن کو ن عل ااءقد غير مباحج أو کون معدوه] آو غير مقدور التسلم 
الخلل هنا ف الاصل لا فى الومف. 


ر إذاكان الخلل حدك فى شرط من الشر وط الكملة الحكي وهو الاثرا لتر تب 
على العقد فان العقد لا يركون باطلا لا وجود له بل وكون العقد موجو دآ ء 
ولکنه فاد > فالعةد الفاسد هو ١ا‏ اعتری الل و مه بنقص بعض ااذروط 
. الكماة لمسكمه والرتبة لآثاره آى ما كان مشروعا بأصله دون وصفه كبيسح 
ما هو بول الثمن » أو غير معلوم الاجل إذا كان الببع مجلا _ وكالزواج 
غير شود قحل العقد سام من الال فااصيغة صدرت عن هو أمل ها » واكن 
لق العقد الفساد من جبة الوصف بكو نه منهى عه فا المد فاسد للجبالة المغفية 
إلى المنازءةء أو التغربر . 


العقد وقع غير لازم » وللكن إذا قبض المشترى اليح فانه »که ذا القبش » 
وبحب عليه قيمة المبيع لا نه » ويام کل من الماقدين ذا المقد . 


عۆد الرواج ]اسك ٠‏ طالب کل من اأروجين بالغاء عمد وإذ وقح ركه 
دخول وجپ التفریق بنا » وکان أاروجة امبر ء وعاببا المدة وریئت لسبپ 
ولدها من ازوج ولا جب بااہقد الماد تفقة سلاف الدخول امقر تب عل 


¥ س 
انمقد الباطل فانه لا برب ليه أىآثر وفقباء النفية ل يفرقوا فى عقد زواج 
دين باطله وفاسده لا فيه من ية اأعيادة وما ذ کر تام من آثار الد و لباز وجة 
من مر أو ثبوت نسب الولد فهو مرب عيدم على الدخول . 


, لذا فرق الحنفية بين البطلان والفساد ف المعاملات : م يفرق المنفية بهن 
الباطل والفاسد فى العبادات لن المتصود ما التعبد والتعبد لا يكو ن' إلا بالطامة 
والامتثال لامر الشارع فاذا رقع الخالفة فات الامتثال . ولذا فايس عدم 
فرق بين صلاة باطلة وصلاة فاسدة ف أن كلا منيما لا ترا الذمة فع اما . 


أا العاملات فا لقص ود ما مصاڂ اعرد وهذا ومون فیا ولا امون 
ببطلانبا [لا إذا وقع الخلل فى آركانما ومقومانا لابا حيائذ تتتنى حقيقة . 


تنب يه : المقصو د بالماملات هنا الى قسم اللنفية المقد فبا إل ميحج 
وبإطل وفاسد هى عقودها المالية التى فيبا ارامات متقاباة ن التهاقدو,كالبيع 
وتحوه ومثلما المقود الناقاة للملكية : ما معقود المالية الى ليس فيا الترامات 
متقابلة كالإمادة » والإيداع ومثلما العبادات » والتصرفات النفردة كالطلاق 
وغيره من عقود الاسقاطات أو التحمل كالكفاة والإقرار فلافرق فيا بين 
الفاسد والباطل عند الميفة(١)‏ 


تعليستق : علق الغرالى على تقسي الحنفية المقود المالية ذات الالترامات 
التقابلة إل عقود صحيحة وباطلة وفاسدة فقال : وأبو حليفة أثبت سما آ خر 
ف العقود dı‏ اايطلان و ال.حة ¢ وجعل القامی عبأارة نه وزم أن إلة اسف 


0( انظر أصول امه للاستاذ / عاس مثولٰی حادة ص مم وکذ اا دغل 
(الاستاذ | د مصطنی شلی ص ٥۳۹‏ .۰ 
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تعد لإفاده الج » كن المعنى بفساده أتة غبر مشرو ع وة » والمیی 
باقىقادە أ مشر وع رصل » عقن الرا فأ رهش رو ع حیث [ به بې » وتوم 
من حیت نه شتمل عل زياد فى الموض ٠‏ فأمنضى دذا درجة بين منرم 

بأصلەوومىقە جیما » وین المشروع ,صله روصقه جیما ۲ فلو عم له هلا القتسم 


:م پناقش فى التعہيں عبه پالفاسد » واکده نازع فيه » ٳڏ کل منوج بوصفه فو 
نو ,صله کا E"‏ د N‏ 


ا سیا نسر سید 


(۱) الستدن ارال ج وس إ“. 
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تاحيص الك ا طى لما ر الان ر أله س بری‌اشاطی آنالبطلان طلق عل معتيغن 


حدما : عدم ترتب أثر العمل دايه فى الدنيا سواء كان الل ءبادة حمنة 
أو ak‏ 2 


فيال فى العبادات مثلا إنها غير مجرثة » ولا مبئة الذمة » ولا مسقطة 
لاقناء فسكدلك تقل : إا باطلة ذا المت سواء كان البطلان فى المبادة خالفتا 
ما قصد الشارع بها » أو حال فى" تفس شروط العبادة أو أركانما » كالصلاة من 
غر نة » أو ناقصة ركحة أو سجدة » أو كو ذلك : ( إن اله صب أن بعر 


چام 5 
وقله کون البطلان E)‏ الادة لوصف خارجی مڭ ھن حا 6 کا 


فى اللارض المغصوة ( على لاف فى ذلك ) . 


والعادات قال قہہا إا عادأت باطلة ٤‏ ٤ہی‏ عدم حصو ل ‌فوائدها ما شرعا» 
وعدم ترقت آثارها علیبا فی الدتيا » من حصول آملاك با أو استباحة فروج 
ly‏ أو انتفاع بالمطلوب وو ذلك من الامور ۰ 

الإعيار الذى عم وه لان المادات :وال الفاطى ۰ ولاز الىادات رج 
٠ف‏ الغالب إلى مصال الدتيا ء كان النظر فيما راجما إلى اعتبارين : 


شان هن ت ا راجمة d(‏ مما العباد . 


والبادات باعتیار آہا مأذون فيا ¢ أو مأمور ا شرعاً > احتف اللياء 
بف العيار فى بطلانا وتبا يذا الاعتبار إل ما بل : 


ارآی الأول » ال قوم : إن ألعادة مما كانت جااة لصلحة أو دأفمة 
(م ۲ اکم( 


VA ~— 


لفسدة » فإنه لا پترتب آلرها علا إذا انى الم ةلل ع + أو ر مأذون 
ا شرعا » وم ذا القول مياون إلى جه اتيد 5 اللأماءالات االمادات ؛ 
و يتضورن .انار عن للصالح لأر ية على هذء العادات . 


ايار الشرعی عدم ق وز لالات و بارا و ص ادا لر ٤‏ أ 
ذه ا آم ا 


وم فی هذا الصدد سوون بين المساءلامت والسادا. .. اة ء٠‏ م رورة 
آن کون العادۃ مأذون ہا آو مأمور ہا شرغا سیتنکو ب ماما سید . 
ويقواون : إن مواجبة أمر الشارع بامخالفة » يقفى بار ج 1 ذلا انل عن 
مقتضی خطايه » وا لار وج عن مقتضى خطاب الدارء E E a‏ 
وغير المش. وع يالل » فېذا كدلك باطل »› کا لر تسح سا.١‏ ء. السار جذ عن 
مه الح المباد* . 


لمادات باعتبار انها عققة لصالم العباد : المادات باعتبار ابا راجمة إلى 
مصالح ألعباد ری إعض الفةباء أن الشرط ف صما دو أن ا دم هن. 
الشارع عنما لذاما فإن نى " الشارع عن عادة من الماداب لداتما ويد أن 
لا مماحة لكاب ف إاما و[يادها وأن هدو المادہ اہی عٹہا ہ :یں مر د 
مصلحة له يادىء ذى بده » فقد عل الله أن لامصلحة فالإقدام و إن ظ با الءامل 
ثلا بيع اللاقيح للعى الذى لاجله بطل البيع حاصل ومستديم لآن بيع ما و 
بطرن الأمرات متعم فيه رکن اليع » ولا یتانی تاز ی تمجه . 


لكن إن كان المعنى الذى عن أجله ورد هى الشارع عن العادة يان 
[زالته وتلافیه فلا عع بالطلان ا يقول مالك ف بيع ادير إت برد إلا أن 
رعتقه المشترى فلا يرد فإن البوع لما منم لاق المبد ف العتز. » أو لجو اة 
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فى العتق الذى انحقد سوه من ده وهو الك ير فان اليسع ميته فی الذالب رمد 
دو ت السبد فإن أعتقه المشترى حمل قصد الشارع ف المتق فلم برد لذلك . 


ويح الناصب لصوب الوقوف على [جازة المخص ب مته أو ردء لآن 
ام 3 کان فه اذا أجازه جاڑ فاامں ل گن لقح لاہ e E‏ ل لر 


حاو ره روصا حه , 


واايحم والماف مني عنه » فإذا سقط مشتر ی الف شر طه جاز ماعةد اه ء 
وصح عل يعض الاقوال ء وقد نلاف هذا المائع الذى من أجل ل بأذن الشار ع 
ف اأعادة وذلاك بإسةاط الشرط شرعا کا حدث بالذسية لريرة یٹ باع رها مع 
اشتراط أن وك ن الولاء مم لان يمتقبا ولم وقطوا هذا الدرط فأ.قظه 
اشر ع ول تاره . 

وعإ, هذا تال المنفية بتصحبح العقود الفاسدة کدکاح الشغار » وييع 
الذرم «الدرعمين و غبر ذلك من العقود اي هى باطلة عل وجه فبزال ذلك الوجه 
ومعى مقا أن ااشارع نه عن هذ المماملات كان لام فلا زال ذلك الم 
آر فم الى وصارالمقد مو افقا لامےلاشارع فص لحة لعباد معلبة على حك التسد 


الإطلاق الئان للبطلان : ما الإطلاق نای 8 طلان فہو أن يراد به عدم 
ترقب آثار العلل عليه ف الآخرة » وهو اواب وهذا يتصور ف العبادات 
واامادات متنكو ن السادة باطلة بالإطلاق الأول فلا يتر تب علما جراء إذا كانت 
غير مآذون .با أو الفة لاء الشارع . كالمتمبد راء اناس . 


وقد تكو ن صحييحة بالإطلاق الأول ولايترتب دليما ثو اب أيضا ئلمتصدق 
بالصدقه مم يتبعبا بالمن والاذى خالفا بذاك قول اله تمالی ‏ ا يا الذن آمنوا 
لا قبطلوا صدقاقنم بالمن والاذ ى كالذى ينفق ماله رثاء الاس » فقد قشت الاية 
بأن الصدقة مح اتباءما امن والاذى لا فائدة مثا وآنبا كالعدم فى الأخرة لنبا 
کر آب دلي حجر ملد رل عليه وابل فل ترك له اثر وهذا ظاهر أن 
هذا باعتبار الأخرة ٠‏ 


و کون آعال المادات باط أیضا عمنی عدم تر تباثو اب ليبا سو اء ازى 


ا 


باطلة بالإطلاق الول أم لا . وذلك كالم قود امسو خة شرعاء وكالاعال الى 
يكون الا مل عاما جرد اموى وااشموة من غير التفات إلى خطاب العارع فيا 
کک والأرب › والنوم وأشياهما والعةود الإ دة بأفوي والکا واآفقّت 
المر أو الاذن الشرعي عك الاتماق لا بالقمد إلى غير ذلك فبى أعال سايمة 
اوافةاتما الإذن الكرعى كن لا ثواب ليما فى الأ-رة لان البامت عليما هو 
الموى لا الامتثال لامر الشارحع قال تہ الى ) ماعندم نفد وما عند اله باق N‏ 
( ٥ن‏ کان یرید رث الآخرة رد له ف حرله » ومن کان یرید حر ثالدتیا و ته 
هنبا وماله فى الأغرة ٠ن‏ اصإب ) ۔ ( متم طباتک فی یاک الدتيا 
واستم تم با ) وما أثبه ذلك ما دو نص » أو ظاهر » أو فيه إشارة إلى هذا 
لامي »> وفذلكقالوا إنالاءال الءأدية لا بد له حتبامنقصد مى أن الاعال يثاب 
عايباق الآخرة لابد لذا من القم د إلى [ تينما بغر ض نيل الثو اب با فى الأخرة . 


سیم آخر : والإطلاق الثانى لابطلان عمل ةما آخراكن بالنىبةللفهل 
اماد لن اه ل ا«ادى - إذا لا عن الاعه' إلى التعبد بإثباته - لا عخلو من 
أن رکو ن لا كف قد تمد [ يان لهل أو ل يقصد إتيانه . واافعول بقصد إما 
أن کون القع د جرد الموى » والكموة من غير تظار فى موافقة قصد الشارح 
أو مخالهته » و ءا أ »ظر ٠م‏ داك فى اأوافة فيةء ل » آو فى الخالقة فيترك » إما 
اختیاراً » و إما اضطرارا فيةه أربعة أقسام 1 | 


أ-ددا : أن بل اا کف انل من غير قد ]ای » کالفافل > والنائم 
وهذا انو ع دن الافمال لا پتہاق ہا #ظاب اقتا ولا یر » فاس فيه و اپب 
ولا عةاب » لان الجراء ف الأخرة [٤ا‏ رتب ءل الإعال الراك تع الكارف 
فا لا رتعاتی به عطاپ ت کایف لا قراب داه مر ته . 


الثانى : أن يفل لأكقف افملى قاصدآ إتياه ةة لغرضه فقط » وهذا 
أ | لا وام 4 دل ذاث م الأول و إن تماق به ااي اأكارة. « 
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أو وقع واا ¢ کاداء الديون ۾ ورد الردالم ¢ والامانات € والإنقاق على 
الاولاد € وآشباء ذلك . 


وید شل ت ذاكف ترك المنبيات ٣‏ الطبح ¢ لن الاعال بالتیات » وقف 
يال الر سول ب : « لا الاعبال بالنيات » وما لکل آمریء ما لوى » فن 
كانت جر ةه إلى اه ورسوه فبجرته إلى الله ورسول » ومن كاى رتد إلى دنيا 
يصيببا » أو إلى مرأة ينگحا فرجرته إلى ماهاجر إليه ء٠‏ . 


وجه الاستدلال : ووجه الاستدلال باليديت أن اة ' و 
الاراب فى الأخرة فن نو ى بفعله عقيق غرض دنيوى فاسيا أمر الآخرة غير 
قاصد بغمله ثواباً من الله جل وعلا عل ما تاه من فعل > فذا لن ينال بعل إلا 
ما نواه » ولا #واب له فى الأخرة. 


اله الشاطبى : وهذا القسم »> والفى قبل باطل مقتضى الإطلاق 
الأانى البطلان . 


الثالك : آما القسم الثالف فيو أن يفعل المكاف الفعل مع استشمارللوافةة 
اضطر ارا » كالقاصد انيل لقت من الرأة الفلاتية > ولا لم بمكنه الرنا لامتناعما ء 
أو لنم هابا » عقد عليبا عقد الدكاح ليكون موصلا إلى ماقمد . . فمذا أيفاً 
باطل بالإطلاق اللانى »> لاله م يرجم إلى حك الموافقة إلا مضطراً ومن حيث 
کان مر صلا إلى غرضه » لامن حيث إباحة الشارع - لكن هذا القعل غير باطل 
بالإطلاق الثانى وهو عدم ترةس آثر الفعل عليه فى الدنيا ء 
'والامثة بالنسبة ذا القسم كثبرة منبا . الزكاة الوذه كرها فإلما فيحة 
على الإطلاق الأول إذ يترةب عليما إسقاط القضاء عن الأخوذة منه كرها » 
, مبرةلدمته . وهى باطلة على الإطلاق الثانى البطلان وهو دم رتب الار على 
عل فى الاخرة ٠‏ 


() قال ف الترغرب » رواء الكيشان : وأبو داود » وترمذی »› والنسای. 


وكذالك ترك العر مات » خوفا من اامقاب عایما فى ادنا » آو استحیاء من 
الناس » أو ما أشبه ذلك . 
يقول الشاطيى ولدلا ای ادود کفارات فوول فل ار الشارع lie‏ 
آنا مرتبة شوابا على حال » وأصل ذلا كون الاعال بالتیات 7 . 
والرابع : أن مل ال كاف الفعل ان ءم اساشه ار الموامةة اختيارا ء 
کالفاعل للباح بعف دل باه ماح » حى [نه لو لم یکن م احا لم يقەله ۰ 


هذااةمم : وهذا لةه م [ا يتعين انظر فيه و المباح ء أماالأمور 
c4‏ له 7 الامتثال ¢ أو لای - ر که رذلاک الع د أ ا فو من الافعال 
الصحية شرا بالاعتبارين . 
ولو ترك المأمور a‏ أو ہل اہی اه مدآ لخالفة وام اثر ع فېذا من 
قبيل الباطل بالاعتبارين ايا ء 
ولو فہل ال کف ااہاے أو نرک ہن یٹ آر اشر ح یرہ ء وتار أحد 
اثر فير ن ازل أو اتر ل ر 2 س4 ¢ وا اوع ءي الافال عل للات 
وجه هی : 
أحدها : اءتبار قل صرحا بالاعتبار الأول آى ,تر "ب ايه أثره فى الدانا 
وبإطلا بالاء:ار للافى أى لا بتر تب لبه لواب ف الأغرة. ودذا هو ال جارى 
١‏ العمل اند م فى تم ور لاماس اجار إلى تسه ء لابالاظر إلى ما يتارم . 
ااثانی : آن تر الفعل .ہا الاءتہارین ٠٠‏ ء اء على أن کف قد 
اھ ی ف فل الاح آو ٹرکہ آنه قد حةت رغبته فا أذن اشارع » دون ما م 


يۇذن له فيه . 
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وعلي هذا نبه الحديث على الاجر فى وطء الزوج زوجته قد سأل الصدارة 
برسم ءاه برام تائلین اہانی احدنا شہوتہ وله فیہا اجر ۱ قال ب ,ارايم 
او وضمپا فی حرام » اکان عليه فبا وزر ؟ فكذلك إذا وضما ف املال کان 


4 آجرے(۔ 


اثالث : أن يكو زالةءل يدا بالاعتبارين مما - ف لاباح الذى هو ءعالوب 
الفمل بالكل ءو ۴صيدا الاعتبار الأول » باطلا بالاهتبار الثاقی - فى ابا اتی 
هو مطلوب الترك بالكل . 


ةل الشاطيى : : وه-ذا دو ا+ارى على ما تقدم فى القسم الأول من قسمى 


اكام » وال وا سک نه دم الذى له باعتيار آم غارچ عن فة ااقہل اا باح ٤‏ 
والاول بالاظر إلمه فى نفس" . 


رای صاب انقح ااقصول : قال الإمام القراف : الرابع , اأصحة » وى 
عند الت كلمين م وافق الآمر ٠‏ 

ودند لاء ما سقط التضاء > واابطلان پو س ج لى اأذهبين › فم لاة من 
نى ااطبارة ة وهو محدث صحيحة عندالةكلمين » ناته تعالى أمره أنيصل صلاة 
٥ل‏ ظانه طبارته » وقد فعل فو موافق الام . 

وااصلاة باطلة اد القةباء اسك نها لم منم من ترتب القعناء » وأما فاد 
المةود فو خلل بو جب عدم ترقا آئارها علیم) إلا أن تلق پا عو ارش ء عل 
آصولتا ق اسح الفاد . 

وتال القر اؤ : لةد افق الفريقان على جيم الا-كام » و[ءا ا لحلاف فى 
الاسءية فاتفقو | على أ ( أى اام دة ) الةءل اأوافق لمي اق الى » وأنه 


(۱( رواآه هس ۰ 
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مثاب » وأثه لا جب عليه القضاء إذا لم طلم علا لخحذث » ونه جب عليه القضاء. 
إذا اطلع » وإ عا اختلفوا فى وضع أمظ الصحة هل يشمو ا وافق أماته تعالى 
سواء وچب القعضاه م لإ جب ؟ أو ضعو ته 1ا لا ء-کن أن يتعقبه قضاء › 
ومذهب الفقباء اسب للغة › فإن الاية إذا كانت حيحة من جيم الجهات إلا 
من جة واحدة فإن المرب لا لسمما « يحة » » و[ ما آسمى ححا مالا كر 
فيه البتة بطريق من الظرتى » وهذه الصلاة هى عختلة على تقد الد كر » فهى 
كالافية اللسكسورة من وجه 


ماهو البطلان على كلا المذهبين : ووجه غر يج البطلان على المذهيين أا إذا 
فسرتا لصحة ينيا موافقة الام كان البطلان هي عخالفة الأمر »> وإن فر ثا 
المحة عا أسقط القضاء 1 كان البطلان هو ما أمكن أن يترتبب فيه القضاء ! ! 
وآثار المقوه هى ال#سكن من ايع ء والمحبة وال كل » والوقف وغير ذ لك 1١‏ 

الموارش انى تلحق الصسحة والبطلان : قال القرانى : 

وآما العوارض الى تلحق بها على أصولنا فذلك أن اا+ى يدل لى اساد 
عيدتا وعند الشافمية ويدلعل الصحة عند النفية » فطر دا لنغية أصليم › وتالوا: 


إذا استرىآمة شراءفاسدآ جاز له وطؤما » وكذلك العقود الفاسدة عندم .. 


أا الشافمية : قطردوا أصام وقالوا : 
عرم على من اشترى آمة شراء فاسدآً أن يطاما وعرم الانتفاع بآار 
المقود افاسدة » وإن بيع ألف بيع وجب نقض الميع . 


الكبي شهاب الديى أي العباس أحد بن إدريس القراف التو ۸٤‏ د 
س ۷۸-۷٦‏ - 


A —‏ خد 


إن البيدع الفاسد يفيد شببة الاك فيما يقيل لللفك » فإذا لمقه أحد أررعة 
آشیاء قو ر الا بالق مة ھی حرا الأسراق ¢ ولف المين ٤‏ وص انما 
رتملتق حق الغيد بيا على تفصيل فى ذلك فى كب الفروع فبذه هى 
العو ار ضر( 

الفرق ی د وة والإجراء 

ور قفسیرتا لاإجزاء انه کون الفعل افا ق المروج عن عبدة التكارف هو مى 
قو انا فى الصحة : إلا موافقة الأمر ° . 

وقوانا هنا ما اسقط PY‏ هور »ذهب الفعباء فى الصحة فیازم أن پکونا 
al..«‏ واحدة 1 فل اوها مسالتين . 

والجواب ٠‏ إن العقود توصف باأمحة » ولا توصف بالإجراء » وركذا 
النوافل من الءبادات تو صف بالصحة دون الإجراء › وإعا بوصف بالإجواء 
ماهو وآجب » فإذاك استدل جاعة من ألعلاء على وجوب الا ضحية بقوه عة 
الملاة واللام لای ردة ن ثيار ١ه‏ تجررك ولا قجڙیء ادا بعد »> . 
خيائذ الصحة أعم من الإجزاء بکئهر فما حقيقتان متباينتان فامگرى 
جء لېما مألتین . 


وقوشمء الإجزاء ٠ا‏ أسةط القضاء غير متجه 6é‏ من جهة أن اذى رقط 
افقضاء هر انجزروء ء لا الإجراء . الول لصاحب هذا لأذهب أن يقر ل 
فى بعريف الإجراء : بأنه كون الفعل مستطا للقضاء » فيجعله بذلك صفة 
فى الفعل لا تفس الفعل . 


وح الإمام فخر الدين ( فى تعر يف الإجراء ) بأنه هو سقوط القضاء » 
فجهه صاحب هذا القهب » تسى السقوط »› قيلومه عل دتا التعر يف 
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أنه حت وجد سقوط القضاء يوجد الإجراء والواقع ليس كذلك ۽ فان 
من مات فی وط الوقت ولم يصل »› آو صل صلاة فاءدة » فاه وچد فى جه 
ةوط القضاء » ولم يو جد الإج: اه ء فانالةضاء [عايتو جه بعد خرو ج الوقن 
وقاء أهلية الت كاف > والأيت لس أهلا لكلف , ولانا علل سقوط القضاء 
بالإجزاء » والملة مفأيرة للم لول » و لذا فلا يكون الإجزاء دو نفس سقوط 
ااقناء“ . 


()ااصدر الابق . 
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الک م فبه 


طاق که ۴ یه عل دطاب الشار ع باعتار عله بفعل لكلف › وذ 
بطاتی أبضا علي فعل المكلف الذى تماق به 1 لطاب » أو اكوم به . ابا أو 
دا » أو كرآهة» آو إباحة 4 مله سیبا » آو شرطا > أو مانعا . 


وددش الصو ايان رسوا العبير عن فعل الف باكر م فيه ردلا ن 
امير تی4 با كوم ر4 


لا تابف إلا فمل : رى العلباء أنه لاتكليف إلا بفعل » سواء كان فعل 


EE 


ان » آء فمل ف٠‏ أو ضير . 
آم إذاكان المح من قبيل انك الوضعى فقد يكون الحكوم فيه فعلا وقد 
کون ٥ا‏ ارقہط 4 5 


ال اح مرآة الأصول ف شرح مرقاة الوصول ١‏ والجكوم اوهو 
آفءل الذى تداق به خطاب الشار ع وهو أربعة أثواع . 


الأول : حةوق اله تما خالصة وهى مأيتعلق به القعالعام من غير اختصاص 

بأحد. فيسب إلى الله تالى لعظم خطره وشمول تفعه ء ولا فباعتبار التخليق › 

كل سواه فی الإضافة إلى الله تعالى » , وله مأ الموات ومافى الأرض ». 
وباعتيار الضرر والانتفاع فو سبحاته وتعالى متعال عن الكل . 


: ر : حقوق العباد عالصة وهو ءا تعلق به مصأحة خاصة كحرمة مال 


. ٠)٣۳ التقر بر وأاتخبير ج‎ )١( 
. ۳٣٣ ۳ ۲ ۰لا سرو وعليه رة اله ص‎ )۲( 
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الخير » وكيدل المقلفات وره من بدل الخصوب والدية » وءلاغ اليح » والفن 
وملك النكاح » والطلاق ¢ وما آشہہا - . 


الثالى : عا اجتمم فيه حق الله تعالى وحن العيد واللاول غالب كاذف 
واه مشتمل دل ا ةين فان شرعه لدفم عار الزفا عن الأفذوف دلبل على أن قره 
حق العبد» وشرعه حدا زجرا دليل عل أن فيه حق اله تمالى إلا أن هذا الحق. 
راجح عنهنا ( النفية ) حى لاججرى فيه الإرث » ولابقط بالعفو إلا فى 
رواية عن ى یوسف رمه القه » ویجری فيه التداخل عند الاجتاع حى 
أو قذى جخاعة فى كلة واحدة أو فى كامات متفرقة لاقام عله إلا حب واحد .۔ 


رأى ااشافعى : ما الشافمى فيرى أن حه القذف حن العرد فيه غاب في جر ى 
فد العفو والارث ولایجری فی التداخل ت 


الرابع : أما انوع الرابع فهو مااجتمع فيه المحقان وحتى العيد غااي 
كالقصاص فإن فيه حق اه تعالى لانه ةط بالكبة كالحدود الخااصة » وجب 
جراء لافعل حى تقتل الماعة بالوا<ه ومعلوم أن أجزية الافعال جب حا 
قه تعالی وکن حق العيد أرجح لن وجوب القصاع يكون بطررق الماك › 
وقیه مد المغابة بال من هذا الو جه فلمذا ری فيه الارث و يصع الاعتیاض 


والعفو عنه ع( 


والفعل التكى إا أن يكون طابيا » وإما أن يكون تخرريا فان كان الأول 
فما أن يكرن الطلب للفعل طلبا جازما كقوله قعالى و ا أا اذن موا وفوا 
بالمقود »2 فالحكوم فيه وهو المقد الذى هو فمل المكلف مطلوب طابا جازما 
اورود الطاب بصيخة الامر اى تفيد الو جوب . 


)0( لأسدر السابن 
۲( الأية الأول من سورة الائدة . 
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و إذا كان الطلب عير جازم كقولتعالى , ا أا الذبن آمنوا إذا تداينم بدن 
ى جل مسمی فا کتوه» او ميه وهو کتابة افدین اذى هو فمل لل كاف 
مطلوب لا على سبيل الجزم بقرينة قول تعالى فى الابة قبا , فان أمن يعض 
بعضا فلۇ د الذی أو تمن آمانته» 1 
و[ذا کان ب للترك فان كان طاب الترك طلياً جازم كةو ك تمالى : , ولا 
و1 النقس ”رم الله YI‏ بالق 8 فال-كوم ذه وهو القت آفذى 
هو فعل ٠‏ ءطلوي رکه علي سيل الجزم ورود الطاب اصيعة ای 
وای يدل على الحرم ٤‏ 
وقد يون طاب ال2 ترك طلبا خير جازم لقو ا « إن اه حرم عقوق 
1 ءات ووأد البنات >وڭرەا قیل وقالى » وكثرة الال > وإساعة الالء 
فكو م فيه وهو ااقيل والقال أ وكثرة! وال أو إضاعة الما كابا أممال لللكاف 
ءطلوب رکا لا على سيل الجزم . 


آما الفعل التخييرى : فكذوله تعالى « ولذا للم فام طادو | ٠‏ فالاو م 
يه وهو الاصطياد الذى هو فمل اا حاف خير الدارع فيه لكلف بين اافمل 
والترك لان‌الامر بعد اللاظر يفيه الإباحة وهذا الام الوارد فى اانص الكر م 
سيه حظر هو قوله تعالى « غير عل اليد وأ تم حرم » . والس الوضمى ما 
آن کون المحكوم فيه فملا وما ارط به 9ر قد یکو ن الةہ ل شمر طا کا امام رة 
بالذبة لاصلاة i‏ تعالٰی : ا اما الذين منوا إذا قم إلى الملاة فافسلوا وجوه 
واید إلى المرافق وأءسترا پرە وس وارجادک إلى التكعبين 0 . 


وقد يكون الفعل سیا كالقتل العدوان الفبة اوجوب الةص اص قاف ت الى: 
)١(‏ الاب دقم ٠۲۸‏ مزر سورة البةرة . 

(۲) الإسراء الأبة رقم ۲٣‏ . 

)۳( سورة اا دة الابة دم ۲۲ 1 

٦1 » » PB » (4) 
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,یا الذین آمنوا كتثب عليكم القصاص ف القتلی ار بار رالعید بالعہدہ 
والاش بالائی فان ٿن d‏ ھن آخه شىء فاتیاع بەر وف وأداآء زه باحسان 
ذلاك قذقيف من ربج ورحة فن اعتدی بعد ذلك فل عذاب آل 2 

وقد يكون الفعل مانعا » كقتل الوأرث مورله فمذا زالقال الذى هو فمل 
کلف مالم من الميرات قال بم د لارت القاتل » . 

وقد پکو ن الفعل کنا کالةراءۂ فی الصلاة فالقر اءة اتی ھی فمل المکاف رک 
فی الصلاة قال تال , قاقر وا ماتیسر من الق رآن )0 . 
مثل دلوك الشمس الذى جدله الشارع يبا لوجوب الد لاة - فدلوك الشممر امس 
فعلا من أفمال اأكلف وا_كنه ارط بفعله مز تاحية أن الدلوك سي لوجوب 
الصلاة الى هى من آفعال ال مكلف ر اقم الملاة لدلوك الشءس إلى غسق اليل 
وقرآن الفجر إن قرآن المجر كان مشودا" »> . 


شر وط ٣ة‏ التكارف بالفمل : للتكايف بالقعل شروط هى : 


أن بكو ن‌الفعلالمنكلف به فعلا مماوما الكاف علا تام ليقسنى لالفد ام 
اكليف ا ل رمل بیان رانا وشرو طا وكيفية د . 


ولا يصح اكليف رالزكاة جما إلا بعد بيان حقيقتبا ومقدارها » وكدلك 
کل فمل تعلق به خطاب من الشارع ممل لايصح النكليف به ولا مطااية ابللمين 
بامتتاله إلا بعد ببانه . ولمذا أعطى الرسول و ساطة التبين « وآترلنا إذك 
الد كر لتبين للناس "ما تر [لربم »> وقد بين الر سول ول ما أجل فى القرآن 


- 1۷۸ البقرة الاية‎ )١( 
. ۲١ المزهل الاية رقم‎ (۲) 
. ۷۸ الإسراء آية رقم‎ )۳( 
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بسنثه الةو لية » والفعاية . ففد بين م الجمل ف فول تمالى :د إن المالاة 
کانے عل الؤمنین کناباً مو قو تا > نپا قم لھ ( صلواکا رأیتمو نی أصل ) » 
وبين امجمل‌ف‌قوله تمالی و وامسحوا برژ و » عا روۍ عنه E‏ انهآنی‌سراطة 
قوم فبال ومسح عل ناصیته وخفبه ) فسحه عل اناصية بين أن ا مغر وض د. 
مسح دم الرس » فبعد أن كان قول تعالى د وامسحوا رم وسكم > عتمل ان 
بكرن الممسوح كل الرآس » ومتمل أن يكون العش »› أظم. فمله بي أن 
المراد هو ١سح‏ اابءض الصادق بالريع . 


س أن يکون التكلف ا کن ل ئه لاستحالة فعای لامر اال 
كةاب الاجئاس » رامع بين #ضدين › فلا آمر إلا عدوم کن وجو ده : 


أن يكون التكايف مملوم للسكاف ايس الماد من اشة.,اط عل 
الکاف التکايف العم الفعلى بل المراد الفكن دن العلل به والوصول إلى محر فته 
فن کان ی دار الإسلام یٹمکی من العل بالا کا م الشرعية يتفه » أو إسؤال 
آنل الع e‏ فلا عدر له با جہل ما 4i‏ مقرم ف دار الاسلام مال تم ال : 
, فاالرا آھل الذکر إن گنت لا قعل ن » وقال بعض الہ لیا آل بحب أن بگرن 
الفمل اذى ةمد ي الطاعة ي معلو ما لدی الاکلف أ ہے مأمور ہہ من جر 
انه تمالى تى يتصو ر مئه قصد الام :ال . 


۽ - الشرط الرابع أن يكرن الفعل مةدورآ لكف ١‏ كه أداؤه أو 
ترك فلا مؤاخذة على ما ليس فى مقدور ا كاف أن عله إذا لم بفعله لآن 
نصو ص الشر بعة صر عة لم الکلیف مر عا بے ر المد رر لا فی ذال ال :ة 
التى لا طاق » ولا تعتمل . قال تمالى : ,لكلف اله نفا إلا سما » 
رقال جل وعلا ,لا كلف اله تفا إلا ءا اھا » وقال : وريا ولا قحمفاً 
lu‏ لاطاقة لنا بي > وغير ذلك من ااتصوص اى ۾ ردت عن الشارع دا عل أن 
اللہ تعالی لایکلف عیادہ عا لا وستطیہون عله والقیام به . 


قال صاحب المرآة : , والتتكليف أى طاب تحقق النعل والاقران به 
۱ ءل ۋەد الجن و[طار ۴م ال2درة lu:‏ لاوکر عله لامر alk‏ أوعادة 
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عال حقلا لان طلب حصوك المحال من اله تمالى ا مکی فی کل شىء هو عال» 

وهو حال قلا أيضا لقوله تسالى : , لايكاف الله تفا إلا وسمما » وة وله 

د وماجعلى ليك فى الين من حرج » وغير ذلك . وکل ماآخیس اله تعالی وعدم 

وقوعه يستحيل و قو عة وإلا أمكن كذبه وإمكان الكذب عل اله تعالى عال . 
وإذن فلايد لامور من قدرة پا يتمكن من آداء مألزمه بلا رج ال 

وق آی القدرة شرط الوجوب الأاداء > لا الاداء لفے C0.‏ 


فالقدرة ءل ااقعل شرط التكليف › فلا تتكليف بممتنع - والممتنع |١|‏ 
أُر کون [ەتتاعه ذاا يث ابل ذاه الو جود ¢ کاجم بن الشدين 6 وbj‏ 


أن کون الامتناع اد › اجى آنه تسه سکن الوجود 4 ولک لاقبل 
اہکاف به . 


المستحيل لذاته : المراد المستحيل فثانه هو مالايتصور العقل وجودهوهو 
آم لا جوز متلا التكليف به » لان التكليف متاه طلب بقاع الضعل حارجا 
فلابد من صور األكاف بهکا طلب » وقد فرضنا أنه مستحيل اذاه فامتنع 
التسكليف به , 


وكذلك بتع التسكليف الصورى » لاله ضرب من القيان » وهو لاوز 
عل امه سجاه وقعال . 


ولکنه ليس من مقدور العيد » وهفا القسم ملحق بالاول » لائ لايدق‌التكايف 
من ملاحظة الكاف والمكاف ب4 6 والاسبة با وھ الإمكان الخاص آی 


إمكان وقو ع هذا لفل من لكلف » والإمكان الذاتى لايقيد هتاء لاله ليس 
اطا اكليف . 


)1( مرآة الصو ف شرح مرةاة الو سول للعلاءة ماخرو ګل e0‏ 
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. رأى آغر : هناك من برى جوز التكايف االمستحيل لذاته أو لغيره.‎ 


. ولستصيل ناته ھر مالا يثصور لعفل وجوده شل ام بین ااشدين من [ جاب 
شىء وتر 4ق وقت واحد» أو لجح رين أانقضين : الوجود» والعدم 


والستەيل ر ۾ هو آم امور أامقل وجوده اسکن هر العادة ھول 
ککایف الاصم الماع » والایكم اكلام » والمعيد العدو . 


واحتم تاب هذا الرای بأن اله تمالی کلف قوم] بعال سيق فى عله آم 
لابه اونما وقد رح بذلك فی تابه ( زز فقال : « سواء عيبم | ألقرتمم آم 
.| تنذرم لايؤمنون » وهو مع ذل كفم بالإمان . 


قال صاحب الإماج مالا يدر عليه العبدقد بكرن معجو زاعند متعذرا 

عادa‏ لاعلا کالطیران ف المواء : وقد کون متعذرا علا کا عادة کن عل 

. الله تال آنه لايومن » فإن اانه مستحيل » واللالة هذه عقلا لتملق ءل الله ره 

وٳذا سمل ذوو العوائد عنه حکوا بأن الإمان فى إمكانر » وهكذا كل طاعة 

قدر فى الأزل عدما »> ورقف بکون متعذرا معادة وقلا كالجع بين السواد 
والبياش . 


إذا عرفت هذا فحل اللراع ق لكف بالمستحيل إا هي القعذر عادة 
سواء كان ممه التعذر العقلى آم لا . ام المتعذر عقلا فقط اتعاتق ءل اله به » فقد 
أطبق العقلاء علبه وقد كلف اقه الثقلين أجمين الإءان «ح قوله تعالىروماا كر 


الناس ولو -<ر صت بمۇ منین ٩٩‏ 


(۱) الإاجف شرح 1باج عل مناج ااوصول إلى ءل الأصول قاض 
البيضاوى التو ١١‏ ه تأليف شيخ الإسلام ع بن ميد الكاى السبكى التو فى 
0-۰ ھ و ولاه تاج الد“ عد او هاب i‏ عل الیک اتوق إ۷“ هم جص 
۱۷٥-٠‏ (۲) الاية رقم ٧۹۳‏ من سورة بو مف عليه #سلام . 
( ۱۳۴ - آحکام ) 


AE 


قال شيخ الإسلام على بن عرد اكا ااسكى : 

ذهب ججمامير الاصحاب إل آه جوز اكليف المحال . وذهيي العترة. 
إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقا » و زليه ذمب بمض اعانا ء شيخ أب حامد 
SS OE‏ اق الدن ن دةيق' امہ E‏ 


شرح العنو أن . 


وذهب قوم إل آنه إن کان عتما اذاته لعز وإلاجار » واختاره الأمدى. 
وادعى أن الغرالى مال إليه . 


وذهب الأستاذ آبو اغاق إلى أنه لا جوز أن برد التسكليف بالحال »> فان 
ورد لاسميه کالفا » بل دون علامة تص را اله عر وجل عل عذاب من 
کف بذاك .٩‏ 


أدة من قالو! با جو از مطلقا : استدل من قاار! بالجواز ءطاقا بأن امتناع 
التكليف عند القاثل به (ما هو امكو ته عيثاء وذلك مہ بى عل تعليل أغعال اله 
مال بالاغراش وهو باطل . 


داي ل ا لمعت ر ةا حتج المعترلةو من وافقمم بان ا محال لايتصور » لانکا ٠‏ 
بالعقل فهو معلوم » إذ التصور من جلة أقسام العلل وكل مارم متميز » وكل 
ماز ابت لان القيز صفة وجو دة ولابد مامن »وص وف ومو جودضرورة صم , 
قيام المو جود بالممدوم »> فلو کان متصورا لكان تاتا » ولکه غر دارے 


(۱) هو : مد بن علي بن وهب بن مطيم اللو لى › الأصرى » l2‏ فوص 
(ص عيف دار وولل س د 
اکى اوو لله 7ج ادن ااي جإ عں ۱۷٤‏ 
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ولذ کون متصورا ¢ وإذاً کان غير مدص ور فلا لاف نه ل 9F‏ 


هله ېول ٠‏ 


رأى القراف : 


قال الإمام القرانفى : ج ز كاف مالا وطاقخلافا المترلة والغرالى » وإن 
کان لم بقع فى الشر ع خغافا الإمام خر الد اة له مالي : « رثا لا تملنا 
ما لا طاقة نا به .° . 


. ووجه الاستدلال بالاية . هو أن فى سوال رفع التكاف بالاطاةة عليه 
دامل ع عدم جواز. 


کا استدل القرافى على الجواز وعدم الوقو ع فى الشر ح بقوله تسالى (لابكافف 
اه ها إلا و سما ( 


ووج قراف الدليل المذدكور فيال ان ن ااتكايف ای ماف الوم دیل 
عل عدم وفوعه 2 م قال و 


والمراد عواز النكايف l‏ لارطاق دون الو قوع فی الشر ع هر التكاران 
ما لايطاق عادة فط كالطيران فى الحو اء » أو عادة وعقلا کم بين‌ااضد ن - أا 
مالارطاتی علا فط کا مان الکافر الذی عل اق امال آنه لایۇمن فليس داخلا 
فى موصوع الاستدلال عايه لن المعبرلة يقولون بالتمكليق ما لابطاق متلا ء 
ونا لحلاف فا لارظاق مادة كام بين البماض والسو آد فى عل واحد » وجعل 
اسم نی مکانین فی وقری واحد » وال قل ز۳ 


(١)الاية‏ رقم ۸٦‏ من سورة اليقرة . 
(۲) تقح الفصول فى اختصار المحم ول ف الاصول للامامالقرانى ص٣٤ ٩‏ 
44( 
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ردالنفيةعل أدة القائلين جو از ااتسكليف الال : قال المحنفية إن من برى 

ن المستحیل وزان یکلف ب الله تعالی عباده سواء کان لاستحیل لناته » آو 

ليره احتجوا رأ م هذا بأن‌اله كاف قوما باعای سبق فی عله انم لایعیاو نما 

وقد صرح بذلك فى كتابه العزيز فقال : « سواء عيبم اأنذرتم أم لم تنذرم 
لا يۇەنون» وهو مع ذلك كلفېم بالإعان ۔ 


والجواب عن ذلا : هو أن يقال لاب هذا اليل إن العم لأر 4ق 
وجود الفعل ولا ف ددمه إذلايس ءا يس لب قدرة العزم على الفعل عند حى 
الاختيار قا بقح من الافمال مو افغاً للم اله القدم لا روث الملل فى وجوده إا 
يقع الك ب للميد عختارآ له . 


وغاية الام آن انته سبحانه وتعالی له کالالعل فکان علہه ععیطا بکل ما یکون 
آنه سيكو ن وذالت لا يساب الماعلين اختيارم عند الل وعزميم عليه وموالذى 


لوا به . 


القدرة لاشروطة الكايف 
قسم اللسفية القدرة الى هى در ط فى التكارف إلى نوعين هما : 


۱ قدرة مكنة . 

۷ قدرة مفسرة . 

ألقدرة المكة زا اد ما يمن 4 الأهور من آداء ماطاب مه سو اء کان 
اللطلوب منه بدتيا » م مالیا من‌غیر حر ج > ويعارون عنما إلامة آ لات القعل > 
وصسحة آء بايه » والاى تدترط ل من الا فعالى » كااصلاة إن غلب على الظن 
دى له بأالحزم عا 1 فالو آجب هو الاداء (is‏ فإذا و د وا او الخال ٥ن‏ 


واحد من أمرن . 


آحدھا آن یکون ول فایے الاداء رفا ا اا سور مھ دی قات وقت 
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الأداء وهنا ينتقل الواجب إلى القضاء إن كان مة خاف » فإن لر يكن له خف 
كصلاة اميد فلا قضاء ولا إثم . 


اتا : أن لا ودی ألقدرة إسيي صي مئه ى قات اوقت » وهذا 
باه الاثم سواءکان لفائی اف آلا . 

وإن لإ يكن الفعل عند القسكن غالبا على الظن » وجب الاداء لافه لا إعينه 
کن تآهل ف الجر الاخ من الوق » فالوجوب ما رظہر آاره فى وجروب 
الوضاء واشترط ) زفر ( و جه الطاب هر ياء جز ٣ن‏ الوةى !م لملاة . 
وتال الشافءى ۽ لا خطاب إل إذا کان قف ق *ن الرقت la‏ اسم ركعة . 

ولا بشترط بقاء القدرة للقصاء » لان اشترا لما [ ما كان لار ج» الطاب 
وقلہ تو جه ٤‏ ووجرب القطاء اوس ل باه ذلا الوجوب لان سیہما واحد 


عند اللنفية فل ۽ ن شم وجوب جد بد عتاج إلى قدرة أخرى 


ون التكاايف لی اکت ۳ وجو با ووج الحطاب | الج ج ےا رط 
له الاستطاعة ھی عيارة عن لواد والراحاة 0 ولو کن موا وة اج ۳ 
ماسکت ثبت الاج ف ذمته دنا . 


وكذلك صدقة لطر فقد اشترط مما ملك امال فلو لم يدها وماك الال 
۳ الو[جب ى دەت . 


القدرة الميسرة : القدة للدم رة هى الزائدة على مقدار الكل الوسر ء وهذه 
اشترطع فى أ كر الواجبات الالية كلركاة فإن الطاب ما اة اط لتو جيبه 
'زبادة على الإمکان ما پڏٍمر به الآداء وهو حولان الول الممكن من الفر »> 
م م وجب الشار ع إلا چزءا قليلا جدا من كير » ولمذا او ملك الال سقطت 
الزكاة لفوات القدرة الميمرة » داش آلو جرب إذا كان هناك ديون لافائه الوسر 
والغنى إذ أن امال مشغرل معا جة إصلية وعى الين » والب [عا يتح تق بما 
فضل عنبا . ولو لم قط الزكأة لاك »> والدن لا تقلب اليدر سرا › أما 
الاستبلاك فلا رةط الزكاة ا فيه من التيدى على حقو ق الفقرآء . 


- ۹4 — 
والسقوط باملاك مى على أن الواجب جزء من مين ولغذا قسقط الزكاة 
بدفم النماب کله دون مةه لوصول الجر 'الواجپ إلى مستحقه قطعا » وة 
نا عتاج إلا ف التسين عند للرآحة ولا مراحة هنا ر 
مثال آخر : السكفارة كالزكاة اش تر طت فيما القدرة لليسره بدليلأز‌اله خير 
القأدر عل ” laz‏ بین lae‏ وأدناها é‏ وهڌا ٳ[ذن ا كلف k‏ هو الأيسر 
عليه فلا يشرط لاجزاء الهو ٣‏ فبا الم«ز المستدام فاو دبز و صام اسر ودل 
ذلك لا,ءطل مومه ولا يؤم إإحدى الخصال الأخرى » ولو فرط ف التكفير 
للال غير متعين ها عخلافه فى الزكاة فان الو اجب جزء النصاب . 
اذا حالف الكمارة الركاة ف الاستبلاك ٠‏ خالغت الكفارة اا زکاة فو چہت 
دع الدين لأن لاقم ود بالركاة إغناء الفقير كرا انمه ة الغنى » والغنى لا يكون 
الان أو کون قاصراً ودر الاين » آءا #كةارة فو جت زجرآعن‌النارة 
وا ۴ . والإغتاء یړ مقصود l‏ وغذا ادت بالصوم. 
رآی آخر : بری بش الفقباء إن ااكفارة و لزان كلها ب ةط بالا . 
الشاق من الأعمال 
والشاق من الا#ال أنواح هى ر 
النوح الأو ل : مشقة سيبما تكالرف الشارح وهى بالا تةراء والتتبع مى 
اللوع اذى ہز != الوا لاس ثمرار عاأيم| عادة و إوكان في مامش ة » ول الشارح 
ال کے 3 HILE:‏ اى #تەل د اق يەز la‏ والاستهرار فیا ھی 
ام احة المسكاةين فالابيب رمف الار رض الدواء أأر لاذاق أو عر مه من تتاو 
ا هر ال اة ا an.‏ ا ردو 3 ذلاف ل اد اه4 آو یذ أءه ¢ ولكق 
ذد شواءه وإرالة la‏ شاو Aas‏ زاغ ال حارف اأشردبة لاتحود ما عاد 


عل لاف للاج روات اانس الأمارة اأسوء وکح جاحا . والأاخذ 
بالا كاف ةو اامادةء واللير ف الديا والاخرة 
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انوع اثثانى : المشاق الرائدة الى لم تأت من قبل اكليف الشارح وإرأئت 
بيب أمر عارض طارىء على المسكاف كرض أو سفر » أو مخمصة أو [كراه 
أو غير ذلك من المشاق المارضة »› الطارئة عل سال ال كاف . 


.وهذا اانوح من اشاق ل يترك اه عباده فبا نميا لللشاق‌بل شرع من اجام 
الرغص استشنا. من الا كام المامة الثى ايس فيما أمثال تلك العوارض كز بأحة 
افعار فى رمان لذريض أو المافذر » وإباحة لاوس فى الصلاة أن لاي تطيعم 
القيام فى الملاة ء وا التيءم عند فقد لاء أو العجز عن استعماله » وإباحة الا كل 
من اأيتة أو شرب الجر عند الاشطرار أو الالفظ بكلمة اكفر عند الا كراه 
.وغير ذا ما رخص الشارح به عند اإضرورة وغيرما . 


هذا وم ثبت أن المشقة ايست مقصودة بالذات للشارع فليس للسكاف أن 
بتصدها فى ااتكارف اظرآ إلى دظيم أجرها > وله أن رقصد المءل الى يعظم 
أجره لعغام مشقته من حرث دو عل نافع أما اذا لا جوز للمكف أن يقمد 
ا لأشقة فى التكارفف نظرا لمظيم أجرها فلا“نه ايس للمكاف أن يفل با غالف 
تمد اشارع . وإذا صد إيقاع لأشةة » فقد خالف قصد الشارع وكل عل 
مخالف به قصد الشارح فو باطل لا أجر فيه . 


وأا کون سکاف له أن صد الل آإذى يعم جره لمظم مشه ته م 
-حيت هو عمل عظيم فمذا شأن التكارف فى العمل كله . 


ولا يمارض هذا ما ورد من قول الر ول ا لبنى سلمة > وقد أرادوا 
اقرب ہن مسجده ۾ دیارک اتکتب اسک آارک » دياو تب .کم آنار» و قال: 
« إن دح بكل #طوة درجة » إذ أن هذا يدل على أن قمد ا)_كاف إلىالتشديد 
عل تفه فى أامبادة ممح ثاب دايه » لان أولئك الذين أحبو! الانتقال 
أمرم النى ب بالةرار فى دارم لعظم الاجر بكئرة اطا . 


اواب : هو ان هنا الاديت ل يةصد فيه إلى تفس المشقة » فقد ورد 


e 


ف البخارىما يفسره فإنه ؤاد فيه : وكره أن تعرى الدرنة قبل ذالك للا تاو 
ناحیتہم من حراسا . 

هذاوالاصل هو آنا لافءال ا لأذون فما [ذا تسرب عنبامفقة غي ممتادة رللكاف 
هو الذى تسیب فامع أن ما كف به لا وقتضى هذه لأشقة وى صارة بالمكلف. 
طرراً بلا فہی مشقة منہی عنہا شرا وغیر صحيح اعرد ا لان الشار ع لابةصد 
احرج فا أذ فيه . فقد وردان الرسول بإ رد على من نذر أن :صوم \ 
4 الشمس وأمره باتمامه صومه › ونہاه عن القيام فى الشمس وتال : هاك. 
امتتطعون » فاقة لم يضح تعذيب النفوس سببآ للتقرب إليه » ولا نيل ماعنده . 


تکارف الكمار بغر 2 اشر يع 
هل حصو ل الشرط الشرعی من شر وط اكليف 


الفعل لأكاف به شروط رعية #رةف عايه صحته كالصلاة تو قق تا 
على الاسلام » والوضوء » وسار العورة الح ٠‏ فل وصح آ, ھب لای 
بالمشروط والشرطغير حاصل؟ 


والجواب :أن لاغلاف حقيمة فى أن حصول الشرط الشرعى ليس :رطا 
ف صحة التكليف بل يتو جه الطاب إاشرط والمشروط مما » ويكون مأمورا 
بتقدم الشرط ‏ الكن الحلاف هو فى شرط الإمان والخلاف فى ذلك على 
انحو التالى : 


رأى الشافعية : بزى الشافعية أن الإمان ليس شرطا لتوجه الطاب إلى 
الكافين بفروع الشريمة من صوم وصللاة و وها » فالكفار جوز أن خاطبو 1 
ذه الفروع ۴ عغاطب الحدث فال_كفار مكلقون بقغروع الشر بعة واستداوا 
أذاك بالكناب عل التفصيل التالى : 


قال تعالی , ما سلىک کم فی سقر ؟ قالوا ل نك من المصلين » ولم تك نطعم 
سكين وكنا تخوض مع الخائضين » وکا ثگذپ بيوم الدين » حى تاتا اليقين » 


وجه الاستدلال : قال الشافعية : إن اأشارع فى هذا النص نراه خاطب 
اسكفار بأداء العيادات وبالإمان به جل وملا فقد آخر أنهم استحقوا العذاب 
بعدم کونېم من المصاین › ومطعمی ا مکی ک استحقوه بتكذيمم بيوم ادن وإن 
کان من مقاطمم فاه لم برده علیہم بل أقرم عايه » وسواء طلينا أقلنا بأن المذاب 
لامر ن > أو أن أصل للت كذيب وغاظط عام برك القروع فإنه ج آم کاو 
مطالین ف ادنيا ما اوی رکد ذلك آنه ينر قپه عل ر شه شو ية ن کافر 
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بأشمر القتل » وس تُر المحظورات : وبين من أقتصر على السكفر . والقسموية فيا 
خلاف الاجاعم فضلا عن آنا غير معقو# ومخالفة انض قوله تمالى , والذن 
لايدعون مم اقه [14 ١‏ خر ولايةتلون نفس الى حرم اله إلا بالحق ولايزنون 
ومن يفعل ذلك يل أثاءا بضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مانا » فقد 
نصت الا بة عل مضاعفة'العذاب لى جع بين الكفر و هذه اراتم فيد لاك عل 
آنہم ءط لبون بتر کہا ا م «طالہو ن برك السكفر . 


رأى المحنفية : قال أ كش الحنفية [نه يشرط الاعان اصحة التسكليف بقروع 
ااشربعة وعل هذا فغير اال » لايتجه إله الطاب بااعبلاة » والصوم وسا 
الاحكام الشرعية » لان الإ مان شرط شرعى ف صد ة التكاليف الشرعية ؟ فإذا 
يو جد لا بتوجه لابه التكليف . 
وهذا الول مدوب إلى مشايخ مرقند » ما لاماملات » والعقويات فيم 
مکلفرن با مادامو یقیمون فی بلاد سین حتی یکون ساطان الما ک شاملاجیع 
من على أرض ادو الإسلامية فلا امثيازات لمم مى ارتضوا الإقامة فى البلاد 
ءالاسلامية. 
وتسپ إلى بعض شيوخ ا لحنةبة نهم برون أن الكافر مخاطب بفروعالشريعة 
أداء » واعتقادا بهذا قال مشايخ العراق . 


وبعضېم بی أن الكافر مخاطب بالاعتقاد فقط عع أن العقاب [نما يكون 
عل عدم الاعتةاد وذا ال مشایخ بخاری (. 


قال صاحب المرآة : ويؤمر التكفار الا مان بالاتفاق لان انى ب بعك 


إلى اناس كافة للدعوة إلى الا مان تال تمالى , قل ياآييا اناس إنى رسول انه 
ایک جیا 


(۱) آصول الس رخس +| صب ؛ 
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ويؤمرون أيضا بلا لاف ف أ كام المعاملات لأن ا'طلوب مامعى ديوى 
وذلك ہم آليق » ونیم آ روا ادتبا على الآخرة » ولانهم ملز مون بعقد, الذمة 
باحکامنا فعا بر جع إلى اءماملات » ویومر ون ضا بلا خلافباًحكام المقو ياف 
من الحدود وااقص ص وغير ذلك لما تقام بطريق الجراء والايذاء لتكون 
زاجرة عن أسبابا وم ہا آلرقق من ا لۇ منین . وبژ مرون آیضا بالا ماق باعتقاد 
وجوب العبادات حى نهم يؤاخذون فى الأخرة بترك الاعتقا لان ذلك كهر 
e‏ كر فماقب عليه کا يماقب على أصل الكفر ونما ااخلاف فى أدامالعيادات 
ف ادنيا . 


لهس اہر افون li.‏ ا آ٣م‏ بؤەرون به ردو مذهب الشافعى . وعد 
ا ەشايخ دپار ماوراء اهر أن اكمار لابۋەرون بأداء ماعتمل ااسقوط من 
».ادات م الى ذاك ڏەب القَأضى آبوزید ¢ والامام کس الائىةءوفخرالاسلام 


وهو تار عند امتآ رين : 


ولا لاف ف عدم جواز الأداء حال االكفر » ولا فى عدم وجوب القضاء 
بع فم الالام . 


اثر الخلاف : ظبر اثر الخلاف فى نم هل يعاقبون ف الأخرة بترك 
ادات زبادة عل عقو بة ااسكفر كا يعاقبون بترك الاعتقاد » وهذا هو الأوأفق 
لصول الشافعية من أن تكليفيم بالفرو ع [نما هو لتعد يم بتركبا ا يعاقبون 
رار 3 الاعول فظبرأنعلالخلاف هو الوجوب فى حت الو اخذة على تركالعال 
مدالاتغاق عل اؤ اخذة بترك اعتقاد الوجوب - والايمان لا تمل السقوط 
ولمذا فم مكلقون به.وماذهب إلبه ااءراقيون هو الصحبح لان الكافر لس أهلا 
لداء المبادات لان إداءما لاستحقاق الثواب والكافر لور أهلا الثواب > 
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انه ا لمنة فإذا أ یکی‌آهلا لداء ل یکن‌غاطبا به لان الخطاب بالعمل بخلاف 
الاپمانفائەرصيربالاداء ملا )ا وعد اه تعالى الو متين فيكون ألا (الد/2١‏ . 


وتال صاحب الا ماج أطبق المسلبون على أن اللكفار بأصول الشر الح 
خاطبون ¢ وباعتبارما مطالمون ولا اعتډاد بخااف ميت وسإب أن الل 
بالہقائد م اضر ارا فلا پکلف ۰4 


دأجعى الامة 6 نقله القاخى بو بكر على تكليةہم بتصديق الرسل » وبترك 
تکذیمم وقتلېم ¢ وقتاهم ٤‏ ول يقل آحد أن الكلف بذاك ەتو ةف عل 
معرفة اله تسالى . 


فروع ادن : و1 كاف الكفار بفروع الد فقال الشافعى ¢ ومالك 
واحد : [ہم مخاطبون ا ¢ وعااقت [نفرة وهو قول الشيخ آی امد 
الاسغرآییى من آصداینا : 


وذدب قوم :لک أن نواه متم فة م دون الأأوامر » وتال والدى 


رهه أله : وهی طررعة جيدة . 

وف اللسألة مذهب رابع :هو آن لمر تد مکاف دون غیر ه »› لارام المرتد 

وقد رد هذا المذهب شيخ الاسلام تى الدين السبكى فقال : ولامعنى لمذا 
لان مآخنذ المئع فيا سواء ء وهو جيل الكافر باه مالي . 

قال : وذعم القراف أنه مر به فى بعض اأكتثب حكارة م مكلفون بماعدا 
الجباد لامتناع قتاهم تسم : 


ء۷١‎ ۷4 المصدر السابق ص‎ )١( 
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تم قال صاحب الاءياج : وأعل أن هذه المسألة [فا ذكرت على صفة ا مال 
لا الأصل وهو أنه هل حصول الشرط الشرعى شرط فى صحة اكليف أم لا؟ 
وهی مسآلة مشورة وهنا مباحشتان . 


إحداهما : أن كاف الكافر بااصلاة » والصوم » والميج » وحوها 
"لا إشكال فيه لتمكنه من إزالة الازع »> والفعل بعده» كالحدك » وحصول 
الشرط الشرعى غير مشروط فى صحة التكليف علىالرأى الم حح آما الزكاة 
خقد يقال فى تكليفبم ما إشكال » لان شرطا بعد ملك النصاب مى الحول 
ونما بحب بتمامه » فإذا تم الحول وهو کافر فکیف كاف بزکاته ؟. وهو 
لايمكنة فعلما فى حال الكفر ولا بعده » لاته لو أسلل اشترط مضى الحول بعد 
[سلاءه . وهذا بخلاف الصلاة حيث يمكن فع لما فى الوقت . . 


وچواب هذا الاشکال : بأته إذا تم الحول كاف بإخراجبا بأن وسل 
ویخر جا بعده » فالتسكليف بإخراجما بعد الاسلام متحقق » واكنه إذا اسل 
تسقط » ويكون بمثابة نسخ الشىء قبل إمكان قعله » وذلك جائز » فا كلفناه 
بمستحيل بل يممكن . فإن استمر عل كفره كان الت_كلرف مستمرا» وإن 
اسل سقط . 


وفائدة ذلك هى : ميف العذاب فى الأغرة » ومضى المحولى ليس من 
شرطه الاسلام والذی وستآاف بعد الاسلام زكاة الحول الثاني » أما الحول 
الأول E‏ استفر وجوبه وهو متمکن من الاخر اج وف الركاة الاثة آشباء : 


الاول : الطاب بأداتبا : وهو حاصل لابيناه - والثانى : ثبو تبا فى الذمة 
ی ا اا لايفترق ال حال بين المسلم والكافر فيه . 
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والثالك : تملا امال . وهذا رظبر آته فى اسل خامرة دون اكا . . 

لمباحثة' الثانية : ما للباحة افثانية إن إطلاق الول بأته حصل خلاف بين 
العلباء فى تكليف اللكفار بالفردع را توم منه آن من پقول بتسكاين,م 
بالغرو ع بقول کل حک ثیت ف حق المسلیین ثبت ف حقہم »و إن من لم یقل بتک م 
بالفرو ع لايقول بذلك آی قول : لایثبت فى حقہم شىء من الفرو ع آی من 
قردع الأحكام مم أن الأمر لس عل هذا التوم . فان الطاب على قسممين : 
خطاب تكليف › وخطاب وضم » فخطاب الكليف بالامر والهى هو عل 
الخلاف › ولیس کل اكليف ايا » بل مالم نعم اختصاصه الم متين آو ييمض 
المؤمنين قاراد بالا حكام التسكليفية هنا الاحكام العامة الى شلبا لفظ الحم هل 
يكون الكفر مانعا من تعلقما بالسكمار ؟ أو لا . ومن #طاب الوضع ماهو سيب 
لام آو نہی ثل کون ااطلاق سرا لتحر م الزوحة . فذا عل اللاف أيضا . 
والفر یقان مختلفان ف آنه هل هو سيب فى حقبم ايف ٠‏ 


ومن خطاب الوضع کون [تلاذهم وچتایاتہم سیبا فی الضمان › وهنا ابت فى 

حقہم آیضا » بل ثبو ته فى تېم اوی من #بوته فی حق ااصی » وکون وقوع 

المقد على الأوضاع ااشرعية سيبا ف ابيع والتكاحج وغیر هما فنا لانراع فیها ضا 
ونی ترقب الاحكام الشرعية عليه فى حقرم کا فى حق المسلم » و ذا ف كو نااطلاق 

سيبا للغرفة فإن الفرقة قث ت إذا تلما بصحةأتكح نهم » ومن هذا القسيل الإرفث 

والملاك بهء ولوكانغيرذاك لماشاع م لوآري م »وما رشټرو به » ولامعامامم» 

وركذا عة كحم إذا صدرت عل الأوضاع الشرعية والمحلاف فى ذلك 
لاو جه له . 


رمن جلاب الوضم بوت امال فى ذمتېمف‌اادیون 4 و فیا کفارات‌عند حصول 
اسبا اء ولا راح ن بوت ذالك! فى حقبم ا ثبشت فى حتى المسلبين »> وكذلك. 


سلا - 


تعلق الحةرق ای يطالیرن بأداما بأمواهي» عل می آررش الجإيإات ر قاب 
الجنباة من أرقا٣م‏ ونمو ذاك » وعكس هذا تملق الرة امال رهن اله يعض 
الممَّاء أو جنا ية قا i!‏ ( أو ۳ E4‏ هھ الاصح من مهب الشافعى ج 


وإن قانا إن اكمار مخاطون بالركاة اين هيا : 


الأول : أن المقصود آنم يأمؤن بتركبا » ولوس المقصود أنبا تخد منممق 
کفرم . لأن المقصود هو صيانة الواجب عن الضياع ومذا رفيد آن‌الزكاللكفار 
مأمورون بأداتا » وو تپا فى متهم کا ثبت فى ذمة المسلبين هو أمر زائد 
اختص به المسلمون بدايال أن الكافر مادام على كغره ولم بو جد منه أداء اللزكاة 
إذا اسل سوطت عنه . 


والادل الواردة ف أحکام الشر بعة مثا مايتناول افظة الكفار ثل ( يأ 
اناس ) وأعوه فيتعلتق به حكيه عل القول بتسكليقيم بالغروع - ومنبامالا رشماهم 
افظه کا فی قو له تعالی ( خن من آمو ام صدقة طبرم ورک ہم ما٩‏ ) وکتاب 
اس الذى كته له أيو بكر رضى الله عنه وفيه : « هذه فريضة ااصدقة الى فرض 
رسول اله لاو على الین وفیهفکل مس شاة » وکالایات الى فیا ( ٤یپا‏ 
الذن منوا ( کل هذه النصوص لا تشمل االكفار و إن شل المسلين*" . 


ال تاج الدن السب 4 ټال والدى رهه الله 2 ولا ہت = هذ والرصو ص 
لافار وإن قلا eel‏ مناطبون بااغرو ع إلا بدايل منفصل » أو تبین دم الفر 


. من سورة التوبة‎ ٠٠۴ الأبة رقم‎ )١( 

(۲) الإہاج فی شرح الباج على مناج الوصول إلى ءلم الأصول للقاضى 
شاوی تالف شيخ الإسلام ملل بن عبد الكانى السبكى وولده تاج الدين. 
مرد الو ماب الک | سن ۷۷ - ۱۸۰ ( الناشر مكتية الكارأت الأزهرية ( 


n ¥ A—. 


جینېم وبين غیرم > و الا لاء بحمو م الشريعة خم ولغيرم »وآماحیث یظپرالفر ق 
أو كن معى قير شامل لمم فلا يقال بأبوت ذلك ا لمكم لمم ء لانهيكون إثيات 
حکم بغیر دال > والتعلق قدر زاثد عل الو جوب فلا يقبت مم ذلك إلا 
بدلل ٩‏ 


هل الكفار مشاطبون بحاام 1 لمدود : قال صاحب الإياج : ومن خطاي 
الوضع كون الرنا سيا لرجوب الحد ء وذلك قات فی قم ٤‏ ولذاك رجم الى 
E‏ المہودرين"“ ولا تخسن القرل ناء ذاك الرآىی عل كليم بالةر وع ail‏ 
کیف قال یا قاط الم e‏ فا عدون تر چ سكفرهم . وهذاف الکتان 
الذی یعتقد شرع » آما من لایعتقد شیا فیجری اللاف فى تعلق التحر م به فی 
یع المحرمأات . . 


قال الاستاذ بو اد یحاق ق صو له > لاف أن خطاب اإزواجر هن 
لوا » والقدف يتو جه على الما ركا يتو جه عل المسلين 


وص الشافعى رحه الله على أن حد الزنا لايسقط بالإسلام ٩(..‏ 


)( آخرج اليخارى ومسل وغیر هما من حدوت عبد الله ن عر :آن ارود 
جاءوا إلى الى صلى الله عليه وسلم فدكر وا له أن رجلا منم وامرآة زتيا » فتال 
م وسول اه ا : « ماج دون ف التوراة ؟ قالوا افم ¢ ولدون ۾ قال 
عبد الله بن سلام : كذبم إن قيما الرجم » فأترا بالتوراة فنشروها » فوضم 
حدم ده على آية الرجم فقر! ماقيلبا ومابمدها ء فقال عبد اله بن سلام . ارقع 
بدك » فرفع رده فإذا آية الرجم » تاوا : صدق » فأمر ما رسول اه ا - 
ةرجا ) , ( فتح القدبر للش وکا ۽ | ۳ج + ٤4‏ ) 


)۲( ارجم الا 


۹ 


رآى الال.كية : قال الامام القرافى : أجعت الامة على أن الكفارمخاطبون 
.الا »ان واختلفوا ف خطا. ہم بالفروع ! 


قال الباجی : وظاھر مذهب مالك خطابم ا لاا مور ا لحني ة وآ امد 
الاسفر ایی 6 اقول تعال حکارة e‏ » الوا لم رك دن اأص اين 7 ولان 
العو مايق تناو لمي( ( اا اناس أعمدوا ر ب (- 


وقيل م ماحاطون بالنوامى دون الاواءر لن التقرب بافعل فرع اءتقاد 
حدق ا)خر بالتکایف به » ومن لم وصدق تعذر عايه آن يتقرب فلا بكاف 
.بالتةرب» فذه المسثلة من فروع منع التکلیف ٤ا‏ لارطاق » ولان اق تمالیلایقیل 
الفروع منم لاج ل كةرم فلا يكلفيم برا لان اله تمالى لايقباما ‏ ما انوا 
.فان المكاف حرج عن عدا مجرد رکا وان ل وشعر فطلا عن المد 
اليما ء فإذا ل يمتقد التكليف وترك رج عن عبدة العقوبة ۽ وأا الامر فلا 
بخرج عن هېدته حی یعنقد وچوبه . 


توطيح القرانى أرضء ع تكليف الكةار بالفروع : قال الراف : 


سر لازام القاثل بمدم التكليف أن الدمرى مكاف بالابان بالرسول ب › 
.و ذلك متم#ر عليه حى يعتةد وجو د الصااع » وأن المحدث مكاف بالصلاة حالة 
الحدث مع #مذرها فى نلا الحالة ء فالزام هذن المتءنربن لن انى التكليف يقتطى 
أن مدرك العدم e}‏ هو ال#عذر » وإذا كان هذا هم المدرك فر مشکل > لان 
الك قار آربعة آقسام ! 


| متهم من کفر بظاهره » وباطنه کجمہو ر الحر بین . 
)۱( الأية رقم ۴ مز سورة المدثر . 
() أى الأات الامرة بالعبادة تناو لمم والكفر غير مانم لإمكان إزالته 


8 نتناو هم يات الوعيد على ترك الفروع ثل ( فو يل للمشرصكين ) . 
(م ۱٤‏ سکام ) 


~m 1‏ 
وهم سن آمن رظاهرزه وباطبه 0 وكفن پام الإذعانللفروء کا کک. 
وش شعره يول : 
اد علیر ا أن ابنتا لامکذب ادنا ولا بعزی لفو ل ااطل 

فېذا تر باللسان واعتقاد ا تان ¢ غر 4i‏ م پعن 6 وكذاك م وقول 

من النكقار : آd‏ 3 بل أن دن السار م حي ’ کی أعاف من السلا E‏ ۽ ات 
متسه ¢ ومیراث ٤‏ پو ممبرف ا 8 چاه . 

- وکافر پیاطنه دون ظاهره .وم المنافق . 

۽ وکافر بظاهره .دون باظنه وهو المعاندة كأ حبار اليبو م الذن قال ال 
تغالی فیہم ون اظائرم و واحدوا با واستیقشا سیم ٩3‏ 

بعد هذا النقسم مکن القول بالاتی : 

آولا من آ من بظا هه واطنه ٤‏ وكذاك من آمن بظاهره وإ 4 میناد[ 
مدق تايف فم ذاايكاف بال وع لان ملاو المرب بعل ص بق هبو ل 

ومثل لاء من كان كفره الفمل لا بالقول كن يلقن منم المصحف فى 
الةاذه ر أت » أو رأف نة » مر يد اکر فيا 


و ذلك من کان کفره >حدہ آ ية من کناب اه تال قط "١ب‏ فا 


قال الفرافی :کل ولاه م ف الراقع يعتقدون عة الفرو حم ا 2“ 
انرب باأغروع ۽ فان رمه التعليل بشعذر اقرب ¢ ويقاف إل لك ۲ه ٣ی‏ 


(4) الا رقم 4 من سورة الل . 


۱~ 
ية ن کف رظاهر 0 باطنه لا وتعذر عله اثر کيا افر ع 13 لان منالفر و 2 
مااجتہعت الشرائم عليه عر المكلات الس وهى : حمظ الدماء » والاءراش 
والنساب » والعقول » والامرال» وأنواع الاحسان*"ء كاطعام الجريان» 
وك ة العريان » وغ ذلا مالم تلف فيه افشرائم ء فيصم مته انقب به 


عادة » رتا عل أعتمّاده اه مل ده إن كدر ود را . 


الدايل على أن السكفار عاطبون بقروع الشربعة جلة : اتدل القراى على 
أن اكمار عاطبون من حت الجلة بالكتاب والعقول فقال : 


وأما حجة الطاب من حيت ابملة فقوله تمالى : د وله على الا ى حج ابوي 
من استطاع ايه سبلا > . 


وجه الاستدلال : قال القرافى : الخطاب عام فيدغل فى صب د» ال كاف 
ويكون الكفار مآمورين بالحح وإذا تتاو مم الاس ناوم النبى ء» لان كل دن 
قال بالامر قال بالنى » علاف المكس . 
كذلك عتج عل ماذ کر بقوله تمالی : د ويل للاشرکین الذن لا بان رن‌الرکاة: 
وبقو له تمل : « والڌین لا يدعون مح اه إا آخر › ولا رقتلون النفس انى 
حرم اله إلا باحق » ولا برنون » ومن يفعل ذلك يلتق أثاما0) » . 


ووجه الاستدلال : أن اه توعد اشر كين بالعذاب امدم إتيامم الركاة ا 


(۱) داجع شرح قبح الفصول فى اختصار العصول فى الأصرل للاءام 
القرافی ص ٠ ۱۹٤ » ۱٣۳‏ 

() ادر السابق . 

)۳( الابة رقم پ٩‏ من سورة آل عمرآن . 

()الاءة رقم ۸ من سورة الفرقان . 


— ٣ 


توعد باأوذاب کل ٠ن‏ امرك ابه .يدانه وامافی ویمتدی فل نةس حرم اله 
الاءتداء دايما ووعد «ن ٤تبم‏ عن الأمرك » والاعتداء على النةس ارم الاعتداء 
lle‏ ولاءتم دن الزاا :الاير واااو ب . وهذا ام يدل عل ذلاك قوله مال 
« وەن يفول ذلك > فلذظ ومن» ءن أافاظ اام وم فيكو ز لقال » والزنا يماقب 
le‏ ¥ ءاقب عل دهوی الإله مم الله مال ۾ ولولا آنا ۔کافر عاط بفروع 
لامر ائع وإلا )| اتقام هذا الكلام (0 . 


ةن رى أن ا کار شیر عاط. ين أأفرو ع ۽ قال القرافى : 


وس عد ما اطاب اهلو آص باأةر وع لاەر اء آما=ا 4 الكمروه و غللاف 
الاجا عفإن 1 nat‏ ل آنه لاال ٩‏ صل وأنہى کافر 6 وآما رمف اكفر 
وهو lÎ‏ الاق الاجاح لذو & :3 الالام #ب م قله € e‏ 


اجو اب : قال المر آف : 


وجواب هذه أل_كتة أن زەن الكةر ظرف لكلف ا لوقوع املكف به : 
کا تةول ء اأ«دث مأءور بالملاة [إجاما » ومعباه أن زمن الحدث ظرف 
الطاب لاملاة » وال كارف بها » لا لإيقاع الملاة ء لا نقول للمحدث صل 
ونت محدث » بل ٤ب‏ حايك أزترل الحدث وتصلى » ونس الأنمكاف بذاك . 
کذلاغ نةو ل لل کافر : آاى الان كاف بازالة ااكةر » حم [بقاعالفروع » 
انك مكاف بايقاع الفر وح ف من اللكفر » فرمن الكفر ظرف لاتكايف 
فةول لامترض ءل ذلاف أن كارف ادكافر بالفروع ازم عليه إما آن 
كاف م حال كر أو دده رهڌا عاف للإجاع..مذا اقول قول مردود لان 


(۱( ڈہح تقح ةى ول ف اختصار المد صو ل ص۹۳ ۱ - ۱١١‏ 


r — 


حا الكفر حالة لا بصح من الدكافر أداء الفروع فيا ون لإ نل بأته يؤديا 
وهو کاذر بل و [ته مخاطب الإ مان عليه آن عمل و ماپ رأداء الغروع 
بعد إزاة حالة الكةر عنه . 

کدلل ل تقل بوجرب الاداء بعد الإعان ءل أن الحديت اريف الذى 
احتج بەوهوة و 0ي PD‏ الإسلام ۶پ ۴ له xr EL a‏ عله ل 4 لان اج ج 
معناه القطم lejs«‏ بقع ما کان مدصلا » فذ1 ودل d۶‏ از ولا الناطم أ اتصل 
التكا ,ف ق را 

و[ذاقيل لذا ماهو فائدة انكف ادرو عط ل جب عل لاور أد اوها 
حال كفره » جيب عن ذلك فنقولى . 

إن فائدة التكليف هر مضاعفة العذاب فى الآخرة » لا الوجوب قبلى الا مان 


ولا رحلاو ٠‏ قدب اكافر مذ ارين . 


ادها : وهو الأعظم لأجل الكفر . 


والتانى : للفروح ومذا يتأن إذا قلا بتقدم الاكليف و الدنيا . با عقابه 


. الا خر ةمن فير تقدم تاف فخير معقول‎ ٤ 


كذاك يلزم من تكليفه بالة روع الاحسان إليه بأمرء بفعل الحرات من 
الصدقات وآنواع الار وفعل هذه الامور رعا یون سا فی یں إسلامه 
اسانباطاً من قوله بم « نالۇ من م له بالکفی پس ب کارة ذاو ره » فیتاسپ 
أن م لل كافر بالامان رسب كثرة إحبانه وحسناقه ° . 


٠١۷ - ۱۹١ امرجم السابق ص‎ ) ١ ( 


— 


رآی القاضى عبد الومأب : قال أاقأضى عيد او داب فى اللخص : 
جلاف ف هذه أا اة فى قاين : 
أ دا : أن اوم «ل هو صالل اتتاول الكافر كتناوله لالم ؟ وه ذا 
حل لاف . 


الثافى : دل كار رتناوذم التكف بااةروع أم لا . وهذا عل خلاف 


کور فن ااعاماء ہن فر ق بین لار ید وغيره فاارند يخاطب باافروع > آم غر 
اأرتد فلا خاطب ما . ومنمم ٠ن‏ فرق بير الطاب الامر وااتاب اناه . 
فالاول لفون | 8 النواھی Ol‏ . 


ور ھا اء E0‏ ر أن الكفار دكا ونارو عاثر هة 42 وڊوب الجاد 
دام بالام هو ل aan‏ دن کار ¢ ولان اه م ای ذکر اباد عة 
لآ 3 د lie‏ ادر وھ ل الى » lL‏ آہا اأنى ادى الكفار وااق ۳ a‏ 
وفال جل ودلا وا ,ا الذين آمنو! l9»‏ الخ ا ندرج فبا اكمار . 


والس ټلو ا ان ال فار ۰اط ون بقروع الڈہر ہے کہا وا الجہاد ردوا 
N‏ ألاةة فةاأواء 


.ر اران # وماد يدل فرما الكدر ولاء ل وزد رج ما طلب الجبادء 
وءن داك قول تمالي : , وما آنا الرم ول ذو > وةل تمالى : اما 
ااناس | Og‏ «. 
(1) ارجم السأبق . 
(۲) الأية رقم ۷۴ من سمورة ااتوبة . 
(۳) الاية رقم ۸ مى سورة اشر . 
)٤(‏ الآية الأولى من سورة الفساء . 


- نإ — 


قالطا ب بيأما الناس شيل لاؤمن وااتكافز » ومن-جلة ما آتى به الزسول 
الماد فاأعلاب يندرج فيه فروع الشزيعة كايا ومنبا. ا جباد 

وآما الة__ول بأن حصول المصلحة متتف من تكايف الكافر با لجباد لانه 
سما هد ضد نفسه فہذا الو ل غير سام لاه تکایف الكافر الاد لسن کليغا 
4 به وهو کافر بل هو مكف پأن باولا ¢ ۴ بجاهد e‏ قلا بالنسبة لقكليفه 
بالملاة ¢ واج . . فإذا م يسل عوقب فى الأخرة عل تراه الجباد مع جلةالفو وع 
كا يماقب على افر( . 


آقسام الل امححكوم فيه : وينقسم الفعل المحكوم فيه من ناحية من 
.ياف لليه إلى قممين ها : 
س فعلی هو ق له تعالی 
٠.‏ قعل هو حى ليد . 
هى ڪڪو ن امهل حقا له تما : اختاف الصو ليون ف معنی جحت اله » 


وحق اليد وتبعا لذاك نها اختلافېم فی تقسے اافعل المحكوم ! فيه .من ٠‏ جیبف 
اجتاع المين وانمر ادا i‏ مایلی : 


مھی ”ی آله عند ية : عر ف الفية ق آله تعالی باه اعلق باتع 
العام للام و حةظ اانظام فيه : وقالوا . 

إن اسبة الق إلى ال تعالى إا ی تسمه ةه على جبة التعظي والا همام به 6 
واوا ذلك امرن الميادات ¢ وبعش الیاملات 6 والعقّو بات عدا لہ القّذفی 


والسكفارات . وغير ذلك من الامور اى قصد ا عرق مصلحة انتبحم »من 
ڈور تقار 21 مص اة فرد معن »> ۸F‏ اسب هلا اق ل رب الغالين ا . 


(۱) شح تلقیح الفصول فى اختصار الحصول فى الأصول للإمام اقرا 
ص ٦۴‏ — ۱14 ۰ 


کک 


قال صاحب للرآة : حةوق الله تعالى الخاأسة هى ما يتملق ما النقع العام 
للعالم من غير اختصاص بأحد فينسب إل اه تعالى اعظم خطره . وول 
تفه » وبذلك لايخرج عن هذا التق إلا ماكأن لمصلحة دنيوية خاأصة . 


وعرف النفية ق اعرد يانه مایتعلی وه مماحة عاصة دأيوية كحرمة مال 
لخر فان اڏن الشارع ف4 للمضطر لا سةط ”ق ألعبد لاله خاس س4 فق العيله 
هو المصاحة الاتيوية الحااصة وعلى هذا قسم المحنفية الحقوق إلى أريعة أقسام : 
حق لته » وحق للعيد » وحق مشترك يغلب فيه حق اله وآ خر مشترك يغاب فيه 
حق اليد . 


رای الشاطی : بری الشاطې آن کل حك شرعى فيه حق ته وهو جة النعبد 
ف الفعل ويه حق لأعيد وهو مأروعيت فيه مصاحة دنوية كانت آو أخروية» 
وسواء كانت المصلحة تفعا عاما آم خاصا بار د تفسه . 


آما ماآفاد ظاهره آنه حق عاص فإ نما جاء على تنيب حق العبد فى الاحكام. 
الدنيوية إذ من حق الله على عباده امتثال أوامء » واجتناب نواهيه . وتغليب 
حق اله فى الامو ر التعبدية الى شرعت لكون عبادة له إلا أنبا مم ذلك فيد 
ألمي من تاحية ذب لةه وترورضه عل ااطاعة و حب ایر وق هذا ماعو دعل 
انجتمع کله بالخیر فالقان متللازمان ف كل دمل » غاية الامر آله قد يغلب أحدها 


وحخلاصة ری الداطى آن الافعال اكوم فا ت#رم عل اأتحد ار وی 


)١(‏ مرآة الاصول ف شرح مرقاة الوصول ص ٠۲‏ ۳ للعلامة ملاخسر دطبع 
دار الأياعة العامرة فى أواءط غرم المرام سنه ٧۳۸٣‏ د بألتاهرة . 

(۲) مسام ابوت +۱ ص ۱۴۲ تیسیر التحر ر ج٢‏ ص۸٤‏ ۱۔۹٤ ١‏ الاسنوی 
علي اناج +۱ ص ٠۲۳‏ جع الجوامع ١+‏ ص ۲ه وواجع مرآة الاصول 
ف شرح مرقاة الوصول ص ٤‏ طم سنة ۳۸ وهردارااطاعة العامة بألقاهر ة 


وعلى للعتى المادى النافع للأفراد أو الاعة لاتختلف فى ذلك أحكام العادات عن 
أحکام العبادات إلا من ناحية التغلیب“ فو برى أن حق اه هو عبادتهبامتثال . 
أواسره واجتناب نواهيه ‏ آما حق العيد فيو مافيه مصلحة العباد فى الدتيا 
والأخرة فالحق_وق الى تتعاق بأفمال المكلفين جيعا هى عند الشاطى سق له 
وحق للعيد. 


أنواع سق الله الخااعس عند المافية : تاز حق الت ا[حالس بأنه تفع عام 
لا ملاك أحد إسقاطه وين صر هذا الحق فى ثمانية ألواع هى : 


١‏ س عيادة عاأسة : وينحصر هذا اللوع فی آلإیمان بألّه » ومايتفرع غلہه. 
من سار العہادات كااصلاة وا لاد والصوم والجج والركاة فاا لااتصبر حةاأ 
للفقير إلا بعد صرفما إليه وإنما هى قبل صرفما إايه حق ف ولكونبا عبادة 
خالصة لابجب ق مال الصى والنون عند المنفية - ولكون كل ماتقدم عادة 


مت يما النية . 


٣‏ س عیادة فیا معنی لاق ونة(و لاؤونة ماب على ألمرءرسيب الغ رر كمدقة. 
اأفطر أو بسيب حاجة كالنفةة ) وحصرها بعض النفية فى صدقةالفطر با عتيارها 
عبادة تتوقف عل النية » ويتعاق وجوم) بالوةع وتصرف ف مصار رف الصدقات 
وباعتبار مافيما من موونة لم يشرط الحنفيه لوجويا كال الاهلية وأوجبوها 
عل الشخص سیب غیره مغن فى ولایته کالخدم والاأولاد وجعل الشافعية الزكاة 
من هذا انوع فاازكاة ندم عبادة فيم معى الأؤنة . 


وقالوا : إن حق الفةير فى الزكاة ابت فيا من قبل صر فما ليه » ولمذا جب 
ف مال الصى والجتون عندم وعند الماللكية . 


س مۇنة فيا می المبأدة :ھی ألعشو ر اى جب فا ته الارض إة. 


N — 


قا معی العيأدة ا زه اة عن الخارج من الارض فيعرف ق مصارف اأركاة 
وأا قا دن دی العيادة م تطاب من غر الس ایتداء و ا یاز مه التر ج 


۽ مون قيبا معنى العقوبة : وهو ال#رأج فو مؤنة من ناحية أن په 
دوام الأرض فى رد أعما.با و اما من العدوان ء وعقوبة لا فيا من الانقطاع 
دن اباد ب يب انار الارض ولا فإنما لاتب ابتداء على للل ء وإتما دق 
ء! الأرض ألتى تنل إايه ٠ن‏ غير الم إذ اعتبار المؤنة فيه آقوى . 


مه عقوية امل کالتەر رات والحدود غير حد القَذف اکا من 
ق الته تعالی تقام لاا المام ولاقةط بإسقاط أحد . 


> عقو بة قاصرة ١‏ كحر مان القاال من لأر آثواار صبة فالقاتل و إن حرم 
۰ن راث آو وصية دن له و آنه بذلا فد مالاجدیدا! دغل ال ماک ا که 
فی ااواقع ل یفقد شیا عا يماک وه_ذا وجه كو ن العقوبة قاصرة . 


واكان الجر مان عقوبة أن بار القتل بنفسه لم يثرت ز. ق الصي لان 
فدله لابو عمف با لحظر والجراء سد ںی ارتکاب الحظور ¢ ijy‏ ګان تا 
الصا لله لانه ليس فيه نفع المقتول ولا لاحد . 


۷ س حقوق داترة بين العبادة والعقوبة : وسى اللكفارات فى فى معى 
او به ا وجيت چراء e‏ مخاامة ٤‏ ھی ۳ معی العبادة + تتأدىبماھو 


یاد 3 


ق ام بنف-ه : وهو خس اغنام ومعی کو نه قائما بنفسه آنه ثاہے 
يذاه من غير أن يتعاق بذمة أحد يؤديه بطريق الطاعة » وإنما هو حق ابت 
له تمالی ع الرهیتة › واا کان ال جہاہ ا غالا ت فصار ما یآتی عن طريقه 
عقا غالا له وكذاك اجس راجب ف الركاد والكوز . 


لاثانى : حق الد الخااص : حق الحيد ااشالص | كر من أن عصى لانه 


i 4 


تتاو ل عند النةية كل ماإمرع مصاحة دنيوبة خاصة بالفر د كحق الدية ء وبدل 
تاف والغم وب » وحق الشفعة » وحتى ااشبرى فى بلك أابيم وللا م ف ملاك 
ان وحق كل من الزوجين قبل الآخر . 
لالت ء ما اجتمع فيه الحقان ودق الله غالي وهو سد القذف فإنه لمأفيه 
من زجر بدو د تفه عل العامة كان یه حق الله » ولا فيه دن دفسع امار عن 
للقذوف كان فيه حق العبد وغلب حق اه هنا » لان المد وجب القذف بالرتى 
لاخر وحرمة [ازنى خالصة ته تمالى فلرم أن يكون الحد حقه سيحانه و تعالى 
بالکامل . 


واكن اراعاة أن بالةذف هتك رض ااقذوف صار حق المد مرعيا 
ی مذا الیں ۱ . 


الرابم le:‏ اجتم فيه القان وحق المبد غالب وهو الةصاص إن فيه 
حق اله تہالی لانه بط بالثہبات دود اخااصة» وأته جب زاء لفل 
ولذا ستل الحاعة بالواحد » وأجرة الافعال جب حقا ته تمالى . وسک تق 
العيد هنا راجح 1ا أن وجوبه بطريق المماللة »> وفيه ممنى للقابلة بالل من هذا 
الوجه › فع لم آنحق عبد فپه راجح وإايه أثار ةوله امالى :دو اح فالقم اص 
اة » ولذا يستوى فيه الول ویجری فيه الإرف وح الاعتياض › والءفو 
عنه بالإجماخ . 


رآی القرافى : ةسم الةرافى المقوق إلى حق قه تعالى وق للعبد وقسم 


اچتح فيه الحقان » واختلف العاباء فى ى المقين أرجح من الق الأخر فقد 
اء ق امار احصول ى الاصول 1 


)0( راجم لأرآة عل المرقاة لملاخسروص ٣١٣١‏ . 


س 


« ق اله قعالى أمره وليه » وحق العيد مصالحه » والا_كاايف على ثلائة 
أقسام : حق ته تمالى فةط كالا بمان » رحق العبد فقط كالديون والامان » وقسم 
اختلاف فيه هل يغاب حق اله تعالى » أو حق العيد كحد القذف ؟ ومعى حق 
المد امحض آنه لو أسقطه اسقط » وللا ةا من حق لامد إلا فيه حق له تمالى 
وهو أمره تمالى بأبصال ذاك الحق إلى مستحقيه . 


وفسر القراف ماجاء فى الختصر فقال : هذا هو تفسير ال حقوق باعتبار 
اصطلاح العلماء » فإذا الوا : الصلاة حق له تمالى [ ما يريدون أنه أوجبا ول. 
بريدوا صورة الفعل » وقد ورد قى الديث الصحيح مابردهذا وهو و أناامائل 
سال رسول ات با فقال : ماحق القه على صباده » فقال رسول الله بإ : «آن 
يمیدوه ولا پش رکوا به شیا › تال : فا حق المباد عل اه ؟ قال باق : « إذا 
فعاوا ذلك أن لايمذهم » ففسرحق‌الته تمالى بفمايم لا بأمره تمالى بذاك الفمل . 
فقال : أن يعبدوه » فيحتملى أن يكون أراد عليه الصلاة والسلام العأدة من 
حیث هی مأمور ما وهو الظاهر » لان الفعل لو وقع ولم يةصد به هذا لم يكن 
عبادة » فلا يد فى العبادة أن ية صد را آم افه تعالى وامتثاله » و تمل أن يكون 
حذف الامر وهو مراده وتقدره حقه تعالی آمره بن عبدوه ولا پش رکرا به 
شيثا ! -ذذف الام وحرف الجر » أو يكون عبر بالمادة عن للتعلق پا وهو 
الأمر مجازالا لانه حذف الامر . 


واختاف الم لماء فى حد الفذف . فقيل : هو حقی لإعيد ٤‏ لاه جنارة. 
عل عرضه . 


وقيل : حق له تعالی : کا فقو له ف الأمضاء إن حفظا هو حق لله تال » 
كذلك اللأعراض »› ولو أذن آحد ف عضو من أعضاأه لم وصح إذنه . 


والقول الثالث : هو الفرق بين ان صل إل الإمام فیغاب حق اه تہالی 


س 
الو صوله لتاتبه » و إن م رصل إلى الإمام كان حقاً للمبد فيصح إسقاطر“ . 


,ر آله : 


کل ما کان من وق الله مال فلا تير ة فيه لاف عل سال اوآ 


le.‏ کان من ”ی ألعبد E‏ س له یه ابرة 


أما حقوت الله تمالى فافملائل على ألما غير ساقطة » ولا ترجم إلى اختيار 
اا كلف كير ة . وأعلاما الاستقراءالتام فى مو اردالشررمة و مص ادر هاء کااطپارة 
على أنواعما » والصلاة» والركاة ء والصيام » والميج ء والاهر بالمعروف » وائهى 
:عن امنكر » الئى أدلاء الجہاد . 


وا على بذلك من اكةارات والہاملات ٤‏ انه ۴ی عن المسكر ¢ بل 
عن أاسكر المنكرات . وتغيسيد له باليد فإن الجباد شرع لتسكون كابة الله هى 
االعليا فن وقف فى طريتق ذلك حق على السامين حربه حى يذعن ويترك الماد . 


وا لإا كل والشرب › والباس وغير ذاك من العبادات واامادات الى ثبت 


فيا حق اله تعالى » أو حق اغب من ااسباد" . 


وكذلك الجتايات كبا عل هذا الوزان جیما ك مح [ قاط ہق آله مال 
فما البتة . فلو طمع أحد ف أن يقم طارة للملاة أى طارة كات . أو صلاة 


0 شرح آنقیح الفصول ف آختصار احم رل ف الأصول للإمام ال كبير 
القراق ص ۹۵ یق الاتاذ له عیلہ الرۇوف سول ولّر مكدة الكايات 
الأزهر ية بالةاهرة . 


(+( ااوافقات للشاطى ج ص ۳۷۹ = ۳۷۸ ۰ 


- ۲ 


من اللات الفه ضات . أو ز اة أو صوما « lar sl‏ أو غي ذ(ك» ل بکن 
لہ داف 4¢ E‏ «طلو با ا ادا ی نى ھن عرد تپا 


كذاك او حاول استحلال ما كول حى مثلا من غير زكاة > أو إباحة 
ماح م اشارح من ذلك » آو استحلال اسکاح ب ول آو صداق » أو الرا 
أه ساة. "ايو ع القامردة » أو اسقاط حد الولى أو الجر أو الحرابة » أو الاخذ 
بال .م والاداء عل ااخر. , جرد الدعری عليه » وآشباه ذاك ل وصح شیء نه » 
؛ هو ظأهر جآ فى جموح الشريمة ۽ تی إذا کان الک دائآ بین حق الت 
وحق المد لم يصمح لامد اسقاط حةه إذا أدى إلى إسقاط حق اله . 


نفو بس الاق وع شر ها : قد يمت رض ورقال ثلا : إن حق اميد اى له 


]7 راھ ¢ وکال د 3 تله 4 9 اء | 8 ق بده é‏ اذا ةط ذاك بان ا 


دان يان الجوآب ,آنه لاعرز له ذلك وهذا الجواب هر الفقه فان قد 
م 5 هذا الجر أب رن اة وJÉ‏ الج و الحقّل لے (ما ا وق لھ 


9 الإان ۳ ° نمر د E]‏ 4و 4% 


نكن الجو اب الصحيح أن الشرع بى دن قتل النفس فقد قال ٢ءال‏ 
الوا آ“ 5 إن اله ان ب رحا : م توعد من اضاع ماه وفاأل : 
8 * کاو 1 ا ام سم بالياطال « و لياه الةو س وکال امقر ل» اجام 
هھ جي 1 اال 3 العہاد لاعن قوق امياد ٌ وکون ذلك ل مل زى 
اعتاره مو الدال عل ذلاك » فإذا أ كل اله مال عل صد یات وجه 


. کف 4 ولا 0 اميك فاا‎ le نہ لے مأ مااي ا کن القيام‎ 4 FE) عله‎ ٩ 


م 3 أن آن 2 الے کا ت U^‏ ذلك هھ غي کسه و لا سيدو فت 


YF —- 


أسيب'ذلك شه أو عقله أو عجو من أعضاثه» فاك رتمحض حق المد [ذ 
ماوقع الا مكن رقمه ».ةله اليرة قيمن تمدى عليه ء لاه قد صأر مستوف فى الغير 
كذ »ن الذيون » فان شاء استوفاه » وإ شا تركه وتركه مو الأولى قال . 
تعالى ر ومن صر وغفر إن ذلك لمن عرم الامور ) وتال (ف عفا واصلح 
فأجره على اله ) فالقساص والدية عا هى جر لافات الى عليه من مسال 


٤‏ 2 و 
ےه أو جیده > فان حق لته قد قاری » ولا جر له . 


رلك ١ا‏ وقع ٤ا‏ مکن رفمه کالامراض إذا كان اثطبيب غير وأجب » 
ودفح ظا منك غير واجب دل تفصیل مذ کو ر فى الفةيأت . 


لیل المر آم وار 2 الال ھا ق له سال : وال الشاطيى : وأما تر م 
ا 
الملال ء وتعليل العرام وما آشبه فن حق اه تعالی » لانه آشربم عبتأ » 
وإنشاء كلية شرعرة أرما امياد فايس م فیا fa‏ ء إد لس للعقول # سين 
ولا یح لل به أو آرم : فو رد لعف فا لوس أخير الهف ةنيب » نادلك 


ل یکن لاحل فيه ية . 


فان قیل : قد ققدم رصا أن كل ق للعيد لاد فيه من عاق حق الله به » 
فلا شىء من حقو ق الماد إلا ذه لته حق » فيقتضى أن ليس للمبه إستاطه» 
فلا بی بعد هذا التقر بر ق وح يكو ن العيد فيه يرا »> فقسم المد إذا 


ذآھے . 


رل ق إ۷ فس واس ۰ 


چ — 


والجواب :أن هذا القسم الواحد هو المنقسم ء لان ماهو حق للمبد إنيا 
يشت کونه سما له بائبات الشرع له ذلك 0 لا کو ثه سیا لذلك عم الإصلء 
«وقد تقدم بيان ذلك » وإذا كان كذلك فن هنا ثي لأعبد حق وله حى . فأما 


ماهو لله صرفا فلا متال للعيد فيه" . 


. المرجع السابق‎ )١( 


لکوم عایه 


رقصد اكوم عليه هنا بأنه من تماق خطاب اله سپحانه وتمالی بف له وهو 


كلف . ى الإنسان لل ركب من الروح واليدن . 


شره ط الكايف : القصود من ااتكليف هو حصول الامتال من الكلف 
١‏ ذلك بقدرته دلي [يقاع ما كاف به » والإتيان به على جة الطاعة . 


واا کات يعض الافعال ء لاد غل حت فلدرة KAI!‏ أن G+‏ العبادات 
ہن لاوستط م القیام ما کف به امج آو قصور » کان من حكمة ااشار ع امير 
بأ حوال ااناس أن وضع شروطا للفعل الذى رصح التدكليف به » ووضع شرو طا 
ااشخص الذی يصح أن يکون ملفا . 


الشر وع الواجب قو آفرها ۳ اكوم عله : لایکون لکرم عله lala‏ 
إلا ذا ایت آهلیته اا كاف به . وداوم الأهاية ¢1 ون با(ةدرة عل م 
الطاب الآی وجه إلیه » وره بألقدر الذى ترق عليه الإمتئال › 


والام تال هو »3 آن إق' ع اازءل لمرن ره ۶ل ر اا عة €‘ 


امود ی اكليف بالغعل هو مسرل اأفعل 02 لکل صله الا Jl‏ 
ومن لافدرة له عل الفرم » لامور مزه ذزكڭ . 


وهذه القدرة على الفرم الالكون إلا بالعقل » إذ ردرته لاإشم اللء عى 


الطاب 4 ولا 87 ECT‏ اعم k‏ کان 2ه 


ماهو المقل ؟ بطل اأمقّل عل ممن INI‏ رالةتار ى کول زل ور اه رة 


:فس با ڪي الملوم , 
(م 9~ الأحكام) 


~۳ 


والمراد بالقوة أى مابه بصير الثىء قاعلا أو منفعلا - وللقصو د (بالنةس) 
دى النفس الناطقة لأسماة بالروح . 


وار آد « بالماوم » ھی النظر يات 0 وا کتساما ى اا دن رر ریو 
أو من أنظر يات اأنتبية إلا 1 


إحداها : ٠يدأ‏ الإدراك وهو باعتبار تأثرما عا فوقبا مكل فى ذاتما 
رقسمى صقلا ثظريا . 


اثانية : «جدأ الفعل وهى باعتبار تآثيرها ق البدن مكلا له وتسمى دقلا 
عل والقوة النغار ية فی ار فہا فی اضرو ریات ء وترتدہا لا تساب الکالات 
ارمع مرآشب ھی ؟ 

(1) العقل اليولافى : وهىحاة النفس فى مبدأ الفطر ة حيث تسكون شالية 
من العلوم تابلة ها .كاستمد اد ااطلفل للكتابة مثلا() . 


(ب) العلل بال :ی مرحلة تدرك فيا الس ااضر وريامت » ١‏ لتك 
لتحيل اانظر یات کا تدداد 1> اعام الكتاة . 


) ( العقل بالفعلى یھی مر ةحصل فیا انس إدراك افر رای ء. 
وپکون لدا ااهدرة عل ست« طارها ھی شاءت من ڌیر جم اسب پول لہ 
کسی هله المرسلة مردلة المقل بالفهل دة قر بالء قل هن الفعل 4 اد اد 
القادر على الكتابة الى لا يكتب وله أن بكتب مى شاء . 


د) العقل اماد وهو العقل ق مر اة یل اعمس تفار ایت ار ٣هو‏ ر 


س 


)0( راجم مرآة الأصول شرح مرقاة آأر صر ل للبلا سروس 1۹-1۸ 


¥ 


هذه الأظر أت ومشاهد ا ووله المي اة ”گت يذلل لاساد هذه القرة من 
الفياض . وهذه لارتبة هى مناط التكليف إذ .يا برتفع الإلسان عن درجة 
ابام ویشرق عار لور اقل گیٹ پتجاوز إدراك السو ات0 8 


كيف يعرف وجود العةل ف الإفسان ؟ يعرف كرون الشخص مالا ها 
ودر عه هن آقوال > وأفعال »› فإن کا عل سان واحجد » وجارية عل 
مألوف اناس وعادامم f>‏ بک ونه عاقلا . . 


وما لادك فيه أن ەر اٹپ المقل ماو ت بن آجناس اايشر فاو ا تعفر 
ممه الوةوف لى لأرتبة الى يمح أن تعتبر مناطا اكليف » فى مر قمة وتعذر 
لاثما الوةو ف دابيا ء ولا تدرك إلا بمد تجربة وكليف دظاى ء ولذا آقام 
اشار ع ~ ااباوغ صد اذى مد ل ديه الءةول ق العم إلافأي مقام اعتدال 
العقل ةة اسیر ا تل اباد ْ ورفها لاحر ج ® Na‏ باب إقامة ال وب‌الظاعر 
مقام كه »كا فى المةر » واا حقة . فأقم الباوغ مقام العقل بالك . 


وردل لذلك قول و «رفم قل حن ثلات » عن الصى حتى الم » 
والج: ون حى .فرق » ونام حتى اظ > . وذاء عل ذلك لا جوز كاف 
الغاذل كااساهى واناتم »> ولاس كر ن فير ااتعدى بكر ه » لاه المأنع من صحة 
سكاف » راجم اناس لاأ ءور » وأنه لأإيةيم اخطاب » ولا عخطر له على بال » 
فلا يتأت الابلاء فكان ءرما لافائدة فه » وكة عالا لاوز ذلا صدوره 
0٠‏ کم عام ء ک أنه لا كلف دل الجنون أو المي الذى لم يدل إلى حد 
باوخ واه کان ءآ م ڈیر از لانعدام ڈ ط التکايف ودو العفل . 


وسمق أن بدا أن اراو المد به ھم آن أامقل لاس عا 6 ل ۵و مان 
د البعض » وآنه اس معثرآ کل الاعثبار فى مواجب اتكل ف لكنه شرط 
فى الت كلف » فالسكرف وقرف لى أهلية اأسكف » والاهلية مو قوفة دل 


( ۰۱ ۲) المرحع الہ ابق ص ۳۱۰ ٠.۴۱۹‏ 


۲A —‏ س 


العقل باماك 6 برى ذلك علماء المافية(“ » أما المعترة فير ون أن اامقل وحد. 
کاف احم أو لان بكرن عك ما ت ولا حاجة إلى «طاب الدارع > ول سی 
ان ذا ءبد اكلام ف ن دو 1 


الاهابسة 


بعد أن گت آزه لابه فى المحكوم عليه من أعليته للح » وما لا یت للا 
بالمقل نعدد ف يأتى ممن الاهاية وأنواعما وشروطا » وعو ارضبا فنقرل : 

الأاملة عة : طاق الاهاية فى الله عل الملاحبة ٠‏ فيقال : فلان أحل لان 
یکرم »أ صا لک م وأهلية الالہ'ن آلشیء م لا س أم: ور فاا الّىء 
عه وطلبه م » 

الاهلية اصطلاحا : الأهلية فى اصطلاح الام وليين : هى صلاحية ااشخص 
الإارام | دالالترام ء عى أن بكرن ااشبتسص صالا لان تلرمه قوق أخبره 4 
تبت له حقوق قبل غيره » وصالما لأن يترم ذه القوق . فالاهاية 


الأول : أملية الانان لان شر له ةرق » وأآن تلوت عليه . وأسمى هذه 
أهاية الوجوب . 

وهذا التوع من الاملية تثيت للإفسان عقتعنى إاسانبته › فالاصل ف وما 
الائسان كوته انا . فى أماية الإلسان وصلاحية_' ١‏ جوب الحقوق 
اأشروهة ا وعايه فتتحقق ى الإاسان »جرد وجو ده سواء كى الغا آم صبياً ء 
رشیدآ آم غیر ر شید 4 د کراً کان آم اش ا کان آم رل آ ۰ 


)0( مرآة الاصول شرح مرقاة الو سول للا خرو صں ۳۱۸ 

(۲( رى فقباء الحفية أن أملية الوجوب عبد ار أ كل دنا عند العيد ء 
وآستمر تلك الأهاية للإف.ان إلى أن موت . بل لقدقالو١‏ إن أهلية الوجوب 
آنا متمم ة اللالسان إلى آن تؤدی دنه دو نه بف اأوقاة » وتغيذ وصاياه . 


۹ > 


اكانية : أهلية الإاسان لن بنشىء ارامات عل لفسه » وتصرفات عل 
4 حقوقا قبل قر ه ۰ ولسی هله بأهاية الاداء ٤‏ والأصل ق وتبا للإلسان 
هو اماز . فی سلا ية الإفسان سدور لفل ما عل وجه اعد ره شرا . 

رفرض ##قباء لوجرد أهلية الاداء أمرآ اعتبارياً موه « الذة » علق 
به اللقو ق » والواچپان › وهر آس افتشته تلاك الاهلية . 


الذمة لغة : الذمة فى اللغة المد . 


الذمة شرعا : الذمة فى الشرح وعاف يصير به الائسان أملا )ا له وعليه ى 
يصير الالسان أملا لن جب أا حرق عل غيرء » وأن تحب لغيره ترق 
صله“ ء وذاك أن الانسان قد خص من بین اثر الخلوقات » بوجوب أشياء 
له وعليه ور#كاليف يؤاخذ بها » فلابد له من خصوصية ما بصير أملا لذاك 
وهذه الخصرصية دى الذمة. 

فالدمة يقدر رجودها ايكرن الانسان صالما للاارام والالترام . فاق لا 
خلق الافسان أ كرمه العقّل والاة يما صان أهلا لوجوب الحقوق له »> 
رعليه فبثيت له حق المصمة وال ية ء 

رتبدا آهلية الأداء من سن المي كا برىالأنفية فى كا يوون أهلية العامة 
٤ی‏ ان پکون الشخص صالاً لا کاساب حقوق من تصرفانه ؛ و[نشاء حقوق 
لذيره هذه اللصرفات » ومناط هذه اللاهلية هو العقل » فإذا كل المقل ثرت 
أملية أداء كاملة ؛ وإذا نقص المقل يتت أهلية أداء ناقصة » وإذا فقد 
اقل لم تثيت أهاءة آداء طلقا , 


(۱) راجم شف الاسر ار عن أصول شر الالام آاازدو ی ۽ ص۷٣‏ 
۲٣۸‏ ومر آة الام ول شرح مرقاة الرصول للاخرو ص ۳۱۹ - ٣۴٣۱‏ 
IE (۲‏ الاسرار عن اصول اازدری ج ع سس پل ۳A‏ 


~~ ۰ ا 


اا أهلية الوجوب : فتنقسم فروعا سي انقسام الاحكام ۰ فالمی 
آمل لبعض الاحكام » واس بأل ابحضاً آصلا .وهو ا یری فقباء إخنفة 
آهل لبعض الاٌحكام بواطة رأى الولى » فيذه الا"هلية منقسمة تظراً إلى 


آفر!د الاحكام - وأصابا واحدودو ااصلاح الحکے آی لک آلو جوب بو جه وهو 
المطالية بالراجب أداء ء وقضاء . 


وأهاية الوجوب ۽ ناء على قيام الدمة أى لا وت هذه الاهلية إلا بعد 
وجود ذمة صالية لان الذمة هى عل اأوجوب » وڌا ضاف لیپا ء ولایشاف 
ل پر ها ¢ ودا اختصس آگه الانسان باو جوب درن ساش الخيوائات اى 
سی 4| ذمة .۰ 


أطو ار الأهللة 


تسکو نکل‌هز. أهابة آلو جر بو أماية الاداء إما قأاصرة » وإما كاملةوذلك ترما 
لاطو ار الی ہر ہا الاقہان من ہد کرنہ چنیا فی طن آمه ؛ إل آن یصہح له 
يەز امل » ولك م دهله وهذه الاطر آر ار بعة هى : 


١‏ أملية اجنين : للالسان قبل الرلادة أى الجنين قبل الانفصال عن 
الام أدلية وجوب تاقصة فيو قبل الاتفصال عن الام هو جرء منبا من جية 
آنه ينشةل بانتفاطما » ويقر بقرارها »> وهو مستقل بنفسه من جبة التفرد بالياة 
والنهيؤ للانفم ال فتكون له ذمة صالحة ألورجوب الةوق له » كالارث والوصيةء 
والنسب ؛ لا لوجوما علپه » حتی لو اشتری الولی له شيا لاحب عايه المن . 
فاجنين أهلية الوجرب له مى أملية ناقصة أى أهاية تجعله صالحا لان ثبت له 
حقوق ولا تئبت عله واجبات » وحقوقه ای اثبت له هى حقوق على خمار 
الزوال لسيين ها : 


ا الوب الاو : أن اجنين تمل الخياة والقاء ققد رولد 8 ¢ 


فیکون ف ج العدم ولا ثبت له شی. من آلخفوق » وقد يولد حا » فثکون له 


ج 


قوق الإفسان املة » وقد کان مح مذا الاحتال لارصلح لان تثبت عليه حقوق 
مطاةا » واكنه ا كان موجوداً فعلا» وإن ل لتحقق حيات الإفساتية فى ظاهر 


~Ç‏ السب الثالى ۽ أن الجنين بتر وهو دوجود d‏ طن آمه جرا ما 
إذ يتحرك ع ركتبا > ويمطيه الشارع بض مایاحقبا من آحکام فیعتق بمتق! إن 
کات أمة » أنه جزء على استعداد للاتغصال املا مسقلا تخیا ره ٠‏ 


تاعتبار! هدن الو جپین : کونه جزءآ مز مهو صلاحیته للاافصال منیا وحیاته 
ملقلا دوتيا أعطاء الشارع اللاقو ق » رلا جب عليه قوق » فيثوت له الإرت؛ 
والوصية والاسب » ولا يكون فى هذا ااطور صا محا لوجوب الحقوق عليه حنى 
لو اشمترى له الولى شيا فإ لاجب عليه ان واثابت له فى هذه الحالة : أهلية 
وجواب 5أصرة . 


إاطو ر اثانى : أهلية من بو لون ( طور الطفوة ) 


جرد ولادة الجنين کیت لمو لود أهاية و جوب امل سو اء کان ye‏ آم یر 
مز وعل ذلات ييو الو لودين مجرد الولادة مايل : 


١‏ س ثبت غم المة الى #ملبم صاللين لارام التصرفات الى يقوم با 
الأواياء للالبرن واسگون جائرة عم الشرع وبتفيدون ا إذا بلغو( الرشد ولا 
,سمہم آن پتخاو! ع احکامہم» فن رشدو! قبل الوفاء ذه الا امات » وجب 
علمم أن بو ةوا ذه الامزامات » لان التصرفات اى أوجبت هذ, الاازاباكف 
کان بام .وف دائرة ماس وغه ۵م الشارع من تمم فأات . 


م س كذلك ثبت د مال المولود كل ماهو من مثولة الال » فبجب فى 
أمواهم الخرأج رالعشر »> وجب ف ماهم ال رکو أت عند جبو د الفقاء » لآن 
الاقمو نة الال ولا استاج إل تة » ی ,ب#ترط فا کال العمل - و #بصدقة 
الفط فى مالمم علي مقتنی مذهب آنی حنيفة وآ پوسف . 


N — 


- ا تلرم الطفل نفقة الاقارب لشيببا بالئونة للمالية فى ليست عادة 
خالممة بل هى مثو نة مالية أوجيبا اشار ع لتبظم الاسرة . 


۽ وبحب ف ماحم شمان ما رتلمواه من أموال الذي لان ذمته صالية 
لرجوب كل ماهو مالى مادام لوس من قبل العبادة » لان ا لمقصو د منهذ! الضمان 
مال تمو يض التاف فشي الال فىذمته ویژدیه من مالا عټه وله أو ارصره فذمة 
القاصرين كذمة الرشداء فى كل أمر لر يغاب فيه جانب الدبادة » وييكون 


موعدو عه الال . 


لا يثيت لاطفل حى بلوغه سن الميز أملة أداء أصلا جم عقو ده. 
وتصرفاته باطلة ولو كانت تعود عاي بانع امخض كقبول ية أوالصدقة » وإذا 
ادنكب جر ية من الجر انم الى توجب الد لا عحد» وإذا قتل لايقتل إل تحب 
الدية فى ماله . 


ه - وجب على الصى نفقة روجته فى صله آشبه صلة الآعو اض إما تفةة 
قريب فتجب عليه يها لابا صا المؤن م جبة آنا تحب عل انى كفاية لا 
حتأج إليه أقاربه بنرك النفقة على اسه - آما التفقة عل الروجة فإنبا كا قلنا 
تشبه تفغة الأءواض من جبة نها وجبت جراء للاحتياس الراجب علا عند 
الرجل » و[ما جعات ملك لاعو ا ع > 0 م جي بهةد المعاوضة رطريقى 
التسمية على ماهو معتر فى الاعواض › فلكونما صلة قط عطي المدة إذا 
م بو جد الترام كنفقة الاقارب » واسكو ا شبيبة بالأءواض تصيرديا بالالتر ام 
لارا منبا فمة المدين إلا بال داء أو الإبراء . 

س ولا جب عليه الأجزية والعقرياب كالةساص والمرمان من يرات 
بالقتل »› لاه لا يصلح ل جما وهو الطالية بالمقربة » وجزاء الفمل - 


)١(‏ ءرآة الأصول للاخسرو ص ٢۲م‏ جام وكشف الاسرار عن. 
أصرل فخر الالام الیزدوی ج ۽ ص ۷٣٣م‏ د ۲۳۸ . 


~r 


امت وجب على الى la f‏ مز. قوق أف تمالفی مامح أداوه aie‏ اشر 
والحراج . آما مالا يصح أداؤه عنه فلا تحب عليه كالمبادات الخااصة الت لقة 
بالبدن ك#اصلاة ؛ والهوم + أو بالال كالركاة » أو بالال والبدن 5ج فانما 
عبادات لا جب عايه وان وجد سما وعاما وهو الذهة لمدم حکهپا » وهو 
الادا. ء [ذ هو اأقصرد فى حقوق اله تعالى » إذ المبادة فدل حمل عن اختيار 
على سبيل التعظيم » تعقيقاً الا مال » ولا يتصور ذلك من الصى » والمقوبات 
كالحدود لا تب عل الصى فى هذه المرحاة ك لا يجب ماهو عقوبة من حقو ق 
السباد وهر القصاص اءدم حكهه ۽ رهر الأؤاخفة لعدم القيير( . 


فالطفل فى دور الصا وهر ألدور الأ يدا من الولادة حى يبا سن ایز 
وهى السأبعة رتبت له أهلية وجوب كاملة بالذبة للحتوق ولتحمل الواجبات 
آآی رز الولى أداؤها را(:أرة عنه م 

ول AW‏ 4 أهلية الاداء آلا ضرف با ته وقصور عقله عن م الخطاب 
فلا رطازي بادا شىء بتفسة ء وإعا إلئى رطااب بذاك وليه أو وصيه › 
ولا رۇاخل لشیء مل أقراف »> ولا بص مه تصرف من التهرفات القو ية عال 
من الا حوال . 


أهاءة الاداء 


ااطو ر الثالت : طو ر المبيز » د يبدأ من سين بارغ الإلسانالأبعة من ره 
إلى أن يبلغ الل » وف هذ! الور مح الإلسان نوع من التمبيز » و اكه غير 
كامل تظرآ لقصور المةل ء وعدم مام نضجه » فلبت له أهلية رجوب كاملة ء 
کالسی غیر ایر » لانه اجن سالا من » کا شت له أماية أداءقاصرة » ولمذا 
لم کلف بشی» من العبادات . 


أما بالذبة لمعاملاته الدئيو ية دقد قسمبا فقباء الحنفية بالاسية إلى أحكاما 


١ (‏ ) المرجع السابق . 


HE - 


وما : تهرفات نافعة فعا عضا » وهذه التصرفات اصح من الم ى امير › 
.ولل ۽ کول امبات 6 وقہول الو صايا : 


اتا : تصرفات شارة ضرراآً عا مته 6 أو وصاته » وطلاقه 
وإقرأاضه ماله لر وهلم التمرفات تکرن باطاة بطلا یں ابل للا جازة 


ومن هذه التصر قات : پیہ» بن فاش » وة راؤه بن فاحش » فانه وشتمل 
على ٢‏ رع » فيكون باطلا بطلانا قير قابل للإجازة . 

اليا : تصرفات داثرة بين النفع »> والضرر »› وهذا أأنو ع لا يطل ll,‏ 
مطلقاً » بل يكون متو ةة على [جازة الول » كاليبع والشراء › وغقیرها من 
اسر فات تمل آن مکو ن مفردة او غر مفيدة ء ولنس عقله م رآی وله 
ل رآره . 

وصحة تص فأت ايز مبنية على بوت أصل أماية الاداء الناقضة له ء وأما 
جمل اصرفاله موقو فة على إذن وليه » فا ا كان ذاأغ نةس آمايةالاهاء فيه › 
iy.‏ لاتصح تصرفانه إلا بإذن واه فا تاج إلى الإذن . ويكون إذن الولى 
جا رآ لانقص فى أهلية الاداء فى هذا الدور . فإذا جر نةس أمليته بإذن وليه ل 
كل الةص الذى فيه حينئذ . وكان اصرف الصسى امير بضميمة إذن وليه . 
تر فا ھن صا<ب أهاءة كاملة ٤ . ٠.‏ 

ہا اة ءادآ وما شاا قىگرن عبارة الصى الميز سأيمة صا a‏ 
لإزعاما . وان م سی طاو رة 4 طا لارا دعل بده أن اده عل 
آداا . . . 


تال صاب ار آ۲0 
وآما أملية الاداء فقاصرة تى عليما عة إلاداء . وكاملة بيتى علي 


س و س 


وجوب الاداء » وكل من أملية الاداء القاصرة » وأهاية الاد'ء الكامة تى 
بقدرة كذلك أى القاصرة بالقاصرة والكاملة بالكاءلة . ولك القدرة القاصر ة 
ثبت بالل القاصر » والكاملة بالعقل االكامل . فأهلية الأداء القاصرة هى 
أماية ااصى واامتوه » والاهاية الكا.لة هى أهاية العاقل البالخ غير العتوء . 


فالأداء يتعاق بقدر بي هما قدرة فم الفطاب وهى العقل » وقدرة العمل به 
وهی بالبدن » والائان فى أول أحو اله عدے القدرتین › اکن فيه استعداد 
آن يوجك فيه كل واحدة شيا فشيثا لق اله تمالى إلى أن تبلغ كل واحدة ن 
القدر تين درجة االكمال . فقيل البلوغ إلى درجته كانت كل واحدة قأصرة »› 
فى الصى الخير حاقلل » أو إحداهيا ء كا فى الوه فاه قاصر العقل كالصى . 
وإن‌کان قوی البدن . 


وقد بى الشرع على الاملية القاصرة صحة الاداء من غير ازوم عبدة. وبي 
على الاهلية الكاملة وجروب الاداء وتو جه الطاب » لاآن فى إلرام الاداه قبل 
اال كالى حرجا بينا لاته حرج ف الفيم بأدنى عقله » ويقل دليه الاداء بأدنى 
#درة اليدن » وار ج مثثف بقوله مالي , وما جمل لیک فی الدن من حرج ؛ 
1 عفاطب شر م لاو أمره حكمة ء ولول مأيعقل ويقدر رحة إلى أن يعتدل 
قله ء وقدرة بدنه قيتسر عليه الم » واأعمل به . 

م وقہى الاعتدال پتفاوت جنس يشر على وجه وتمذر فاه الوقوف 
ولا كن إدرا كه إلا بعد تجربة د وتكأف عظم » لان الشرع أقام البلوغ الذى 
يعتدل اديه العقل فى الأغاب مقام اعتدال العمل تيسيرا > وصار توم وصف 
اکال قیل هذا الد > ووم باه القصان زع هذا اليد ساقط الاعشبار م 

رالاحكام التابثة بأهلية الاداء القاصرة أنراع : لاما حقرق اله تمالى » 
أو حةوق المياد . 

والاولى : ما حقوق حسنة لا تقيل البح ء و[مافييحة لا تتحمل الحسن + 


وإما مترددة بيأ « 


3 ¬ 


و درق الماد : ا تفم غوس ۽ أو طم رر خض آو مار دد نها 5 


فی اه عالی سواء کان نا لا معتل غیره کالإعان آی کان قبسا 
لا عحتمل غير القبح 6اسكةر أو بشما ااصلاة وأو ها كالصوم فإنه يصع من. 
الى بلالووم آداء 1 » . وف إسلام الى امیر وردتي اختاف رآی فقا 
النفية عن رآى كثير من المقباء على النحو التالى : 


بر ى الحنفية أن إسلام الضى امز هو الام صحیح معتد به » لان عیار ٌه 
سليمة › فإذا أسلم قبل منه إإسلامه > وزع مل اویه غير المسلین » سى 
لا يثرا فى دنه . 

وقال المنفية : [نه إذا أسلت ذوجة الصى غير امير فإنه ينتظار حى يبلغ 
”3 ابيز فیدر عل اده الإسلام ¢ فاذا اسل ص لام4 و ر اب ساد کل 
لاام ۴ اتر ثب عل الإسلام ل فة ¢ وتوارثف رغیر هیا . 


ردة الميى امير : ذا آرید سی ہز فير ی ار ية » و ګید الاعتداد 
رده »> وبقرق بينه وبين زوجته »۽ ودنم زواج؛ » وكل ما ترب على الردة 
من آگار , 


رای أب ووسف : خالف أپو ووسف رأى الطرفين ٤‏ وقررآن ردة اأصى 
امیر غير ممقد با » وفرق بینا » وپین [سلامه وقال[ن[سلامه قبل مه لاه 
تقح عض له فتصرفه تافغ له فى هذه 31 > فيمة» به .ما الردة فى تصرف 
ضار طرراً عضا فلا يعتد ما لذلك ۰ 

رای اپور : مذهب الشافہى ومعه کیرون من الفقأء رر أن [سلام 
ای وردته غير ممتارین فی آحکام الدنيا . ظذا كان افر وأعلن إسلامه , 


. المصدر لابق‎ )١( 


. FV 


فلا التنات لاعلانه ء وبرث أباه الدكافر بعد إسللامه » ولا بين مته آمرأته 
المشرك ¢ ولا رلتفت إلى رده أا » لاله فى صغره "ابع لدو يه » ولان تقس 
عله ولو كان مير لامكنه من دراك الادلة الى يقر م عاما الاتقا الصحيح » 
حى يعد مسولا عن الإ مان والردة ء دلا ته لوس من الممقول أن يكون هر 
مواد علي أفعاله وأقواله وم ذلاك يؤاخذ على اطق بالردة > ويصم 
من الإاسلام : 


قال صاحب الا.باج : والصی الدى لا بيز لو أتاف شيا اطالبناه بيدله : 
ڏو جوب ار کوات ۰ والغرم »> والنفقات ليس من التكايف » بل الاتلاف > 
ولك الإصاب سوب بوت هذه الةو ق ف ذمة لبان می خاطية الو ى 
الخال بالاداء ء وخاطبة الصى بعد ابلوع > وذاك غير عال » وليس كةو اك 
أن لا يفم إفبم » فإن أهلية بوت الأحكام ف الدمة قستفاد من الإلسالية 

"الى ما يستعد بقبو ل قرة العقل الذى به قوة فيم التکلیف فی ثانی الال ۽ ہی 
أن البجمة ها لم يكن طا قوة فيم الطاب بالفءل ولا بالبوة لم قبا لإضافة 1ل 
إلى ذمترا » علا الإطفة التى ف الرحم إذا ثرت ها االاء بالإرت والوصية ء 
رالحاة غين موجردة بالةمل » وأسكن بالقرة . 


وکذلاف اہی ھھہ یرہ زل العقل فصح إضافة إل WK‏ ومطااتەق 1 الال ٤‏ 
ول صلم اكليف ۳ ال ... 
عل أن الباوغ ه, مظنة كال العقل فعلق الشار ع الم عليبا ء وإن جاز 
ر جود IES‏ وله رأحظة أو ورل ۾ Cabal)‏ ۰ 
الادلة 
أدلة آي حبيفة ومد رحما اله : استدل أبو حنيفة وعد عل صحة إسلام 
اأمى المميز فقالا : 


)١(‏ الاج فى شرح الاباج على منباج الرصول تاليف شيخ الاسلام 
عئی بن عید كاف السیک وولده تاج الین عد الوهاب ن غل الیک 1 
صں “٥۸‏ ۱۹۹ ۰ 


~~ YFA— 


إن إعان اله چ امير هو گل وجل Aa‏ وهو صادر دن حل اه قق 
n‏ » وهی وجل ااسوہب وآ a‏ ةق آأميب لذا #ب الول oat‏ 
i‏ مان ألم ادر ^ الى اممبز چا لو قق 4ن البالغ . 


وشرح أبو حبيةة وعد دأيليما فقالا : إن سيب الا مان وهو الأيات الا 

دل حدوث المالم سإب قد ةق وجوده فى مق ابيبح » والا يان : إقرآر :ت 

و'صدیق » وقد “مم ١ن‏ الصى امير إقرارء حقيةة الامان ٤‏ زرف مه 

التصديتق ء لان القصديق إا يعرف بالاقرار عن هوعاقل عرز . وكلامتا فعس 

عاقل ميزيناظر و حدانيةاقتعالى» ومح رسالةر وله بء و ازم ااخصم باج 
ع وجه لاق فى «عرفته شية » فکأان هذا الى الممرز هو والبالغ سواء . 


وقلا ايا : : إن أهلية الصى‌المءرر للإمان ثابتة حقيقة » لان كلامنا ف‌الصى 
العاقل » وهى وهی يفا ار < a‏ أهتداء بالمدى » و إجارة للداعی › وقد گی 
باص أن الى ءن أهل أن يكون هادا » وداعيآً ليره إلى المدى ء ال تءالى: 
و وآتدتاء ال صا » واأراد باج فی امس اا کو ر هوالبوة والته آم . 
ومن هنا تين من هذا النص أن الى لمر آهل لان یکون ٭پتد با ج .ا لادا 1 
بالعار رى الاولى" . 


وط هذا . ففف ويد سيب الان »۽ و رنه من الصى المماز ٠‏ وعد 4 جو ر 
اليب وو جود الركن من الامل ( الى لأميز الماةل ) إا تتم عة التصرفق. 
#جر ردی کا فی ااطلاق > وابیع <9 اسم الةرل ما بأن الصى ألمعمر 
حاقل عحجور عليه بالنسبة للإسلام » لان الحجر عن الإ مان كفر »› إذالامان 
حم ن لعرنه » لمعتل أن يكون قرحا حال » وهذا م صت ل النسخ » والثيديل 
ولم تخل وجو به وشرعیته زهان » فلا یکن آن جر ااسی عنه و مل الالام 
دور مشرو ع فى حقه » لاف الطلاق واابيع . 

۱( الأية ۸ من سورة مرم . 

(۳) شف الأسرار ھن أصول کر الالام اأبردوى ۽ ص ٤۹‏ ٢٣ن‏ 


امسر رر ۲ ص ٤1١‏ . 


ب 


فيس Yi‏ سلام عل البح lL‏ أفسية لى قياس دوردود ۾ وال اة 3 


وإن القول أن الالام بالسبة للصى المءيز » كالبيع بالف بة لأحكام .الايا 
آى أنه تصرف عتم ل النقع وااعارر لاه قا. ييب الازأمات ضارة لاصى إذا 
ال آلا تری آنه باہلامه لایرٹ من آپیه ااسکافر » ولا عل له زوجنه 
المشركة وهكذا ... إن هذا القول مرد د فأنه لا ضرر ء ولا تيعة ف الا مان 
الاقف لادم آداثه » ولزوم الاداء يتيل الإسةاط لاه يسةط بعد الباوغ 
عدر الإكراه » والنوم والاغاء » فأسقظ عنه ازوم الأداء بعذر اإصباء آما 
الأداء من غير روم أى أداء الاسلام من غير أن يازم بذاك الاداء لاله لم يبلغ 
بعد » فيذا أمر ال هن الضرر . بل هو نفع حض : لذا وجب اقول بصحة 
إسلام الصى - 
وآما الاستجاج : بأن القول بصحة إدلام الصى المميز فيه الاق ضرر به 
ى الدتیا امن ذا فاد السکاح > وجرمان الإرث هو قول غير سام ديرد 
عليه بأن حرمان الارث من الكافر » وفساد اانكاح ليس ب بب إسلام الصى ؛بل 
هو شاف إلى كفر ااباق ومو تمم عل الكفر > لان رمان ب بب انقطاعالولاية بينهما 
والفرقة ببب إصرار الباق على الكةر » وإذا كان كذلك كان الالام نفعا 
عضا فيكون مشروعا فى حتق الصى الممبز العاقل . 
وای سل ما يدعيه المدعون من إسلام ااصی المءرز العافل قد رتب عليه 
ضرر له بالذسہة لبمض أحکام الدنیا ما ذ کروه من‌حر مان إرثه من والد ,ا کافر 
واأتفريق بين زوجته الكافرة وبينه اخ . امن ل ذلك وأصفنا هذه الأحكام 
للإسلام فلا فلم ان هذه الاحكام من الاحكام الاصلية المقصودة بالإ مان ؛ 
لازنالا مان يصح من غیر قريب بره » ولا امرآة فد کا=پا » بل هو یئاف 
بناء على صحة الاسم » وتققه» لا أن يكون حصا به » ومثل هدا لا ٤ن‏ 
صهوة الامان ن قعرف صح ىء فاد دن که الأصل ۽ وهو ساأدة 
الآ ة فعا تعن فيه لا ما هو من براته . ألا ترى أن المہى او ورث قرييه 
ار رھب له قر ية ةبه يعتّق عليه . مم آن التق ضرر محض . ولا مام شرعية 


کو 


الإرث ) واهرة 3 حه ذا اأ » ںا إ9 عل اث » وأمية هو قوت 
cll’‏ بللا عو شض رعو م یں EST‏ شر و عا ئ حه a 3 : e‏ المتى 
ناء عل بوت الل > ل١‏ فقوا رالارث والمية وهذا بشحةق الآرث وافة 
من شیر عتقی فلا متام إلارت په الر اط0 


والدليل عل أن ذه الحكام التي مى من رات الاسلام لزم المي إذا 
شېد له حم الإعان تيماً لقيږء بان وسل آحد آ ریه ہی TEE‏ 
افر ء أو مات مورا ه لاس وورث ق, رة الذى يمثق عليه مه » أو کاتی له 
اس اة مشرکه فإنه پثبے حرمان الإرث » بقع العتق ی و E‏ 
هذه الأحكام ضررآً فى حقه لان انظ ر إلء كا قلا هر الك الاصل دون 
ماهو من الورات » فكذا إذا آل هو تسه . 


وتال 31 ية : إن الفرل 1 ود :ازم ارز e‏ ع ألم ى لعاقل امز ذا 
lê‏ ھم4 EET‏ ھی اأّرل مءارسں أن ۳ ون لامد بح 4 تفع ؟ تر د ے پکایی 
ûe‏ الضر ر قانه با يللاه ار n‏ للار ٿث من آقار 4 المسلين رر > 
إذا کاتى امرآته قد أسلست قيله . 


والقاعدة : آنه ذا تمأرس انشع والضرر اما وقساقطان € ق وور ذللغ أن 
1 الإسلام ن اسه هو تشع عض لا وشو به مم الضرں . 


ورد المخفية : الحجة القائلة بأن الصى الممير العاقل مولى ءاه ف مآ 
[سلامه فکیب پصیں ولیا ومولی طلیه نی حك واحد . رد المتفية هذه المجة 
فةالر إن الصغير المميز لوس مولى عليه فى الإسلام » لان تفسير الولاية مى أن 
يقدر الرجل عل ميا بأشرة التصرف على غیره » والا ب لاعلاف أن die Ary‏ 
et‏ عل ولده » بان پہقدہ نةه م وی aS‏ فی وده والدلیل عل 
ذلك أنه لا بصي مسلا باسلام اليد حال عدم الأب » وبصي ١لا‏ باسلام الام 


ر١)‏ اڏه در ابا 


= 


عع وجود الاي كافراً ء ولا ولاية لآم مع الأب › فعلم من ذلك أن ثبوت 
الإاسلام لأصغير بإسلام أحد أبو يه لوس بطريق الولاية » واکنه ثبت تيعاً . 


وقال الحنفية : إن الصى يجوز أن يكرن موليا عليه وولا لنفسه إذا كان 
التصرف الذى يباشره تصرةا نافعاً له تفا محضا » كقبول المبة » فان الأب 
يقبل له ماي وهب له من الغير » كا جوزالصى المميز أن يقبلالمبة انفسه بنفسه » 
لان الولاية ثبتت للولى عليه نظرا للصى ولتحقيق مصالحه ونفعه » فلا كون 
موجبة المجر عايه فا هو تفع محض له » بل يثبت الأمران جيعاً لينتفع 
بظريةين - وهو ف حالة كونه أصلا بتفسه » اوس يتبع ليره ونى حالة كو ته 
تما ليره یسيا صل سه » وقد جوز آن جتمع ف‌الشىء دليلانيقتضى أحدها 
كوته أصلا» والاخر كونه عا كال جنين يتيع الام فى التق والوصية » ويصلح 
أصلا بنفسه » والشجر يبع الأرض ف البيع » ويملح أصلا بنفسه ف ابيع 
أی جوز أن يكون محلا للبيع أيضا » واكن لارصير أصلا وتبا ى حالة 
واحدة » فكذلاف الصى المماز العاقل انقصان عقله قى تابعا للغير » ولوجود 
آصل المقل فيه » يصلح أصلا بنغسه . 


إدلة للمافمين صحة إسلام الصى امز : قال الشافمى رحمه الله : إن الصغير 
امز غر البال هو إفسان مول ف الإسلام ¢ وأزه صر م( الام أيه ¢ 
وأمه فلا رصاح آن ركو زوليابنفسه مثله فى ذلا مثلالصى الذىلايعقل وامجنون. 


وشرح الشافعى حجته فقال : إن الشخص إا يصير موليا عليه من جبة 
غيره ء حال عجزه عن التصرف انه بنفسه »> ومی کان قادرا فلا حمل عليه 
ولياء كن الاب للتفق عليه أن المى الممز له ولى ببأشر له شونه ء قدل 
يوت الولاية عليه على أنه عاجر » والشىء ما مل تبعا. لغیرہ ی جک إذا 


۲۰۲-۲۰۰ كشف الاسرار عن أصول فخرالإاسلام ااازدوی < ۽ ص‎ )١( 
. م٣٣ ووسر التحر پر < ۲ ص إ۷ ومرآة الوصول ص‎ 
( م 7 — اجام‎ J 
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م یکن أ صلا وسيك فی ذلا الحم ۾ قاو مح إسلام أل غ المي ( وهو تابم. 
ابوه ق إسلامما) اس قازه یکون واطاله ھکذاتیما وەتوعا ىم انود 


وهذا لا تجوز . 


وقال الشافعى رمه اله : ai}‏ ل معی اقول من وقول : إن الالام تة 
إطلاقه فالإسلام من حينف أحكامه الدئيوية هو مازم للل بان ينع ذه 
الاحكام ٤‏ ویلتزم م وهذاآمر دایں بین الفم > وأأضرر »> فيا لوسلام دم 
الصى الذى أل من‌للیرات من »وره ااکافر قال پیر «لایرٹ مس لمن کا ار». 
کا کبین منه امرآته لاشرک » ولا يقال من هذا آنه سيرث من لاساىين › ول له 
المساية . کان E5‏ التر ف مته وهو ( الام ( شیہا بعر 4 فالبيح ۳ اشر اه 
ولا Ce‏ ميه ٠.‏ 
ما أحكام الآخرة فو نفع «حض فيحك بصحته فى سق الآخرة » لتحتق 
الاعتقاد عن معرفة € واس من ضرورة بوت الإسلامى أحكام الأخرة دیو آ4 
ف احکام الدثيا » لان أحدهما ينةصل عن الاخ ء فان من اعتقل اانه فى مر ض 
موت ؛ فأسل فى تلك الحالة ه قبل أن يماين الاهوال » صح إسلامه فى أحكام 
الأخرة ولا يح ق اکم الانيا > ولذا ۶وی اه آحکام اكفار » فلا ال 
مايه » ویدفن فی مقار المشرکین » ومن اسل بلسانه دون قابه فو کافر ف 
احکام الأخرة » مؤمن فى أحكام الدنيا » ومذاكان رى آحذام المسلين عل 
امنافقین » ف ذمن‌انى ل . 
قال صاب Cak‏ لی آله تہ ای سو آء کان س عل enê‏ . 
کالا مان ٤‏ وان یا لاعتمل غير الح ؛ کا ەر »أو برها اعلاة وندو ها 
ثل المرم ¢ دن الى لا اروم آداء 


د٣‎ ٣٤س مرآةالاصول فشہح رة الوصو ل اعلا ة ماخرو‎ )١( 


“f 2 >‏ 
مني فةہاء ذه _. الي ۔ 
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فالإمان وفروعه فیا النفم اض ولا يلبق بااشار 2 الحكم اجر عه » 
و[ با الضرر من جبة اروم الاداء » وهو موصو ع عن الى ¢ لان ما عتمل 
أأسغوط بعل البلوغ بعر انوم ¢ والإغاء ¢ وآلا کراه € وأا تەس الاداء 
وصحته فنفعم خض لا ضرر فيه . 


فإن قبل : إن تفس الداء ایضا تمل الضرر فی حق آحکام الدنیا کہ مان 


لليراث عن موره اادكافر والفرقة نه وبين زوجت شرك 


آجيب عن ذلك رأنا لا اسل أنيما مضافان إلى إعلام المي » بل إلى كر 
لمورث » والزوجة ء ولو سل فما من مرات الإسلام > وأحكامه اللازمة مزه 
سنا لا من امه الإصاءة الأوضوع هو ها »> اظمور أن الإعان 3 دضع 
لسمادة الدارين وة الشىء نا تعرف من كمه اللأصل الذى وضع هو له » 
لا ما پازمه من یت آنه من » وھذا کنا أن ااصیی لو ورث قر به أو 
وهب هنه قر يبه » فقبله ٤‏ تق علبه مع أنه رر عض » لان إل الاصل 
بالإرك » والمبة هواللاك إلا عرض لا المت الذى رةب عام ما ف هذ ااصورة, 

وآما النكفر فإنه أو لم حاب ليه الصيى اماز العاقل وع عنه » وجول 
مومت لصار الجل باه تعالى علا به »> لان الكفر جل باه مالي وصفاته ء 
واآحکامه عل ما هی عليه » والجہل لا عل علبا فی حق العباد فکیف ف ج 
رپا الارباب ٠‏ 

ردة الصبى الممير العاقل : كا آختلف ااعلاء فى صحة [سلام اأصبى ناء 
العافل › اختلفو ا أيضاً ف صحة ردته على النحر التالى : 


رأى أفى حنيفة وگل ۽ برى أبو حثيغة وود ر حم ما آله أن ردة اأص 


العاقل صحيحة فى أحكام الدنيا والآخرة استحساا »> ی ل کان آبوآه مسن؛ 
فارتد عن الإسلام ونفسه والمياذ بالل » فاه لاجمل ذلا عفرا بعذر الصبا » 
بل تبان منه امرأته المسلية » وعرم هو اليرآث من المسلدان 


س 


رأی ابی پوسشف والشادہی : ری آبو پو سف وااشادءی رح ہما الله آن 
-ردة أاصبى العاقل < عم بص تپا ف الدا »> وهذاهو القياي 


اء) فى أحكام الأخرة فاا امح » وقيل لاتصح سيف نقلت ف ذلك 
روایتان عن آی ووس [حد اهما رل li a‏ بالنسية لحکامالآخرة 0 والثانية 


تقول بعدم نا . 


الادة 


وجه قول أل فة وعد : امتحن أبو حنيفة وعد فة ردة المبى 
اماقل للميز بالفسبة لأحكم افدنا والأخرة باعتبار أن الصبى العاقل المميز 
فى حت الردة بار اليالغ ولبالغ م بردته لتحقةا منه » وکو :با عظورة » 
لا لكو نا مشروعة ء لان الردة لا تمل صال من الاحوال أن تسكون علا 
ءشروعا. 
وقال أو حثيفة : إن الردة تصرف صدر وتعةق ءن المي العاقل کا یتحقق 
الإ مان مته فيثبت ال قر فی قه أى يثبت ظر الردة بالنمية 4ا ا ل 
5١‏ تمل آن کون #طاورة وع وقت من الاوقات > ولاف حق شس من 
الاش شاطن . وإذا ان ءرما كذلاك قائه ب الىك بمحتما من الصى الماقل 
ول تلع بوتا رمد وجودها ةةة لحجر ثرعا ء¿ فاا باغ عجو ر عن الردة 
کالصی > ولا قط 5 رعڏر العا لاه ا سقط یہہ د آباوغ بعذڈو من 
الأعذار > فكذا بذر لاما" فالكغر عظور ولا عت ل لأشروعية برجه 
ولا فوط بعذر jg.‏ مل سی اذا ارد + لان ه جوب اتل وس مچ رد 
الارتداد بلى بالحارية وهو ايس من آهابا كاارأة ء ول يتل بعد »> لان 
اختلاف اللا ف عة إسلامه حال الما ضار #ببة فى إسقاط الف 


(۱1( رة الأصول فى قرح درقاة الوس ول للاخسرو س ص ۳٣۲٤)‏ - ١د٣٣‏ 
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وجd‏ قول آی وو مف والشافعى قال بو اورسف والشافعی إن ردق 
الممى ˆ المميز ااعافل لاع ET‏ ف الدتا ٤‏ لن الارتدأد رر عض لا وشو به 
منقحة » ولذلك ارصح من المى مثله ف ذل مل ای همر فاه المنبارة ضرراً 
lae‏ کاعتاق عده » وطلاقه امرآته »وىة ماله . فہذه التصر فاب وا شاا 
لا صح عنه لانیا ضرر له وکل ماهو رر #ض لایصح نه ولو کان إشعر 
عة ایم فا پک دفر ضرراً ¢ رکجر a‏ عل رجه لا يتصرر a‏ زواله 
آولى أن لایصح می . 


ومن ‌المتفق عاءه إنه إذا ارتد الصا وبل لا ستل » ولو کات رده صحيحة 
لو چب قله رہد الباوغ 


وھ الفية عل ماقا ااشافہی تال صاحب لأرآة 


إن حص ول الردة فى حقى الى المميز العاقل ارلة حدو ما من العاقل اليالع 
لن ااسكفر عظر ر لايحتمل المشروعية بوجه » ولا وسقط بعذر » وإ نما | قتل 
لان وجوت القثل لوس مجرد الارتداد بل باحاربة وعو ليس بن آهلبا » 
كالرأة » ولم يقتل بعد البلوغ » لان اختلاف العلياء فى صحة إسلامه سال الصبا 
صار شية ف إسقاط القتل .١١‏ 
اطور الرابع : وبيدآ هذا الطور من حين باوخ الإنان عاقلا وذللك 
بظپو ر علامة من علامات البلوغ » أو لوغ سن الحامسة عشرة عل الراجح عند 
الققباه فأ بو حئيفة يعت سن البلوغ للصى نمائية عشر ماما ولللانى سبعة عشر 
عاما وف هذه الا صبح لللانسان ييز امل وذلك مام عقله > ومام 
فضجه فنثيت له أهلية دام كاملة » وتو جه إلبه الطاب بااعيادات > وميم 
التكاايف اأشرعية » ویصح عقوده يسع تصرفاته » وواخفذ بالراماته › 
ويواخذ عل کل آفعاله » اذا قل افتص منه » وإذا زى قم عليه « جد 
الرنا » وإذا قذف جلد شمانين جلدة » وتوقم عليه كل العقو بات الشرعية إذا 
ارقیکب ماپو چببا . 


TE 


إدارة البااغ لاءواله : بالنسية لإدارة البالغ أءواله فلا لاف بين الفقماء 
فی آنہ جب عل الولی آن پسام للال إل مالک متی باخ رشیدا › اما ذا باخ 
غر شید واه لایسلمه أمواك (عالا أقوله عاف :» وابثلو! الیتاعی é6‏ ی إذا 
لو ! النكاج فان آ تسم fe‏ رشدافادفءو! اليم أمو المي - واتلف الفقباء ۴ 
مدی مع ابال غير رشيف من اليه وال وف وقت الپائه. ۰ 


رآی ا a‏ + ری بو iw‏ ة أن لانم سەر ہی يبا اة والعشرن ¢ 
فاذا اپا س سل إليه ماله » ولو كان سما ء نە کل Ana‏ ا سی ¢ والشكرى ¢ 


وو و أن کون چدا ¢ فلا جر عايه اسه . 


أما مدى لانع عند أنى حنيةة : فقد اختلف فيه تبعا لاختلاف الرواة عه 
رجه الله وقد روی دنه أن لمح من تسام للال للبااخ غير الرشيد › لس مناه 
آنه جہ زللولی از یتصرف ف مال من بلغ سفہا ۰ واکن يستمر استیلاؤه عل 
لاال لنم البااخ ااسغيه من العبت بال » وذلك حى سن الخامسة والعشرين . 
وكاات تصبرات ولى الال ف هقه ية الزمتية من البلوخ حى ا امم ة والعشر إن 
هى 'صرفات حةظ وصانة لاال . 


وشڏه الرواية : ن انی فة تتفق وراه به فی عدم جو اؤ الجر عل السقيه . 
أا الوواية الرواة الاغرى عن ای حلىفة فیروی أن الإمام ری آنه وستمر الجر ع 
مدير الى باغ سيا f2‏ استم حاب الال , حال لقص > الى کات خابتة 
ق المخر » ودلى هذه الروابة جوز لولى الال التصرف فى مال السفيه فى غير 
داثرة المظ والص اة“ . 


رآی جور الفقیاء : رى جور الفةباء أن اجر بستمر على #ابألغ غير رشيد 


() الأية وقم ٦‏ من سورة القسباء 
( راج مکشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‌البزدوى ج ۽ س 
و تیر ااتحریر = ۴ ص ۳۹۵ 


۷ س 


حى رشد ولو باخ الاين ء لان مناط إدطائه ماله وحق اللصرف فيه 
«و الرشد لا يلوخ : 


قال مید بن جبیر » واش شحی : إفى الرجل ایاخذ باحیته » وما ا رشده. 
وتال اأص جاك : J:‏ يه طی ايام ماله وإن باخ مائة نة ة حى يمام مياه صلاح اله . 


وقال الأمدى : اتفق العةلاء ع ب أن شر ط ا كاف أن يكون عاقلا ء فاا 
اكليف ف لان ال اكليف خطاب › وخطاب من لا عمل له » ولام عال » کالجاد» 
والهيمة ٠.‏ ومن وجد له أصل الفبم لأصل الطاب »› دون تفاصيله من كونه 
أمرا أو هيا » ومقتضا للثو اب والعقاب » ومن كون الأمر به هو الله تمالى » 
واه واجپ اإطاءة » وكون الأمور به عل صفة كذ وكذ! » کاچتون »> والصى 
الى لاعرز ء فيو بالنظر إلى فيم التفاصيل » اباد > والبيمة بالنظر إلى فيم 
أصل الطاب » ورتعذر #كايقه أا » إلا على رأى من جوز التكايف بها 
لايطاق » لن المقصود من اكليف کا يتوف على فيم أصل الحطاب فيو 
متوقف على فم تفاصیله , 
وأما الصى الممبز وإن كان يرم مالا يفمه غير الم »> غير أنه أرضا غير 
فام عل لکل ما ومرغه كامل العمل من وجود اله تمالى ء وكونه مما 
عاطا Sa‏ بالعيادة » ومن وجود رسول الله الصادق لأبلع عن اله تعالى » 
وير ذلك ما يتوقف عليه مقصود اكليف فنسبته إلى غير مير ء كذسية 
غير المءيز إلى الميمة . فا يتعلق بفوات شرط التكايف » وإن كان مقار) لال 
الباوغ يث لیبق ينه وبين الباوغ سوى لاظة واحدة » قانه وإن کان فپمه 
كفيمه الموجب لتكليفه بعد -لظة ء غير أنه لا كان الفعل والفبم فيه خفيا » 
.وظېوره فيه ءل التدريج ¢ ولم يکن له ضارط عرف به ٤‏ جملى اه الشارع 
lli‏ » وهو الاو . وحط عله ال-كليف قله ء تخفيما عنه , 


ودأيله alg:‏ ھا۔_ھ المرلاة والسلام 2 » دم العام عن لاله : عن اام 


حى باخ ء وعن انام حى وستيقظ » وعن آنجنون حى رفيق » . 


{A —-‏ س 


فان قل : إذا كان الصى » والجنون غير مكافين »> فكيف وجيت علہما 
الركاة ء والنفقات » والشمانات » ؟ وكف آم اأصى الممير بالملاة ؟ ؟ 


والجإوابپ : أن Ew‏ آلو اجیات وت متملةة بفعل أأصى و‌ اجنو ن¿ ٤“‏ بل 
مثعاةة ماله ¢ أو بذمته ¢ ailê‏ آهل للذمة باعتبار إن افته الممىء م اقول 
فم الطاب عند الباوخ > تخلاف البببة » والمتولى لاداثيا الولى عنما ء أو 
عة ہما ¢ لک وله الإفاقة دن الجاون والبلوغ ٤‏ واس ٣ق‏ باب الق كايفه 


وآما أمر الصى المبز بالملاة فلوس هذا الآ من جبة الشارع » وإعا 
هو من جبة الولى » لقوله عليه الصلاة وااسلام «مروم بالصلاة » وم آبثاء 
سبع»› وذلك لا ئه عرف اأرلى ¢ وم رطا په ¢ عخلاف خظاب الشار حع 
علا تقدم ٩۱‏ . 


الدمة فى رآى القراف : برى القراف أن الصى الميز لا ذمة له بلله أملية 
الباق وتال ف بیان رآیه هذا : إن الذمة قد آشکلت معر فما عل کیر من 
الفتباء » وجاعة يستقدون آنيا أملبة المعاملة » فاذا قلنا : ذيد له ذمة معتاه أته 
آمل لان یغامل وما حقیقتان متیاینتان عحی انما متغار تان : 


الفرق بين الذمة وأهلية التءأمل : وقال الةراف إن التةاربر بين الذمة والاهاية 
هو أن كل واحدة من هاتین المقیقتین بيبا وم وخصوص وچی فکل 
واحدة مهما أعم من الاخرى من وجه وأخص من وجه فالتصرف قد يوجد 
بدون الذمة » والكمة توجد بدون أهلية التصرف » وتمان معا 6ليو ان ». 
والابيض » فقا يو جد اليوأن يدون آن کون أيض ٠‏ وق وجل الايض 
دون آن يکون حيو اناًكالثلح » وال جير وقد جتمعان مماكالطيور البيض . 


(۲) الفروق للقراق ج ۳ ص ۲۲۹ - ۲۲۸ 


ت 


فالمىپیان المميزون يصح عد زا t2!‏ ورام ورف اأروم ف ألعقّد عل 
إجازةاوليامم . 


وقال الشافعى ت جه اله ك بلعل لبم و عر ازم سالد »> 9و أن 
آأذن الول . . 


وقال أبو حنيفة بيع الصى الميز جار بإذن الرلى » فإن عقد بغي إذن 
الول ووف عل [جار ته . 


وتال أحد ن حنيل : إن عقد الصمى المهيز أن ياء عل آذن وليه ص 
وإلا فلا . 


وأتفق اجيم على عدم الذمة فى حقه . ذا القسم حصل فيه أهلية التمرف 
عدا وعند أ حتيفة وان حنبل من غير ذمة له عند الميسع . 


وقد اوجد إلذمة بدون أهاية التصرف اع فام جور عام لق 
السادات ءوإن قلنا إنهم أكون فلا جوز هم التصرف إلا باذن المادات سداً 
أذروعة إفعاد مام وق الأدات متملق به » ولو جوا جناة ول 1 الخد یف 
فيا ولا الك كان متعلقة بدمته إذا عتق طواب ما تغلاف المي إذا بلغ 
ل يطالب ما تقرر فى ذمته قبل الباوغ . 

وتوجل أهلية تمرف وآلذمة موا وذالك ف ق الخحر 1 بال آلر شيد 9 
أهاية ألةعر ف » وله ذمة . 


وبذلك ظمر أن کل واحد من ألذمة > وأهاءة الاصرف آعم من الأخر من 
ج وأخص مي وج فما متغاراں . 
ورؤکد ذلا أن المغاس عجور عليه ف ماله الذی حازه الحا کم ليس له أن. 


يتصرف فيه » وله أملية القصرف ف مال بستدینه من قوم آخرین › أو بره 
أو ورهب له فةد اختصت أهلية التصرف ببءض الأموال . . . 


— ¥0 س 


وأما ذمته هثابتة بالنسبة إلى اجيم فى المالين » فقد صارت الذمة فى هه 

ااأصور أعم من أهلية التصرف وأهلدة التصمرف عص من الذمة لصوا 
فى البمش من الاموال دون امش . 

حديد معنى الذمة ٠‏ قال القر انى : إن العبارة _كاثمة عن الذمة هى : 

1ا مەی شردی مقدر فى كاف » ایل الالترام 0 واللزوم »> وهذا عى جہله 
الشارع مسباً عل أشياء خاصه منبا : 


البلوغ › ومنما - الرشد . فن باخ سفبا فلا ذمة اه ۲١‏ ومم|ا ترك الاجر 
۳3 اجتممت هذه الشروط رةب شرع عاہا قر ممتی فيه قبل إلزامه بار س 
ا لجنايات » وأجر الإجارات » وأعان الماءلات وو ذلك من التصرفات - 
ويقبل التوامه إذا الترم أشیاء » اختيارآً من قبل ةسه لرمه . 


وإذا فمد شرط من هفه اأشروط لإ يقدر شرع هذا انى القابل 


وهذا للمنى المقدر هو الفى تقدر فيه الأجناس العا فا مستقرة حى 
بمح مقاباتبا بالامو اض المةبوضة تاجزآً فى متها » وفيه تقد رآ مان الياعات بشن 
إلى آجال بعيدة أوةريبة ء وصداقات الانكحة والدبون فىالحوالات › والمةوق 
ف الضمانات وغیر لك . 

وواضح گل الوضوح أن من لا رکون هذا می الشرعی مقدرا فی حقه 
فا نه لایصح فی حقه ڈیء ف الامور فلا نقد ف حقه سل ولا بن إلى اجل 
ولا راك ول اله ول شی من ذلاف ۰ فذا هو ية ألذية ھ 

أهلية التصرف : قالالقر أف : وآما أهاي الت رف فح قي ةنما دندنا هى : قيول 


یقدره صا حب القرع فى امحل » وسيب هذا اةبول القدر هو و جود ایز 
آما عند الشافعى فالسيب هو الي مع اكليف . 


وهذا القبول الذى هو آهاية التصرف لاردترط فيه عندنا ( أي الالمكية ) 


— ٣۵ ~~ 


الاباءة فان الفضولى ise‏ ( اة ( اه أهاية اأتصرف » وآصرفه حرام ¢ 
وللمالك عتدنا [مضاء ذلك التصرف من غير تجديد دقك آخى ينفذ ذلك التصرف 
فدل ذلك عل أن العقد المتقدم ابل للاعتبار » و[ما تعلق به حق آد ی كتصرف 
ألعبد بعير إذن سيده . 


وأهلية التصرف قد توجد فى الندكاح الذى لارثبت ف الدمم .. وآدلية 
التصرفات كثيرة فما لا يثيت ف الذمة . فأهاية التصرفات أهلية » وةبولخاص 
ليس فيه إارام ولا الترام والذمة معنى مقدر فى الحل قابل هما . فيذا هو تفس 
الفرق ہما مم آن اهما مى مقدر فى الجل . 
ووقم الفر ق بين الذمة وأهلية التصرف من حبث اليب فان الذمة وشترط 
بيا اكليف من غير خلاف عليه فلا ذمة ااصبى . 


ما آهلية التصرف فلا يشترط فما ذلك . فالمى المر له أملية اصرف . 


مل الذمة وأهلية التصرف من خطاب الوضم : قال الفرآق : والذى رظر لى 
-وآچو م به ان الذمة وأهلية تصرف من باب خطاب الو ضع دون طاب الا لیف ! 
وآنہہا برجچمان إل عاد بر ألأمرعية » والتقادر الشرعية ى إعطاء الموجود م 
العدوم « والعءدوم حكم امو جود »› واأذمة وأهلية تمرف من القسم الثأنى 
وهو إدطاء المدوم = الوجود » فأله لاشیء فى الحل من لاص مات الموجودة 
کالالوان » والطءوم و وها من الصفأت الموجودة 11 وما هى سية خاصة 
يقدرها صاحب الشو ع عند سيا موجودة » وهي لا وجود طا ٠ل‏ هذا الف 
من ااتقدير فقط » ) يقدر الك ف العتق وهو مدوم _ وكذلك هذه التعادير 
تذهب عند ذهاب آسباما » و ثبت عند ثبوتآسباپا؟ . 


(۱) القروق للقرافی + ۳ ص ۲۲۰ ٣٣٣‏ 


عوارض الأهلية 


العى وى : العو ارض ج عارطضة › أ ىخم اة عأارطضة > أو آفة مأرضة » 
من عرض له کذا »۽ إذا ظر له أ وصده عن المضى على ما کان فيه » ومنه 
ميت المعارضة معارضة » لان كل واحد من الدليلين يقابل الأخر على وجه 
عه عن إثبات الك ١‏ ويسمى السحاب عرض لته اثر الشس 
وشماعبا » وجيت الامور الى ها تأ فى تغييرالا<كام عوارشض نميا الاحكام. 
الى تتملق بأملية الوجوب » أو أملية الاداء عن الثيوت فى أمور لفست من 
اأصقات الذاتية » كا يعال : ابياض من ءوارض الاج . 


ويقصد الأصوليون بقولمم عوارض الاهاية الأأمور الى تطرأً عل أملية 
لكلف » الإزالة ء أو باانقص » أو بالتغيير ء 


فالامور اى تمترض املية المكلف فتمتمما من يماما على سالا » يعضما 
بزیل أملية الوجوب کالموت › وبمضا زيل أهلية الآداء كالنوم » والإغاء» 


وبع ضا وو چت ا ف إەض الاحكام « 2 اء أصل أملة الو جوب 
والاداء کالسقر . 


وهذه المو ارض م سماو رة » أو مكذسية ك 


١‏ العوارض المماوة : ھی العوارض لای لوس الاسان فہا كسب 
أو اختيار فبى آمور تثيت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فما ء 
ولمذا سيت إلى السماء فإن الامو ر الى لا اختيار لاعيد فبا تفسب إلى السياء » 
عل معی آہا مور عارجة عن قدرة العيد ثازلة من ااسباء »> ايس المد فہا 
اختيار وا کتاب 


٣‏ العوارض السكتسية : وهی العو ارض الى لاعبد فما اختيار با كتساما 
أو ترك [زالتبا » وبيان كل من الموارض السماوة ء والمكذبة فبا بى : 


ت fof‏ ت 
الحو ارض ااساوية : وهى أصناف ميا : 


الجنون : وهو اخحتلال القوة الممازة بين الامو ر الحسنة ء واةبيحة المدركة 
المعوافب بأن لايظير آثارها » وتتعطل أفعاها » إما لنقصان جيل عليه دياغه 
ف اصل الخلقة ء وما روج مزاج الدماغ عن‌الاعتدال بسب خلط » أو آفة ء 
وإما لاسنيلاءالدرطان عليه » وإلقاء االات الفا دة [ايه عيث ية زع » ويفرح 
من غیر ما رصاح سیا . 


قال الشيح أبو المعين رحمه الله : لا مكن الوقوف لى حقيقة انون إلا 
بعد الوقوف عل حقيقة العقل و عله وفماله . 

الععل هو مدمی کن به الاستدلال من الشاهد عل الاي 6 والاطلاع 
عل عواقب الأمور والفيز بین ایر »> وألشر » وعله ادما 5 


و هنون لا رصح [مانه استقلالا لانتفاء ركه ومو المقل ء وذلك لايكرن 
با عله لاله عبأارة عن آن م الفمل رکه ویصدر عن آمل ويقم فى ع ¢ 
فإ عان الجنون ةلالا لا صح لمدم ركنه وهو الاعتقاد » تلاف]! انه تیا 
لاحد او ہہ إن بصم لان الاعتقاد لیس رک] لہ ولا شیرطا فلذا ا لیت !مرا تہ 
عرض الاسلام عل و ےه 


حكه : الجنون الممتد مريل لاهلية الآداء بثر عا فلا جب عليه ثىء من 
العادات ولا اسیج منه آی تصرف فمن الاصمرذأات » ولكنه وای أماية 
"الو جوب #برثف وماك آيماء دهده . 


قال فخر الإسلام اابردوى » وأا الجنون فاته ق القاس مو لہ ادات 
کلہا » آی مانہا لوجوا أصايا کان ال جنون أو عارضا » قايلا کان أو كني آً 


)0( شف الآسرار ج £ س Y۳‏ ومرآه الأصرل ف یح مرفاءالوصرل 
لملا خرو ص ٣٣م‏ . 


س چنل س 


قال العامة عيل العزيز البخارى : وهذا هو قول زفر والشافعى رسمما الله 
تی الا :لر فاق اجون ف دمض شیر رە‌ضان م صب عایھ اء ما می 
کسی [ذا د بل أو كاف إذا اسل ف خلال الشہر » وكذا إذا فاق قبل #ام. 
يوم وليلة ل : جب عليه قضاء ما فاته من الصلوات عتدهيا » وذلك لان الجنرن 
يناف الةدرة ا اعصل بقوة أايدن والہقل والنون رزیل الععل ذلا وصور 
م الطاب و الل به يدون لعفل » والقدرة دل الاداء لا تقحقق بدون العم ¢ 
لن العم أغص أوصاف الفدرة فنفوت المدرة بقوته ورفوت القدرة رفوت 
الاداء و إذا فات الاداء عدم الوجوب إذ لا فاثدة فى الوجوب ردون الاداء , 
رأی ی ية وصا بيه : استحسن بو حثيفة وصاحاء إذا كان الجنون 
غير متد بل كان لفترة زمنية قليلة وزال أن لا وسقط هذا الجنرن غير الممتد عن 
ص اجرد قضا. مافاۃه ښ‌ عياداثواجہة عایه »بل بعر کأن‌هذا اجنو ن ل عحدث» 
وآنه عارش كالنرم والإغياء وقد لت الوم والإغاء بالذءبة لقضاء العبادات 
ا بالمدم لانذاك لا یژ دی إلى ارج عل الکاف بعد زوا ما ء یلا کانپیا 
لم ووجدا أصلا فى حق [جاب القضاء » وإن العبادة كانت واجبة وفأقت من 
غر عذر . 
فياحق الجثرن غر اتد وما آی بالنوم والإغماء #اع أن کل واد 
عذر عارض زال قیل الامتداد » وکذا الک فى كل عذر عارض کالمحيش . 


ممیار احرج ق أمرر العيادات : ری ايو نة واو وو سف آن احرج 
رأة لامور العبادات تاف با لاف اأطاءات ¢ ق اللاة يکون اأجنون 
1e‏ ق E~‏ صباحية ولا بکاف آداء العبادات ف ره ذ1 راد اأجنون عل ا 


وال بأعة . 


وغاں کل و الله إذا زاد الجنون على دم وايلة بصلاة آی [ذا زادت 
الفا ن ست فا کر فک ون الجثون مدیدا وجيب سقو طل الصلاة 4 وإذ؛ 


~— e0 — 

قلت عفد الصلورآت عن ست عد الارن غر هدیل ٤‏ اذا 3 کان علد قضاد. 
الصلاة الى فاتته وكأن اجنون لم عدث لعدم الحرج فى طاب إطادتبا مته إذا 
فأ الصلاة اترو عن ست سلو آت . 

وجية نظر آن فة وأ يو سف : آعتر آبر حنيفة وأو يو سف أن 
احرج يتحةقق إذا كثرت الصلاة ء وكثر تيا عنكن ضبطا بالوقت فاذا زاد 
الجتون e‏ م ولي باعٿيار الاعات . 

أثر هذا الاختلاف : بظبر أثرمد! الاغتلاف ةا إذا جن بعد طلوعالشمس 
م فاق فى البوم الثاني قل الزوال آو قبل درل وق المهر > فعند ك 
ر حمه الله بحب عاي القضاء لان الصاوات لإ تصر ستا فلم يدخل الراجب فى حل 
الك رار حقيقة . 

و عل أأش.خين ۷ فضا عاږه لان وقمت السلوآات اجس وهو الیرم واليلة 
ول دخل ى س الك ار وإن ل د حل 1 الراجب فيه 6 والوقت ساب فيقام مقام 
أأوآجب الذى هو 4n‏ لالوسير ع کف راسقاط اأ راجب al‏ قل صیر د ر به 
مکرراً کا آقى السقر مقام لأشقة . 

ويۋىد وجة فظ أشن ما روی أن ان ر رطی الله عا آغمی عله 
أ كئر من يوم وايلة فل يقض الصلوات » والعرة فى لانو ص عليه - لمين التص 
ا للبعنى والجاون والاغماء ف هذا x‏ فيأحق به دلالة . 

الجنون اط الصرم . الجنرن YR‏ لموم رمضأن هر انون المد 
طول الشبر فلو أفاق فى جزء من اشير ليلا أو مارآ عب عليه القضاء وهر 
ظاھر الرواأية ۰ 

والمكة E‏ عدم اعتبار الكرار رالأمةة شر رم‌ضان هو ا2 وظءةة 
السدة لاوظبفة الشبر وإن كان أداؤء قبعض السنة وهوشبر رمضان » كاله أوات 
اچس وظغة ازوم ر الال وإن کان د اوها 3 رعش الاوقأى وهلا کان ره‌ضان 


- ۵Q٦ 


. إلا رمضأن كةارة لما ينما - ولا يتحةق التكرار الموقع احرج المدفوع شرعا 

Yj‏ مروز لمر »انون ام بااشخص فيد خو لاشېر شو ال احق التكرار 

ال اة ٤‏ اور الاون دا lkae‏ للركاة إذا تمر حول وها هو الأصح 

لان الرکوات تدخل ق سول الشكرار ود خو لاأسثة ثا "` 5 وآقام أو وف 
رحمه الله | کر ا حول مقام كله علا بالتي ير والتخفرف . 


الجنون مواخذ بضمان الأفعال فالاموال على ١كا‏ : فا لجتونلاافى أملية 
الو جوب لأا كدت بالدمة والصلاعية لك الوجوب فاته القصودة مه 
ہو استحقاق راب الأعرة وپاء لا الاداء والمحنون لا ينان الذمة لما 
واجسة ‏ قاتا بامتبار الإنسانية فى ابتة الكل مولود من الرشر » ولا افق 
اجون حم الراحب أرضا لان لاینای الإسلام إذ انون ربق مسلیا بعد جثو نه 
واحتال الاداء منه مرجو لإقامت» فى الوقت وخافه وهو القضاء متو م بافاةه 
خارج اوقت وفلاك كاف ف الوجوب ا فى حالة اللإغهاء وبذلك بثو أنالجنون 
لا ينان أهاية اوجوب . 
فاون برت » و علاك »وي ت الإرث من باب الولاية لان ألو راثة خلافة 
والوارث عاف لاو رث ما-كا وتصرفاً ولذا كان ما يقطع الولاية نع الإرث 
كالرق » واختلاف الدين وكذلك لامك ولاية لانه آ-تيلاء على امعل شر عا لكن 
أملية الداء قتعدمبالنسة الجنون قيا وتقديراً إذا لزم منبا الحرج فع ثبوت 
الذمة للجتون يعدم الاداء إذا ادم مته حرج وبصير الرجوب معد وما پناء عل 
عدم الأداء لتكن ف مسال امان لا حرج على الرام اجون به فيؤاعذ بضمان 
اللأفمال ف الأموال على كال فلو آناف مال إنسان جب عاي الضمان کا عب 
عل العاف » لان الجنون آمل م وجوب ااال وهو الأداء [ذ اال هي 
المقصود ف حقوق اساد دون الفعل وااقصود متا عصل بأداء الا ئب عن اون 
وهو وأيه فكان الجنون من أءل وجوبه كالمي . 


(۱) کف الاسرآر ج ۽ س ۲۹۸ 


لن _— 


جنايات العنون الو جيه القصاص : الجنون فى الجنابات الواقعة على النفس 
الو جبة القماص لا بحب عليه القصاص الذى هو تمان الفعل على الكال بل تحب 
الدية على العاقلة کا فى جنايات ا لطا . 


[عان الجنون : لا يصح إسلام الجنون لعدم وجود ركنه وهو العقل لن 
عة الكلام بالعقل والتميير فبدونمما لا هكن اعتباره ولمذا لو كان والدا 
الجنون كافرين وأقر هو بالوحدانية ته تعالى وة الرسالة لا حك بإسلامه لان 
زکن الإمان ( روجد وهو عقدالقلب والاداء الصادران عن عقل تخلاف الصى 
حیث صح يانه لوجود رکنه وهو العقل. 


والقول بعدم صحة مان الجنون ليس حجرآ عليه ومنعآً له من الإ مان بل لان 
عدم الك هو لعدم الركن وهو العقل وهذا لا يعد حجر . والإمان مشروع 
فی سحقه ولذا یر مۇمناتبعاً ابوه . فل صح تکلیف انجنون بو جه إلا فحقوق 
العباد س فإذا أسلت امرأة الجنون عرض الإسلام عل وله دا الطلم بقدر 
الإمكان . . . وإذا لم يكن له والدان جعل القاضى له خصا . 


انون جنو نا تدا لايازم بالامور الضارة الى تحتمل السقوط : يرى ال منفية 
أن ما كان ضررا تمل السقوط مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات 
اسقط عن الجنون جنوتاً مدا فان إازامها له توع ضرر فى حقه ونما سقط 
بالاعذار ومثل ذلك أيضا الحدود والكفارات فاا تسقط بالشبہات ‏ وشل 
ذلك أيضا الطلاق » والعتاق » والمبة وما شما من المضار فى غب مشروعة 
فی حقه حتی لا ملنکېا عليه ولیه کا لا تشرع فى حق الصى لانہا من 
:المضا ر الحة . 


ردة الجنون : قال ال محنفية : إن ما كان قبيحا من الامور لا تحتل العفو مثل 

الكفر فهو ثابت فى حقة ومذ يصير الجنون مرتدا تبعا لابويه لان التصرف الضار 

وإن‌کان غر ثابت ف حقه [لا أن الكفر باه قبیخح لايحتمل العفو فلا مكن.القول 
برده بعد قق من الا بوین ذا ثبت فی حقہماثیت فی حقه أيضا لاله قبع مسا 
١۷ (‏ س الأحكام ) 


ف الدين » ألا ترى أن الاسلام لا كن أن يثبت فى حقه بطريتق الاصالة لعدم 
وجود الإسلام مه وما ثبت اسلامه بطریق تبعیته اوالدیه e‏ اذا ارتدا وزات 
التبعية فى الإسلام فلا وجة إلى جعله مسابا بطريق الاصالة فاو أ یحک بردته 
أوجب أن تقول بالعفو أيضاعن ردة والديه » وهذا قول فاسد > فلزم القول 


بثبوت الردة فى حقَةٌ ضرورة . 


می پک بردة انجنون إذا ارتد والداه ٩5‏ عم بصحة ردة امجنون تبعا لا بو به 
فما إذا بلغ نوا وأبواه مسلبان فارتدا > وقا دار ا خرب وهو معہما 


وقال اللنفية إن السك بصحة ردة الجنون تبعا اردة أبويه فى ه_ذه المالة 
لان السكفر بال تى تعالى قبيح لا تمل العفو عنه بعد تحققه بواسطة تبعية الود 
لأبويه ‏ آما . إذا ارتد الأبوان وللقا بدار المرب وتر اهما الجنون فى دار 
الإسلام فإنه لا یحک بردته تبعا لابویه بل بظل مسلا تبعا للدار . 


وقال الحنفية : إن المكاف لو أدرك عاقلا مسابا > وأبو اه مسلبان م جن 
بعد ذلك فارتد آبواه عن الاسلام والعياذ به » وبلا بدار الحرب ٠‏ فان انجنون 
لا یصیں مر تدا بردة أبويه فى هذه الال » لاه صار أصلا فى الا مان ء فلا یصیر 
تبعا بعده حال . 


الجنون بعد الاسلام الحاصل بعد البأوغ_ :لو أسلم قبل الباوغ وهو عافل » 
م جن م يقبسع آبویه فی ر دتما بحال من حال من الا حوال» انه صار أصلا فى الاعان 
يتقرر سليه وهو الاعتقاد ۽ والاقرار› فلم ينعدم ذلك الاسپاب ی أءتر عضت 
وهو الجنون وق مسلا ۰ 


() کشف الأسرار عن أصول تخر الاسلام اللزدوى + ۽ ص ۲۷٤‏ ۰ 
تیسیر التحریر + ۲ ص ٤۳۲‏ » ومرآة الأصول شرح مرتاة الوصول ماخرو 
م ٤۲٦١‏ ۰ 


س ۹ن س 


الو تة 


ديل معنى العته | ٠‏ الحته آفة آو چب خللا ف العقل تسیر صاحه تلط 
اكلام ذ فیشہه عض اة سس ابه کلام العفلاء »> ولعضه (شہ.ه کلام الجا ن ¢ وکذا 
ENTE lu‏ وہذا فرق بين العته ء والإغباء . والجتون› والسكر. 


المعتوه له أهلية أداء قاصرة : برى المنفية أن العتوه هو كالصى العاقل 
ف ة فعله وقبول آلركالة ف بيع مال الغير والشراء له بلا عبدة فلا طالب فى 
الوكالة بالبيع والشراء بنقد الشن وتسم ابيع › ولا برد عليه اليب »ولا 
يم بالحصومة فيه . 


وينفذ قول المحتوه فا a‏ لاعتباره منهٴلوجود 
أصل العقد کلسلامه فیک بصحتم] 


ما ما هو ضرر عض کاطلاق ء والعتاق فانه لا يصح منه لا بٳذن وليه ء 
a SS‏ 


قال صاحب کشف الأسرار : د فا أن الجنون ا أحوال الصا ؟ 
(الصيىغير المن) فى عدم العقل ء يشبه العته آتخر الصبا فى الأحكام » لمق العته 
بآخر أحوال الصبا ( الصى المد ) ف جيع الأحكام أيضا > حى أن العته لا ملع 
عة الول والفعل ج لا ينعا الصبا مح العقل فيصح إسلام المحتوه » وتوكله بيع 
مال غبره » وطلاق منكوحة غیره » وعتاق عبد غیره » وصح منه قبول أهدنة 
کا يصح من الصى . 


المتسه مح ما بوجب لازام شىء ومضرة : برى المنفية أن العته منع العمدة 
آى ماي وجب الزام شىء ومضرةكالصبا فلا طالب العتوه فى الوكالة بالبيع والشراء 
نقد اللمن ولاتسلى البيع ولا برد عليه بالعيب ولايؤمر با لخصومة فيه » ولايصح 


*1 ج 


طلاق امرآة نفسه ولا [عتاق عبد تفسه بإذن الولى أو دون إذنه ولا بيعه 
وشراؤه انفسه يدون إذن الولى وكذا كل ضرر عتمل السقوط . 


مسو لية ا معتوه عن جناياته :يازم المعتوه طمان ما يتملك من الال لان حقوق 
المباد لا تعتمل السقوط شرعا » ولان الضرر الث عن المعتوه والصى المماز هو 
ما تمل التقود والضرر المضمون عابها إذاكان فى حقوق العباد يراد به ما يارم 
بالحقود فى غلب الاستعيال ومان المستلك ليس من قبيل الضرر انى عن 
المعتوة مسو ليته عنه بالكامل لانة طمان مالى شرع جرا لم استهلك من امحل 
المحعصوم ولمذا قدر بالئل » وكون المستملك صبيا معذورا» أو بالغا معتوها 
لا يناف عصمة ا لحل )ا ثابتة لمحاجة العبد إليه لتعلتق بقائه وقوام مصالله به » 
وبالصبا » والعته لا برول حاجته ليه عنه فق معصوما فيجب الضيان عل المسلك 
ولا اتا بعذر الصبا عنه . 


حقوق أله الواجبة : حقوق الله تحب بطريق الابتلاء وذك يتوقف على 
كال العقل والقدرة ولمذا فالصبا والعته لا تحب مع الضرر تبعا لأصل التكليف . 

حقوق العباد الواجبة بالعقود : كذاكحقوقالعباد الواجبة بالعقود لايكلف 
بها المعتوة لانم لما وجبت بالعقد وقد خرج كلام اعتوه والصى عن الاعتبار 
عند استازامها ضار فل نجحعل العقود أسبابا لتلك الحقوق فى حقمما . 

المعتوه لا يكلف بالعیادأت: لا تحب عل المعتوه العبادات ولایلت ف حه 
العقوبات ) هو فى حق الصي ‏ وهذا هو اختيار عامة التأخرن مر فتہاء 
االمنفية( . 


المعتوه غير الممبز هو كالجنون : تبين نا أن المعتوه فاقد التمييز هو كالجنون 
ف فقدان الاهلية ا أنه سقط عنه الشكليفات البدنية > وتيت فى ماله المغارم 
المالبة على الحو الذى بيناه . 


() المصدر السابق ص ٤۷م‏ 


س 
المحتوه الممز : أما المعتوه الممبز فهو يفترق عن الجنون ف أمرين هما : 
أولا : يعدالمعتوه المي ناقص الأهلية فتصح منه التصرفات النافعة نقعا 
محضا وتسكون آصرفاته المترددة بين النفع والضرر موقوفة على(ذن وليه الختص . 
ی عصد الزواج يتوقف على [جازة ولى النفس » وإن موضوع التصرف مالا 
يتوقف عل اجازة ولى المال . 
انما : العتوه فاقد التمييز والجنون لا خاطبان بالعبادات کا قررنا» 
أما الأعتوه المميز فقد قال بعض العللاء انه حاطب بالعبادات البدئية ‏ وللكن 
الراجح بل الصحيح أنه غير مكلف مما فهو كصى ظإبر فيه قليل الععل » ولا ر 


نقصان العقل فى سقوط الطاب ف الصى أثر كذاك فى المعتوه الذى يشه » وأن 
صحة التكليف مبنية عل القدرة وآلة القدرة هى العقل' . 


النسبان 


النسيان : النسان هو غفلة الإنان وذهوله عن يعض معلوماته من غير 
آفة فی عقله ولا ف ميزه . 


وقد قس الفقباء الحقوق بالنسبة إلى النسيان إلى قسمين هما : 

. س سيان حقوق الله تعالى . ۲ نسيان حقوق العباد‎ ١ 

لقعم الأول : نسيان حقوق اله تعالى وقد أسقط الته تعالى فيه الإتم فقد 
اس انه تعالی نسياتا » وهو بزح سقط عنه الم › وتؤکل ذيیحته › ومن ترك 
أداء الصلاة فى وقنها نسيانا رفع عنه الإثم لقول النى بلي د من نام عن صلاة 


۷ س 


ونسما فارصلا ذا ذکرها » والفسيان ألخاصل عن تقصر اأشخص ف حموق الله 
بان حصل مع وجو د المذ کر الذی ينه الناسی من غفلته فإنه لاپعد عذراً فن آ كل 
فی صلاته أو كل ناسياً بطلت صلاته لان حالة الصلاة مع الذكر من قيام وقعود 
ورکوع بذ کره آنه فى الصلاة ‏ 


لا سقط قوق العباد بنسیان آداثا ف وقتپا ولا پعذر من ادعی أنه ارتکب 
جر م ناسیاً» بل پؤاخذ .ا إلا إذا كان من شأنه أن ينسى فإن ذلك نوع من العته 
یکون مضع نظرفان سقطت الؤاخذة فلانه معتوه لا لانه ناس . 

والنسيان لاينانى الوجوب لبقاء القدرة بكمال العقل» ولايصح أن يعت عذراً 
فى حقوق العباد فكل تصرف يصدرمن الشخص من بيع وشراء » ورهن » و[جارة 
وطلاق یکون تصرفاً صحیحاً وتتر تب عليه آثاره ولایصح الاعتذاربآنه کان ناسا 
غافلا عن معنى الصيغة النى تلفظ ما أو الأثار الى تترتب علا . 


تبيه : برى الحنفية أن النسيان الناٹیء عن تقصر اأشخص لا بعتر عذرا 
فی حقوق اله تعالی وماوا لذلك ن أ کل فی صلاته آو تکام فن صلاته يطل 
ولا يعتهر نسيانه أنه فى الصلاة عذرآ له - لأن المذكر له هنا موجود وهو الركوع 
والسجود والقيام كل ذلك أمور تذ كر المصلى بأنه فى الصلاة فالنسيان حينئذ يكون 


C4 بتقصیر‎ 


(۱) کشف الاسرار < ۽ ص ٣۷۹‏ س ۲۷۷ وتیسیں التحرر < ٢‏ ص 
YY — Y4‏ 


۳ 


الظاهرة والباطية عن العمل مع سلامتها ء واستعال العقلمع قيامه . 

والنوم فى عبارة أهل الطب هو سكون الميوان بسبب منع رطوبة معتدلة 
محص رة ف الماغ روح النفسانى من الجر بان فى الاعضاء . 

والنوم لا ينع ثبوت أهلية الوجوب لأن للام ذمة » كا أن لاتم أيضاً أهلية 
أداء اوجود العقل فلا يسقط عنه التكليف إلا أنه لا يكون مخاطبا بالاداء فى سالة 
نومه أعجزه عن الاداء قال عليه الصلاة والسلام : د من نام عن صلاة أو تسا 
فليصلها إذا ذ كرها فإن ذلك وقتبا » فالحديث دليل على أن الوجوب ثابت فى حق 
النائم والناسی . 

قال الإمام البرغرى فى هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة واجبة حالة النوم 
ولكن تأخر وجوب أداءما بعذر النوم لانه عليه السلام قال : « من تام عنصلاة » 
ولو لم تكن واجبة حالة النوم لا كان ناما عن الصلاة . 


النوم اف الاختيار : اللوم پافی وجود اختیار لاسکلف الام وإذلك بطلت 
عبادات الا فا يى عل الاختيار ولا یعتد ا لان الاختيار بالتمييز ول يىق 
للام تمیاز ولذلك لا يعتد بطلاق؛ الناتم ولا عتاقه »> ولا إسلامه» ولا ردتهء› 
ولا عه أو شراثه و بصیر کلامه لدم التمراز والاختيار بمنزلة ألحان اإطيور 
فلا يعار . 

رد اعتراض : قد يعترض ويقال أنه لا يشترط الاختيار فى الطلاق والعتاق 
بدليل وقوعما فى حالة العا والإ كراه » والمزل وقد قال عليه السلام ثلاث 
جدهن جد وهزلمن-جد الطلاق والعتاق الحديث فينبغى أن يقعا فىحالة النوم أيضا . 


الجواب واب عن ھا الاعتراض أن الطلاق والعتاق لاد فسا من 


۳ س 


الاختيار لان المكلام لا يعتبر بدونه ولكنه لايشترط فما الرعضا با حك » وف 
الإزل » والخطاً والإكراه أصل الاختبار موجود وإن عدم الرضاء فيا با لسك 
فلا تمنع وقوعهما . فأما التو م فیعدم أصل الاخ ار فیمنع صيرورة العبارة 
کلام ولذا لایعتدیا يصدر منه فی بو مه عبادة کان أو معاملة ء وڀي وؤ اذ ناا ته 
ماليا فقط لعدم القصد . 


الإغاء 


الإغىاء : الإغاء هو فتور بزيل القوى » ويعجز بد ذو العقل عن استعاله 
مع قيامه حفيقة . 

تعريف آخر للإغاء : عرف الإغاء بأنه آفة توجب الحلال القوة الحيوانية 
E‏ 

الإغاء لايمنع ثبوت الاهلية لأن للمخمى عقلا فالمجز عن استعمال 2 
لا وجب عام العقل فتبق الأهلية ببقاته > كن عجر عن [ستعمال السيف ل يۇ 
ذلك فالفالإعداء آلا تری انا لمخمی عليه لا ول عليه کا یولع الصى ا ن٬‏ 
وان انی باي لم يكن معصوما عنه ولو كان الإغاء فيه زوال لعقسل لعمم 
عنەالنی پیا کا عصم عن ال جنون ¿ قال الله تعالى : « ما أفه» بنعمة ربك بمجنون » . 

الإغاء ناف الاختيار : الإغاء شد من النوم فيفوت به الاختيار والقوة » 
ان انوم فار یي ج حي لا عاو اللإنسان عه فى حال صعته فن هذا الوجه 
ختل کونه ا ارش : وإن تحققى العارضية فيه باعتبار آنه زائد على معى 
الإنسانية ولىكنه لا بزيل أصلا ف القوة أيضاً ون أوجب العجز عن استع )الما 
ویمكن إزالته بالتنبيه . أما الإغباء فو عارض من كل وجه لان الإنسان قد خاو 
عنه فى مدة حياته فكان أقوى من النوم فى العارضية » وهو ياف القدرة صلا لاله 
مرض ميل للقوى ولمذا لا يمكن إزالته بفعل أحد » خلاف اأنوم لاله عجر عن 
استعمال القوة مع وجودها ولمذا يرول بالتنيه . والئوم عالة مستقرة لا يكون 


() المصدر السابق ص ٢۷۸‏ 
(۲) کشف الاسرار < ۽ ص ۲۷۹ 


— ٢٦ھ‎ — 


حدثا ناقضا لاوضوء لاله بعينه لا بو جب الاسترخاء لا عالة آما الإغاء فو يكل . 
حال بکون حدثا . 


ولمذا كان اخم عليه كالناتم فى كل ما ذكرنا من الأحكام إلا آنه إذا امتد 
الإغماء يدخول الوقت فى حد التكرار وذلك إذا زاد عن بوم وليلة فإنه لا بحب 
على ا لمخمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة لا فى ذلك من ارج والمشةة“ وهذا عند 
أنى حنيفة وأ بو سف ما عند تمد فالامتداد عندہ باعتبارالصاوات عل ما ذ کرنا 
فى مسألة الجنون الممتد فى العبادات وسقوط الأداء عنه للصلاة إذا دخلت فى حد 
التتكرار لسقوط أداء الواجب عنه أصلا فيسقط خلفه وهو القضاء منعا لاحرج . 
وهذا کله استحسان والقياس أن لا سقط بالإغاء شىء ون طال . 


رأى الشافعى : قال الشافعى ره الله امتداد الإغباء الو جب عدم قضاء 
ما فات من الصلاة فى أثنائه هو باستيعامه وقت الصلاة فاو كان مغمى عليه وقت 
صلاة كاملة لا بجحب عليه القضاء لان و جوب الفضاء تى على وجوب الاداء ¢ 
وفرق بين النوم والاغاء فإن النوم عن اختيار منه تخلاف الإغاء : 

قول حر للشافعى : للشافعى قول آخر مثل قول النفية . 


وجه الاستسان الذى أخذ به الحنفية : استحسن ا لحنفية عدم قضاء ما فات 

من الصلاة إذا ظل الإغاء کا برى الشيخان أ كش من بوم ولبلة أو زاد عن ست 

صارات کا ری مد عدیث عل رضی‌الله عنه فا نه آغی عليه أربع صاوات فقضاهن 

وعبار بن ياسر آغبى عليه بوما وليلة فقضى الصلوات › وعبد الله بن عر رضى الله 

عنما أغبى علنه أ كر من بوم وليلة فلم يقض الصلاة فعرفا أن امتداد الإغاء 
ف الصلاة ۳ ذ کر 

الإغماء لا بسقط الصوم : الإغاء عر فى تأخيرا الصوم لا ف إسقاطه وزواله 

لان سقوط الصوم هو بزوال الاهلية أو بللحرج ولا تزول الأهلية بالإغاء لانه 

مرض لا بزول به العقل ولا يتحقق المحرج أيضا لانه [نا بتحقق احرج 


(۱) کشف الاسرار < ۽ ص ۲۸۱ 


7 ست 


فما یک وجوده وامتداده فى حق الصوم ادر لانه مانع من الا كل وااشرب 
وحياة الإنسان بدون ال كل وااشربشهراً أمر تادر فلا يصلح لبناء الح عليه 
أما فى الصلاة فامتداده فى حت الصلاة جاءت السنة به . 


الرق 
ارق : فى اللخة هوالضعف يقال ثوب رقيقأى ضعيف النسج ومنه رقة القلب 


ارق فى عرف الفقباء : ارق فى عرف الفةباء هو عبارة عن ضعف حكى 
ينها الشخص مه لقبول ملك الغير فيتملك بالاستيلاء ا يتملك الصيد وسا“ المباحات 

وقولمم ضعف حکی هو احتراز عن الضعف اللسى فالعبد فد يكون آقوى 
من الحر حسا لان الرق لا وجب خلا فى سلامة البنية ظاهر! أو باطنا لىكنه 
وإن قوی فہو عاجز عا ملک الحر من الشهادة » والقضاء والولابة والتدوج 
وملكية امال وغيرها . 


ولا يازم على هذا التعريف للرق اصطلاحا أن أهل الحرب أرقاء حتى ماكوا 
بالاستيلاء ثم إن تصرفانمم نافذة وآنكح هم صحيحة » وشهاداتهم فما بيهم مقبولة 
وأملا كېم ثابتة _ فانه برد على ذلك بأن ثبوت وصف الرق فم بالنسبة إلينا 
حى صاروا عرضة للتملك ف حقنا فما فما بينم فليم حك الاحرار ناء عل باتهم 
فبا بيهم بالحرمة فتثبت هذه الا حكام فى حقيم . 

اارق وصف لا يقبل التجزیء فيجعل عبد فى شبادته ون لم يبت الاك 
لبقر له به [لا فى جرء منه والعتق كذلك لا يقبل التجزىء فلا واسطة بين الحرية 


والرق فلزم من عدم جزیء الرق عدم جزىءالعتق ضرورة . 
مسق ال العش : 


معت البعض لا کون حرا أصلا عند أنى حنيفة فی شپادته وسار آحکامه 
و[ ماهو مکاڌي . 


۷ س 


رآى الصاحبين : قال الصاحبان أن معتق البعض هو معتق السكل لان العتق 
لايتجزاً فلو أعتق آحد الشريكين نصيبه يعتتق كله لقوله عليه السلام من أعتق 
شما اه ف عید عت ق کله لیس له فيه شریك › . 


وقال الصاحبان إن الاعتاق انفعاله العتق أى لازمه الذى يتوقف وجوده 
عليه يقال أعتقته فعتق ‏ يقال كسرته فانكسر فلا يتصور [عتاق بدون التق ا 
لا يتصور الكسر يدون الانكسار لاستحالة وجود المازوم بدون لازم » وإذا 
ل يكن الانفعال هنا وهو العتق متجزيا لم يكن الفعل وهو الاعتاق متجزما 
ضرورة » كالتطليق والللاق فإن الطلاق الذى هو انفعال لتطليق ٠‏ لميكن متجزا 
لم يكن التطليق الذى هو الفعل متجريا ‏ ولا وجه للقول بتوقف الاعتاق لا نه 
صدر من الالك فو جب تفیذه ونفاذه ف البعضلستدعى ٹہوت العتق ف اکل 
کا أنه لا معنى لقول من قال إن الاعتاق تصرف ف الالية دون إثبات العتق لآن 
الحيوان ثبت دنا فى الذمة فى باب الإعتاق وإن إعتاق ما ليس مال يصح كال نين 
وکام الولد على أصل آبى حنيفة رخمه الته ولو كان الإعتاق تصرفا فى المالية ا 
ثبت الحيوان ديناً فى الذمة فيه لاله لا ينبت فى لمذمة بدلا عن المال ويوضح ذلك 
أن الاستيلاد والذى هو حن العتى ل بدجزی دی ر اسټولد الجارية المش رک 
صارت كلما آم ولد له خقيقة العتق بعدم التجرى أولى“ . 
وجه رآى أب حنيفة : قال أبو حنيفة رمه أله : الإعتاق إزالة ا ملك متجزى ء 
تعلق ١ه‏ حك لايتجزى وهو الحتق لاه عبارة عن سقوط الرق » وسقوط الرق 
حك بسقوط كل الك فإذا سقط بعضه قد وج_د شطر علة العتق وصار ذلك 
كأعداد أعضاء الوضوء فى حك الغسل فإنها متجرية فيه وتعلق بغسلبا إباحة الصلاة 
الى هى غير متجزية . وانا يكون خاسل بعضما متطبرآ ومزيلا الحدث عن ذلك 
البعض ويتوقف إباحة الصلاة على غسل الباق _ إلا أن العبد استحق بازالة الاك 
حق العتق لان الإزالة لا صحت استحق أن يعتق بقدره لان الإعتاق أقوى من 
التدبير والاستيلاد ولا استحق العتق فى الحال ول عتمل النقض وجب تكيله 


(۱)کشف الاسرار + ۽ ص ٣١١‏ اء". 
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عن طريق السعابة فيجعل العبد مكاتبا بين حر وعبد » وفى النكتابة تأآخر لمق 
العبد فى العتتقق وف القول بعتق الكل بطلان ملك الذى لم يعتق فكان تأخير العتق 

حتی یسعی فی مقدار' الباق من قیمته ول . 
الرق ينافى مالكية المال : الرق ييطل مالسكية العبد للبال لاله ملوك لسيده 


ارق لا منع أملية العبد لاداء العبادات البدئية : العبد مكلف بأداء القرب 
البدنية من صلاة وصوم فإن‌القد ر قالنى عصل با الصوم الفرض أوالصلاة الفرض 
ليست للبولى بالإجاع بل العبد فيا مبتق على أصل الحرية . 
ملسك مالا ومنافع إلا ما استثنى من صلاة الفرض وصوم الفرض فإن القدرة 
قدرته و لذن فأداء المج فى هذه المالة کان تفلا لانه أداء الٹیء قبل وجود شرطه 
ملسكما مالا الجسد ومو المولى ولم تستان كا استنى القدرة على الصلاة والصوم 


الرق لا ينانق مالتكية غي الال : الرق لاينافى ماللكية المملرك لتير المال 
وهو اللكاح والدم ء والمحياة . 2 


فالرق لا يؤر فى عصمة الدم م 4ة كانت أو مقومة بالإسقاط والتتقيص › 
وما يؤثر الرق فى قيمة الدم الواجبة بسبب المصمة بالرق . 


فالرق لا أثر له فى أصل عصة الدم بل أثره بظر فى تنقيص قيمته ببب 
العصمة بالرق لان العصمة الۇمة تثبت بالإيان » والمقومة تات بدارالإيان أى 
أى بالإحراز بها » والعبد فى كل واحد من الامرين مثل المح بلا نقصان » أما 
ف الإيان فظاهر » وأما فی الاحراز بالدار فلانه م يسد وجوده حقيقة با 


a 


يوجب القرار فى هذه الدار يأن أسل أو التزم عقد الذمة » والرق ما يوجب ذلك 
لن الإنسان بالرق يصير تبعا لدولى فإذا كان المولى محرزا بدار الإسلام مير 
العبد حرزا مها أيضا كساثر أمواله ولان العبد عاثل للحر ف العصمة يقتل المر 
بالعبد قصاصا کا برى النفية . 


رأى الشافعية : قال الشافعى ره اله : لا يقتل المر بالعبد قصاصا لانتفاء 
الماثلة فيا يإتى عليه القصاص وهو اتفسية » لأنها عبارة ذات موصوفة بأنواع 
الكرامات الى اختص ہا وصارت مہا شرف من سار الحیوان » وقد تمکن فى 
العبد معى المالية انى تخل بتلك السكرامات فاحتملت النفسية بمجاورة المالية فكان 
العبد فى مقابلة الحر دونه ف النةسية » فالحر تقس من كل وجه » والعبد نفس ومال 
فامتنع فاص . والدليل على انتقاص النفسية انتقاص البدل ء ولايازم عليه قتل 
الذ كر بالانى مع نها دون الذ كر فى استحقاق اللكرامات ولمذا اتقص بدل دما 
عن بدل دم الرجل ء لآن ذلك ثبت بالنص على خلاف القياس . 


رد الحنفية أدلة الشافعية : قال الحنفية : إن نفس العبد معصومة عل سيل 
الكال مساواته ا لحر فى سبب العصمة » والدليل عل كال المصمة وجوب القصاص 
بقتله إذا كان القاتل عبداً» ولو اختلت العصمة لا وجب القصاص بتثله أصلاء› 
لان ذلك وجب شبهة الإباحة » ولا بجحب القصاص مع الشبة وأما مجاورة 
المالية أى كون العبد نفسا ومالا فى ذات الوقت فجاورة المالية لا تخل بالنفسية 
والعصمة ء لأن الوصف الذى يبتنى عليه القصاص » وتيت لأ جله العصمة كو نه 
متحملا أمانة القه عرو جل إذ التحملوالاداء لا مكن [لابالبقاء › والبقاء لايتحقق 
يدون العمصمة وهذا وصف أصلى لا ينفك عنه › وما عداه من الحررة » وا)الكية 
والعقل صفات زائدة أثبتت لكيل الوصف الطلوب ولا تعلق للقصاص بها 
وقد وجدت المساواة هنا ف العى الأصلالنى بتیعایه القصاص» وكلت الحصة 
لأجله » فلا وجه لنع القصاص . فأما نقصان البدل أى بدل الدم للعبد عن الجر 
فبذا انقصان لاوصاف زائدة وهى أوصاف ممتبرة فى انقيص البدل وتسكيلهء 
كنا فى حق وجوب القصاص ليست معتبرة بدليل جربان القصاص بين الذكر 
وی مح بوت النفاوت بین الن کر والائی ف بدل الام وبوضح هدا 


۷۰ س 


العنى ويؤكده أن العبد لو قتل عبدآ ثم اعتق فإ يتوف القصاص منه » ولو ل 
يتساوى الحر والعبد فى العنىا وجب للقصاص لع العتق عن الإستيفاء ء إذ انح 
فقيل الاستيفاء مازلة المانع اة الوجوب . 


لا ولاية للعبد على نفسه ولا على غيره تنقطح الولايات كلا بالرتى فلا علك 
اعد حت أداء ااشبادة أو ولاية القضاء آوالتزويج وغبر ذلك من الأمور الى تذىء 
عن القدرة المسكمية ‏ والعبد لا قدرة له لاله لا ولامةلهعى نقسه فلا ولاةلەعل 
غیرہ لان الولاہة ھی تنفیذ الام على الغیں شاء أو أ والرق جر حکمی ینای 
الولاة جا ياف ماللكية الال ولانقطاع الولايات كلا بارق بطل آمان العبد 
امحجور عليه عن اقتال عند آي حنيفة وإحدى الروايتين عن أنى بوسف . 


أما عند مد وى الرواية الى عند أبى بو سف وعند الشافعى يصح أمان اليد 
لغیره لاه مسل من أهل نصرة الدس ما ملك » والامان نصرة الد بالقول. 
فإ نه شرع لنفعة تعود إلى المسلمين وى دفع شر الكفار عنم والاصرة بالقول 
علوكه له إذ ليس فا [بطال حق المولى موجه فكان العبد فما مثل الحر » بخلاف 
القتال بالنفس فإ نه نصرة با لا ماك لان فيه إبطال حق المولى عن منافعه وتعريض 
ما ليته ملاك فلا عا كه العبد . 


وجبة ت نظر أ ىحنيفة قال أب و حنتفةوأبو يو سف رهما اق إن الأمانمنه تصرف 
عل الغیں ابتداء فلا رہ يصح و م یکن فيه ضررللولى كالشهادة > وذلك لانه إلزام 
عل الغیر من غیں أن یازمه شىء › انه لا حق له فی أموال اس ولان آش 
أغتناماً واسترقاقاً حى لو قاتل لا بلك الرضخ بل یملک مولاه ولیس له ح‌القتل 
أيضا لانه نوع عنه احق المولى شرعاء وإذا ثبت أنه لا حق له تبين أن آمانه هو 
من قبيل التصرف على الغير أبتداء بطريق الولاة > ولا ولاة له على الغير لنها 
إا ثبت إذا كان كامل الولاية فى نفسه واللكال فى حقه لا يقبت إلا بالحرية 
فلذلك لا يصح مان . 


وقال ابو نيف : إن الامان من‌توابم الفتال سس والعبد لايك الجہاد أصلد 
انه یون ا بالفس لن ار باا لمال و ونفسه علوک: بره ء ولیس هو من أمل ملك الال 


د 


فلا يملك الامان کالذی والصی وامجنون . والامان وإن كان ترك القتال صورة 
ف الامان هو إعطاء الفرصة لاسلین ى ستع دوا للجاد فكان الامان من 
توابع اهاد . 


وقال أو حنيفة : إن المقصود من الامان هو دفع شر اللكفار عن المسلين 
وإ[عراز الدن کا حصل بال جہاد ومن هذا كله يتبين أن الامان من توابع الماد 
والعبد لا مك ال باد فلا يمك ما هو من تواإعه ء لان عدم الأصل بأى عاةكانت 
يدل على عدم التابع لان وجود التبع بوجود الأصل لا بعلة الأصل ٠‏ 


8 اقول بأن ماه هو التزام منه عرمة التعرض ف فى تفوسيم فإن هذا 
القول يصح أن لو کان له حق ال مادء أما وهر ليس له هذا احق إلا باذن مو لاه 
فیسکون آما نه لغيره هو إلزام لغيره وهذه ولاية والعيد لا ولاية له . 


ولا يقال إن العيد يملك عقد النمة فيةاس عليه ملسكيته لاذمان لان عقد 
الذمة يتمحضمنفعة للمسادين لان اكفار[ذا طلبوا ذلك يفترض عل الإمام [جابهم 
ليه يصح من‌العبد كقبول البة والصدقة _ أما الامان فتردد بين المنفعة والضرر 
ولمذا لا يفترض إجابة الكفار إليه إذا طلبوا ذلك » وفيه إبطال حق المسلمين فى 
الاستغنام والاسترقاق . ألا ترى أن التصرف الذى يوم إلمحاق الضرر فى حق 
المولى حاصة كالبيع والشراء لا يماك العبد بنفسه فا فيه إلحاق الضرر باأسلين 
رل أن لا مالک" . 


العبد ا لمأذون له بال جهاد : العبد المأذون له بالجباد والقتال له الحقف أن يعطى 
الامان لن طلبه منه . 
[قرار الحبد با وجب عةوبة حدية برى الحنفية أن إقرار العبد عجورآ عليه 


أو.مأذو با على نفسه با وچب اا اف کی قرار حح انه مقعلل أصل 


en, e 
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۲ س 


الحربة فى حق الدم والياة حى ل يملك المولى [راقة دمه وإتلاف حياته ولا يصح 
[قراره عليه بالحدود والقصاص وإقراره السرقة كيح ك حق القطع لاف ”ق 
الضمان وقال زفر لا قطع عليه ويضمن المال إن كان مأذونا وبعد العتق إن 
E‏ 


إقرار العبد الحجور با لال : : لايصح [إقرار اعد المحجور با لال لاه [إقرار عل 
الغیر أى با يلاق من الغير وهو حق المولى فلا يصح اذ لک . 


إقرار العبد بسرقة مال قائم فى يده اختلف فقهاء المذهب فى عة إقرار العبد 
بسرقة مال فام ف يده ينه فعند أن حنيفة رحه الله يصح [قراره بالحد وللالd‏ 
فيقطح يده ورد ال مال على المسروق منه . 


وعند تمد رهه الله لا يصح إقراره مهما فلا جب القطع ولا الرد على المسرؤق 
منه وهو قول زفر رحه الله وعند أ يوسف رمه الله يصح الاقرار بالحد 
دون الال فیقطع بده ویکو ن الال لابولى . والاختلاف المذكور فا إذا كذيه 
المرلى وقال الال مالى »> فأما [ذا صدقه فإن العبد امقر بالسر قة تقطع يده ویرد 
الال إلى المسروق منه بلا خلاف : 


وجه قول تمد : قال الإمام تمد بن امسن رحه اله : إن إقرار الحجور عليه 
باطل لان كسبه ملك مولاه وما فی يده كآنه فی د المول آلا تری آنه لو آقر فيه 
بالغصب لا يصح فكذاك بالسرقة › وإذا م يصح (قراره فى حق المال بق المال على 
ملك مولاه فلا يمكن أن يقطع فى هذا امال لانه ملك المولى » ولا فى مال آخ رلا نه 
لإ يقر بالسرقة فيه » ثم امال أصل فى باب السرقة بدليل إن المسروق منه لو قال 
آبنی الال دون القطع تسمع خصومته » وعلى العكس لا تسمع وأن الال ثبت 
بدون القعلع . ولايتصور ثبوت القطع قبل ثبوت الال فإذا لم يصح إقراره فيا هو 
الأصل لم يصح فما يبتى عليه أيضا . 


وجه قول أن يوسف: قال أبويوسف رجه انتهأن العبد قدآقر بشیئين القطع 
واا لال اللسروق مله › وإقراره Anz‏ فی حق القطح دون اال فیایت ما کان 
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قد بشت اال دون القطع کا إذا شد بالسرقة رجل وام أتان » و جوز أن يبت 
القطلح دون الال ك لو أقر بسرقة مال يستاك . 


وجه قول أب حنيفة : قال أبو حنيفة رحه الله أنه لايد من قبول إقرار 
العبد بالنسبة العقوءة اللدمة فتقطع بده لان المبد فى هذا الاعتبار ميق على أصل 
الحرية » ولان القطع هو الأصل فإن القطع يقضى االقطع إذا ثبتت السرقة عنده 
بالبينة » ومن' ضرورة وجوب القطع عليه كون الال ماوكا لغير مولاه لاستحالة 
أن يقطع العبد فى مالهو ملوك ولاه » وبثبوت الشىء يثبت ماكان من ضر ور ته › 
ڳا لو باع أحد التوأمين فأعتقه المشتری ثم ادعی البائح نس ‌الذی عندہ ثبت اسب 
الأخر منه » ويبطل عثق المشترى فيه الضرورة فذا مثله . 


جنابات العبد حط : بناء عل الأصل المقرر وهو أن الرق ينان ما لسكية لمال 
آو أن الرق يناف كال المحال فى أهاية الكرامات وإن ذمةالعبد ضعفت برقه محيث 
لم تعتمل الدن نفسہا کانت جنایات العبد الی ارتتکما خط تصیر رقہته جزاء آی 
يصير الد للنجنى عليه جزاء بجنابته > 'والوجوب على الول دون العيد فيقال 
لبولى عليك تسلم العبد بال جنابة إلى وليا إلا أن ختار الفداء بالارش فيخير 
امو لى بين الدفع بال جنا ة كا وجب أو الفداء بالارش. 


رأى الشافعى : رى الشافعية أن ف جنابة العبد خط الى رتكا على الآدى 
حکہا كحك جنايته عل اليمة وتلاف الال فيقال للبولى إما أن تؤدى أو يباع 
عليك العبد فيكون الوجوب على العبد ف الأصل » وهو يبنى رأيه هذا عل أن 
الأصل فى خان ال جناة وجوبه أولا عل الجانى وأوجب الشارع عل الماقلة تحمل 
عنه بطريق المواساة بعذر الحطاً > ولا عافلة العبد ء» لان العقل'بالقراة وقد افقطم 
کا بالرق بالإجاع » فبق الضان عليه فیباع فيه ويستوف منه بعد العتق ء فأما 
وجوب دنع العبد لولى الجناية فغي مشروع فى موضع على أن فى شرع الدفع 
تسوبة بين قلة الجناية وكار تما وهى ما برده القياس . 

وجبة نظر المحنفية : قال النفية : إن الواجب ف باب القتل ضان هو صلة 
ی جاتب وجب عليه کأنه ہب شیا مبتدء! لان کون المتلف غیں مال يتا 
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وجوب الان على المتلف » وکون الدم ما لا پابغى أن در دو جب الاق اتف 
عليه ف وجب الضان صلة فى جانب التلف وعوضا فى جانب المتلف عليه » 
ولكونه صلة لا تصبح السكفالة بالدية ء ا لا تصح ببدل الكتابة كآنها ل جب 
بعد ولا جب الركاة فبا إلا حول بعد القبض كأنبا هبة » م کون هذا اضان 
صلة بنع الوجوب عل العبد لانه ليس بأمل الصلة » ولمذا لا يستحق عليه صلة 
الاقارب > ولا مكن أن هب شيا » ولذا لمكن [يجابه عليه لكونه اة 
ولا عاقلة له بالإجاع چب علیبم ولا یکن إهدار الدم جعل الشرع رقة العيد 
مقام الارش حى لا يبكون الاستحقاق على اعبد ولا يصیر الدم مهدرا أبضاً [ذ 
الأصل ف الدم أن يضمن بقدر الإمكان . ولان فى ضان الاستلاك [بجابالضان 
فى ذمة العبد وهذا متعذر بالنسبة له لكون الواجب صلة فيصار إلى دفعه مولى 
الجناية . إلا أن تخار مولاه الفداء فيصير الواجب عاثداً إلى اللأصل وهر 
الأرش فإنه هو الأصل ف اللطاً وعند النقل إلى الدفع لعارض ارق فاذا عاد 
الام إلى الأصل لا ييطل بالإفلاس وعند الصاحيين يصير الواجب مع الحال 
به علي المولى . 


المرض 

امرض : المرض حالة البدن عارجة عن المجرى ااطبيعى س ويعرف كذلك 
بأنه هيثة لاحيوان بزول با اعتدال الطبيعة 

وجرف أهل الطب امرض بأنه هيئة غير طبيعية فى بدن الإفسان بحب عنما 
بالذات آفة فى الفعل . وآفة الفعل ثلاث التب والنقصان وليطلان فالتغير أن 
پتخبل ا للا وجود ها عارجا » والنقصان أن رضعف صره ملا 

e‏ امرض بالنسبة للاهلرة : قال النفية : إن المرض لا ياف أهلية ( م 
آی * موت الم وو چو به وغ الإطلاق سواء کان من حقوق اله تعالی کا اصلاة 
والزكاة أو من حقوق العياد كالقصاص ونفةة الآازواج والااولاد ولعید ۽ ولا 
پا امرض أهلية ااحبأارة؛ > ا تخل بالعقل و ع عن اسح اله ¢ ولذاصح 
نسکاح إلمريض وطلاة؛ وإ[سلامه 4 وال دت ټصرفاته و مایتعلی بالعبارة . 
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اذا كان امرض سيياً الحجر على المريض : فلا ل يكن امرض افيا 
لاڈهلیتين أهلية الأداء و أهلية الو جوب كان ینبغی أن جب عل الريض العبادات 
کاملة کا بحب عل الصحيح وأن لا يتعاق ماله حق الغير » ولا يتيت الجر عليه 
بسببه ‏ لكنه لا كان إب‌الموت بواسطة ترادفالالام » وا موت عجزأخالص 
حقيقة كا : ايس فيه القدرة بوجه » لذا كان اأرض من أسباب الحجر أى 
مو جیا له بزوال الةوة وانتقاصا . 

اذا كان امرض سبباً فى تعلق حق الورثة وااغرماء مال المريض ؛ 

وکا كان اموت علة لحلافة الورثة والغرماء فى الال لان الموت تبطل أهاية 
ا ملك فيخلفه آقرب الناس إليه والذمة تخرب بالموت فيصر الال اذى هو عل 
قضاء الدين مشغو لا بالدين فيخلفه الخرم فى الال . هذا كان امرض من أسباب 
تعلق حق الوارث والغرمم باله فى الحال لان السك ثبت بقدر دليله . 


حق الورثة والغرماء يبدأ من أول اأرض : ولان تعلق حق‌الوارث والشرم 
مال لأريض مرض للوت يثبت بموت الريض حقيقة فإن المىك بالتعلق با لمال 
يستند إلى أول امرض لان الح يستند إلى أول السا ب كن جرح رجلا خطاء» 
ثم كفر قبل السراية ثم سرى يصح النكفير ء لان وجوي الشكفير حك متعلق 
بالموت أى بموت القتيل فيستند إلى سإب القتل وهو الجرح فيظبر فى الاخرة 
أنه أدى الكفارة بعدالوجوبفيجوزفكذلك فى مسثلتنا هذه ذمة المريض «رض 
الموت خربت بالمرض وتعلق الدن بالمال بدلا من ذمة المريض هو حك الوت 
فيستند إلى سببه وهو المرض _ ويكون المرض من أساب تعاق الوارث 
والغرم ااال كان من أسباب المحجر عل الريض صيانة لمذا الحق . 


اذا شرعت العبادة فى حق المريض مرض الوت : امرض ک) فلا من أسبابه 
الخز و لذا اشرعت العبادات على المر يض بقدر المكنة أى الطاقة يۇ دا کا قدزر 
قأئماً أو قاعداً أو مستلقبا على ماعرف فى فروع الفقه . 

المقدار احجور عل المريض التصرف فيه ف المال : ,حجر عل المريض 
بالنس,ة مق ورلته آن تصرف ف ماله ف أكثر من التات وآما لی الال فيد جر 
عليه تصرف ف هذا المقدار لانه حق الوارث منه ویحجر عليه فى جيم ماله 


س۷ س 


بالنسبة الغرماء إن كان الدين مستغرقاً لاله ولا يوئر امرض ف الجر فيا لايتعاق 
به حق الغر م › مثل ما زاد على ادبن » کا لا يؤر امرض ف الجر على امريشض 
بالنسبة لورثته فا زاد على لى ما بق من الدين أو على ثلئى جميع الال إن لم يكن 
عليه دین» ومثل مايتعلق به ساجةالر يض كالنفقة وأجرة الطبيب والنكاح مر المغل 
وڪو ذلا کله . 


شروط الجر المرض: قال الحنفية لا حجر على المريض إلا إذا كان للرض 
مرض موت وذلاف قبت [ذا اتصل به اموت فيكون المجرمسندآً إلى أول امرش 
-ووجوا قومى هذا بأن علة الجر هى امرض الميت » لا تفس امرش فقبل 
وجود الوصف لا يقبت ال مجر لعدم التام بوصفة » وإذا اتصل با موت صار أصل 
رض موصوفاً بالامانة والسراية إلى اوت من أوله لان ا موت عصل بضعف 
القوى وترادف الألام » وكل جزء من رض مضعف موجب لالم فبو مازلة 
جراحات متفرقة سرت لل الوت فيضاف الوت ليما كا دون اللاخيرة فم 
امرض علة الحجر باتصاله بالموت من حين أصل امرض الذى أضناه كالنصاب صار 
متصفاً بالنماء عند مام الحول من ول الحول ولمذا يستند الجر إلى أصل المرش 
والتصرفا وجد بعده فصار تصرف الحجور عليه . 
الحجر لا يبت بالشك فى سإبه : وقال المحنفية إن اجر يستند إلى سيه وهو 
امرش من بده وجود هذا السبب كن لا يعم أن رض هو امرش الموجب 
الحجر وهو مرض الوت إلا بعد آن يتصل هذا امرض با لوت کان من غيرا جار 
ا لمجر بسبب يشك فى أصل وجود سيه . 


آئار هذا الشرط --قالالنفية: 


ولان سإب الحجر وهو ا )رض ل عل إلا باتصال ا موت هکان كل تصرف 
:وقع من المريض تمل الفسخ فان اقول بمحته واجب للحال ثم التدارك 
بالنقص‌إن احتيج إليه مثلالبة وبيع الحاباة وكل تصرف وقع من المريض لاعتمل 
الفسخ جعل كالمتعلق بااوت كالإعتاق إذا وقع على الغرحم أو الوارث بأن اعتق 
المريض عدا من ماله المستغرق بالدين » أو كان العبد تريد قيمته على الثلك غك 
هذا التصرف حکم المدر قبل ا موت فمو عبد فی شادته وسار آحكامه . 
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وإذا لم يكن هذا التصرف واقعآً علالغر أوالورثة بأ ن كان ا مالغ رستغرق 
بالدن أو كانت قيمة العبد رج عن ثلاث الال بالنسبة لحق الورثة تفذ العتق فى 
الحال لعدم تعلق حق أحد به .. 


أدلة المحنفية : قال الحنفية : إن القياس هو أن لا ملك المريض الإيماء لان 
امرض سيب تعلق حق الغير مال ا مريض بدلا من تعلقه بذمته وهذا هو الحجر على 
تصرفاته المالية ومنها الإيصاء لاله ادع فکان الواجب القول بعدم عه لكو ته 
جو را عليه ) لا يصح من العبد والصى لكن الشرع جوز ذلك رعاية له فى 
حدود الثلث وذلك بقوله عليه السلام « إن اه تعالی تصدق علي ثاٿ آموالىكم 
ف انحر اعبار زيادة فی آعبااسکم فضعوه حیث شنم » وبقوله عليه السلام فى حديث 
سعد بن مالك رضی اله عنه حین قال افاوقي مال کله إلى أن قال فرلثه فقال له : 
الت والئلتك كر لان تدع ورشتك أغنباء خيرمن أن تدعمعالة يتکفغو ن ااناس >. 


ولمذا أجاز الشرع الإيصاء من المريض مرض الوت بقدر ثا ماله إيثارآً له 
ومراعاة لحا . 


الإيصاء للورئة: قال ال منفية إن الإيصاء للورثة كان أولامفوضاً إلى ا ريض 
وذلك ف ابتداء الإسلام وذلك بقوله تعالى كتب علیکے ذا حضر أحدك اموت 
إن ترك خيرا الو صية للوالدسوالاقريين بالمعروف » وقد كان بجرى فى ذلك ميل 
إلى اللعض ومضارة عض فنس ذلك بقوله تعالی « یوصیکم الله فی ولام 
للذ كر مثل حظ الاشين » وقد بين النى (ص) ذلك بقوله : « أن الله تعالى قد 
أععلى كل ذى حقحته ألا لاوصية لوارث» وبذلك أبطل الله ونسخ إيماء اأريض 
لورلته بتولیه بنفسه الإیصاء م »وذلك لعجز العبد عن حن ألتدربر فى مقدار 
ما یوصی به انكل واحد ېله بذلك کا قال تعالی « لا تدرون أيهم أقرب اسم 
نفعاً » أو لقصده مضارة البعض كا وقعت الإشارة إليه ف قول تعالى « غير مضار 
وصية من اله » . وكان هذا النسخ نسخ تحويل كنس ااقبلة إلى الكعية : 


بيع المريض لوارڅه وفراره له : حجر الشرع على المريض [يصال نفع لوارثه 
من‌ماله فى حالة مرضه ورذا اللاجرصارت صورة [يصال النفع » ومعناه » وحفيفته 


کک کے 


وشببته سواء لان الصورة والشمة ملحقتان با حقيقة ف موضع التحرم فثال الصورة 
بيع المريض من الوارث شيا من أعيان اترك فإنه لا يصح أصلا عند أبى حنيفة 
رجه انت سواء كان ممل القبمة أو ل يكن . 


رأى الصاحبين : برى الصاحبان أن بيع الريض من الوارث شيا من آعيان 
الآرك يصح إذا كان ثل القيمة لاله ليس فى تصرفه إبطال حى الورثة عن شىء 
غا پتعای حم به وهو المالية فان اارارث والاجنى فيه سواء يوضع ذلاك 
آنه ا كان عنوعا من الوصية للوارث كان منوعا من الوصية ما زاد على الثلك 
لأجنى ثم البيع ثل القيمة من الأجنى فى جميع ماله يح ولا يكون ذلك 
وصية بشىء ضكذلك مح بيعه مع الوارث ممثل القيمة قياسا على بيعه للاجنى 


وجمة نظر أبى حنيفة : برى أو حنيفة ره اله أن للريض ف بيعه شيا 
من اترک ولو شل القيمة کون قد آثر بعض ورته بعين من أعيان ماله بقوله 
وهو جور عاہه فى ذلك لق الورثة جيعا فلا جوز البح لاحدم لا ذكر َ8 
او أوصی‌بأن يعطى أحد ورثته هذه الدار بنصيبه من الميراث عق الورثة کا يتعاق 
با)الية يتعلق بالعين فما بينم حى لو أراد بعضهم أن بجعل شيا انفسه بنصيبه من 
الميراث لا بلك ذلك بدون رعناء سار الورثة فزدلك متنع بيعه منه ثل القيمة 
وباً كر على أن لبي الوارت هو إيصاء له صورة من حيث أنه ايثارله بالمين 
وان ركن إيصاء معنى لاس ترداد العو ض منه وذا لا يصح . 


رد ما قاله الصاحبان : وقال أبو حنيفة : إن قياس البيع لاوارث عل البح 


الجن عثل القيمة قياس مع الفارق لأن ااريض غير منوع من التصرف مم 
الجن فا رجح إلى ألعين ء وا هو منوع من ا بطال حق الورثة بشىء 
من ماله" . 


س 


)۱( کشف الاأسرار ع أصول فر الإسلام الزدوى e‏ ن 
— ۳۰۹4 


۷۹ س 


أقارير لمر بض »مر ض اموت 


آلإفرار بالدىن لو ارئه: 


رأى المحنفية : برى المحنفية أن إقرار المريض بعين أو بدن لوارته لايصح 1 


رأى الشافعية : أما الشافعية فيرون إن الإقرار من المروض مرض اموت 
طوارثه هو إقرار صحيح سواء کان قراراً له مدن أوبعين فالإقرار هنا كإقراره 
له ۴۳ حال صحته . 


ووجه الشافعية قولحم هذا بأن ال مجر على المريض مرض الوت يسبب 
امرض [ ا ثبت فا زاد عن القع م زاد على الثلث إذا كان إقراره لاجنی 
عنه » ما بالنسية للوارث فهوعنوع من التبرع له أصلا وهو ف حال مرضه مرض 
اموت . إما ماعدا هاتين الحالتين فلا حجر عليه فى تصرفاته الى ييغى با فكاك 
رقبته وتبرأة ذمته . فهو مثلا ليس نوع من الإقرار بالوارث مع أن فيه 
إضرارآبالورثة المعروفين » واتفق على أنإقرارهبالوارث [قرار يح » فكذلك 
ېصح [فراره لو ارنه بدن له عليه . 


وجة نظر المنفية : قال الحنفية : إن [قرار ا مريض حال مرضه دين لوارئه 
هو إقرار فيه تمة اللكذي » [ذ من ال جائز أن يكون غرضه ف هذا الإقرار هو 
إيصال مقدار الال ا )قر به إلى الوارث بغير عوض » فيكون هذا الإقرار مثابة 
وصية لاوارث من حيث المعنى » أى أنه إقرار صورة ووصية معنىوهذاحرام لان 
شبة ال حرام حرام . 


وقال ال منفية : إن الإقرار وإن كان [خبارآ عق فقد جعل كالإيجاب من 
وجه ولمذا كان من أفرلإنسان بجارمة لايستحق أولادها لانه أوجب له الجارية 
فقط دونأولادها » و[ذا كان‌الإقرار امعت [خاراً هو کالإ یجاب من وجه فاقرار 
المربض بدن لوارثه هو [ جاب مال له لا يقابله مال .1 1 والمریض منوع ن 
مثل هذا التمرف مع الوارث أصلا . لمذا رجحنا جانب الإيعاب عل الأخبار 


NK 


ف إقرأر المريض لوارته دين ورجحنا جانب الإخبار إذا كان الإقرار لاجنی 
عن القر المريض وعحناه فى جيم الال 


وقال الحنفية : إن قياس [قرار المريض دين لوارثه على [قراره بوارٹ 
وا سك بصحته نأك قياس مع الفارق ٠1‏ لان الإقرار بالوارت لم بلاق علا 
يتعلتق به فى حت الورثة مع أن النسب من الحوا تج الأصلية فيكون مقدما على حق 
الورئة فاختلف الإقراران<“ . 


إقرار المريض باستيفاء دينه الذى له على الوارث منه : رى الحتفية أيضاً 
عدم صعة الاقرار الصادر من المريض مرض الوت باستیفاژه دړنه الذی له عل 
الوارث منه ء وإن لزم الوارث الدين فى حال تة المقر لان هذا إيصاء له مالية 
الدن من حيث المحى فلنها تسل له بغر عوض . 


رأی لای بوسف : روی عن أی يوسف ره اله آنه إذا فر باستیغاء 
دن كان له على الوارت نى سال الصحة فإنه يصح هذا الإقرار ‏ وعال اقول 
ها بان الوارث لا عامل مورثه ف الصحة فقد استحق براءة ذمته عند إقراره 
باستيفاء الدين منه » فلا يتغير ذلك الاستحقاق مرضه› ومثل ذلك قد جرى 
القول به فى اذهب فإن ا )ريض مرض الوت لو كان له دين على أجنى فأقر 
باستیفائه منه فی مضه كان هذا الإفرار حيحا فى حى غرماء الصحة . , 


اأرد على ما قاله بو يوسف : رد أبو حنيفه ومن معه عل رآی أن پو سف 
وما استدل به فقالوا : إن [قرار ار بض مرض الموت باستياء الدن هو فالواقع 
[قرار ادن للوارث » لان الديرن تقض بأمتا ا » فيب للمديون عل صاحب 
ادبن عند القبض مثل ما کان له عليه م يصير قمصاصا ندیه » فکان هذا الإقرار 
مثاية إقرار بالدين فلا يصح . 


أا أفراره باستيفائه دنه اذى له عل الأجنى فلا يقاس عله إفراره لارارت 
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باستږ فاه دنه منه لان المح من عة الإفرار بالديون بالنسية لديون الصحة هوق 

'غرماءالصحة »> وحق الغرماء عند امرض لايتعلق الدين[ ما يتعلق ما مكن‌استيةاء 
ديوه منه فل يصادف إقراره باستيفاء الدن من الأجنى غلا تعلق حقيم به . 
عخلاف سحق الورثة فإن حقهم تعلق مالدين والعين جيعا ؛ لان الوراثة خلافة . 
وانع من جوا الإقرار لوارث دين [# كان سبيه الحفاظ على حق الورثة» 
فاقراره هنم الال باستہفاء ديه من أجل الورثة هوکالاقرار بالدن . لاله [ةرار 
رصادف علا هو مشغول حى الورثة فلا جوز مطلقا . 

. وشمة الحرام مح من صحة الاقرار فى هذه المالة فاذا باع الريض مرض. 
الموت لوارثه حنطة جيدة عنطة رديثة أو فضة جيدة بفضة رديئة » فان هذا 3 
لا يصح لان فى ھا شة الوصية بالجودة وهذا م من عد وله عن ابيع شل 
ا لجس إلى خلافه يدل على أن غرضه هو إبصال متفعة الجودة اله فانما 
زه تقوم عند العا بلة با لجس ء كنبا ها تقوم فی حقه دفعا الضرر عن الورئة 
فن حقہم تعلق بالاصلوالوصف معا كا تقومت فى حت الصغار دفعا للشرر عم 
فإن الاب أو الوصى أو باع مال الصغير من تفسه أو من غبره تتقوم الجودة فيه 
حتی لم جز له بيع ال جيد من ماله بالردى“ من جنسه أصلا فكذاك هنا فى سالة 
الأريش مرض الوت . 

ديون الله إذا أداما المريض : قال المنفية : إن المريض مرض الوت 
عجور عليه عن تقد المبآتالالية والمدقات والحاباقوأى تصرف هو صلة لاف 
حدر د اأثلت لتعاتق حق الورثة ماله عينا وديا فېو#جورعن الصلة فبا وراء الثأث. 

الكن ما بحب لته تعالى خاصا من الحقوق الالية إن أداه بنفسه فى مرضة 
يعدس من الالث سواء وجيت مالا من ألا باداء كالركاة »> وصدقة الفطر » أوصارت 
مالا بسبب العجز كالفدىة فى الصلاة والصوم ء والإنفاق فى الج . 

وان ام يژد المریض ما وجب عليه حقا لله تعالی بنفسه فإنه لا یصیر دیا 
ف الترک بعد موته مقدما على الميراث . لکن إن أوصى به ينفذ من الثلث كسا ئر 
الترعات » وإن لم بوص به پسقط فى أحكام الدنيا . ون کان مۇاخذا به 
ی اک . 


)1( الاصدر الاق ٤‏ 
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رأی الشافعى : رى الشافعية أن المريض مرض الوت إذا آدی ما عليه 
من ديون خالصة ته تعالی أداها پنفسه فإنپا تنفذ من جميح المال ء وإن لم 
يژدها بنفسه تصیر دیا فی یع التركه مقدما على ا ليرا ث والوصية كديون العبادء 
أدمى ذلك أو لم يوص . : 


وجبة نظر الشافعية : احتج الشافعية عحديث الخئعمية فإثه عليه الصلاة 
والسلام| شه فيه دن الله تعالی دن العباد وله صلواتف أله وسلامه عليه : 
ارات لو کان على أبيك دن أ كنت تنه ادر ٩٩‏ ودن العياد بقضی م 
جيع اترك مقدما على اليراث ف-كذا دين أله تعالى . 


وقال الشافعية : إن ما على المريض من حقوق خالصة لته تعالى هى ديون 
کان مطالہا ہا فی حیاته وتجری النيابة فی أآداا عنه وف ابقامما ء فتستوف هذه 
الديون من تركته بعد وفاته كديون العباد » فالمال خلف عن الذمة بعد الموت 
فی اللقوق اتی تقض با مال » والوارت تائم مقام ا مورٹ فی أداء ما رى النيابة 
ف آدائه » فا يقوم الوارث مقام المورث ف أداء ما عليه من ديون له تمالى 
إذا أوعی ہا المورث قبل موته » فإنه كذلك يقوم مقامه فى الأداء » قبل 
الايصاء . 


اموت 7ے من ماک وصار ماکا للوارث »› ولم بحب علی الوارث شیء 
لیؤ خد ماک به » فلا صیر دیا فی الترکه . 


والمعروف أن حت الله تعالى إذا اجتمع مح حق العبد فى عل يقدم حق العبد!! 
والوا جب ف حقوق اله تعالى هو فعل الإيتاء › لا نفس المال » ولا يصلح فيه 
قامة المال مقام الذمة بعد الموت ء كذلك لا مكن أن يمل الوارت ثاثا 
ف الاداء ی أداء ما وجب عليه حقا حالصا لته تعالى لأن الواجب عبادة » فلا بد 
هيه من فعل من بحب عليه حقيقة ٠و‏ حكا ‏ وخلافة الوارث تثبت جرا بدون 
| ختیار من اورت » و مثلما لا يتأدى ما هو عبادة . 
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واستيفاء اإلوأجب لا جوز لہ من الوجه الذى وجب » فإذا لم کن ابه 
من ذلك الوجه لم يبق أصلا إلا آن یوصی به فیکون نظروصيته بسائر الترعات 
فينفد من الثار("“ . 


قال صاحب ارآة : وما المرض وهو لا ياف الاهلية لكنه يوجب 
الحجز فشرعت العبادات معه بق در المسكنةء وكان ينبغى أن لا يتعلق مال 
حق الغير » ولا لبت المجر عله إسببه » لكنه إذا ظر أثه سإب موت هو 
علة لخلافة الوارث » والخرم ف الال فكان المرض سيب تعلق حق الوارث 
والخرم لان أهلية الك بطل اموت فيخلفه أفرب الناس اليه » والذمة تزول 
بالموت فيصر الال الذى هو عل قض اء الدبن مشخولا بالدين فيخلفه الخر ّم 
فى المال فيو جب الرض الجر على المريض إذا اتصل امرض بالموت ويكون 
اجر مسندآً إلى أول امرض فإن الموجب للحجر مرض هو سبب للبون". 


۲٤١ مرآة الأصول ف شرح مرقأة الوصول ص ۳۴۳۸ س‎ (r) 
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ا لحيض والنفاس 
من عوارض الاهلية الحيض . 
الحيض : ف اللغة الدم الحارج من القبل ‏ 


ا لمحيض واصطللاح الشارع : ایض شرعا هو دم پنفضه دحم بالغة لا داء 
بها ولا صر فرج دم الاستحاضة لانه دم عرق لا دم رحم وما تراه بت سبح 
سنين ‏ والرعاف والدماء الخارجة عن الجراحات . 


اناس :هو الم الحارج من الرحم عقہب الرلادة فخرج الاستحاضة »> 
والحیض › ودم ماين ولادی بن واحد عل مذهب البعض . 


والميض والنفغاس لايعدمان أهلية الو جوب ولا أهلية الاداء لقاء الذمة » 
والعقل » وقدرة البدن إلا أنه ثبت بالنص أن الطبارة عنما شرط للصلاة والصوم 
ودفعا لاحر سقط عن الائض و النفباء قضاءالصلاة دون الصوم إذ لاحرج 
فی قضا ئه لان ایض لايستوعب الشر والنفاس يندر فيه فل سقط إلا وجوب 
الاداء ولرم القضاء لاف ااصلاة . فقد روى أن النى (ص) قال : د الحايض 
تدع الوم والصلاة ف أبام [قرا ما . 


. وروی عن عائشة رضی اله عنہا آنا قالت لامرأة سألا ما بالنا نقضى الصوم 
ولا نقضى الصلاة فى المحيض ؟ قالت عائشة :أحرورية نت ؟ US 1H1‏ عل عېدرسول 
الله صلی‌انته عليه وسل نقضى الصوم ولا نقضى الصلاة 


وهذا كله خلاف القياس » لان الصوم يتأدى مع الحدث ء وال جنابة بالاتفاق 
فیجوز أن بتأدى مع الحيض والنفاس أيضاً اولا النص فيؤ ر اشتراط الطارة فى 
املع من الاداء دون القضاء لانص ودفعاً للحرج كان على النفساء أن تقضى الصلاة 
دون الحائض . وکان علہما آى النفساء والحائض قضاء ااصوم » لان الحيش 
لايزيد على عشرة أام ولياليما . والنغاس يندر فيه الصو“ . 


Ra 


الوت ضد الحياة وهو أمر وجودى عند أهل السنة لقوله تعالى : « الذى خلق 
اموت والحياة » والموت موجب العجز لا عحالة لفوات شرط القدرة وهى الحياة 
فا موت عجز كله معنى أنه ليس فيه جهة القدرة بأى وجه من الوجوه . وهو 
مناف لاهلية أحكام الدنيا ما فيه تكليف » لان التكليف بأحكام الدنيا يعتمد 
القدرة » فإذا تعقق العجز اللازم الذى لا برجى زواله سقط التكليف ما فى الدنيا 
ضرورة . وهو الاداء عن اختيار ليحصل الابتلاء بالنسبة إلى الكلف من حيث 
الظاهر » وقد فات ذلك بالموت . 


أما النسبة إلى صاحب الشرع فالمقصود من التكليف قق الابتلاء ليظير 
باعل على ما عل مع بقاء اختبار العبد فیکون مبتلى بین أن فعله باختیاره فيثاب 
به » وین أن ترک باختیاره فيعاقب عايه -- ولفوات الخرض وهو الاداء عن 
اختيار . قال الحنفية : 


إن الركاة سقط عن امیت فی حك الدنیا فلا بحب آداؤها من‌التركة وذاك بناء 
على أن اافعل وهو الأداء هو المقصود من الشارع فى حقوق اله تعالى لا نفس 
امال اأؤدى زكاة . 


وكذلك برى الحنفية سقوط سار القرب موت من كاف الفعل ليتقرب به إلى 
اش تعالى » ولكنه يبق عليه للأمم لا غير لان الإثم من أحكام الآخرة ‏ والميت 
ملق الاحياء ف أحکام الاشرة لان ألقبر للست بالنسية ال أحكام الاخرة ٤‏ 
e a E‏ 
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کالر حم والمېد لاطفل بالنسية ل حبأاة ادنيا من حستث أن ايت وطح في الخروج 
وللحياة بحل الفناء » وکأن ن له فی الاحياء فا م ر ل أحکام الأخرةج 
اجنين حك الأحياء فا رج إلى أحكام الد نيا ولا يصح له ألو صية ¢ وپوقف 
له اليرات . 
وقال الشافعية : لا نسقط الركاة عن ايت لان المقصود منبا هو المال 
لا الفعل حتى لو ظفر الفقير مسال الزكاة كان له أن يأخذ مقدار اازكاة > وسقط 
الرکاة به کا فى دين العباد'“ . 
تأثير الوت عل الاحكام الدنيوية بالنسبة ليت : أحكام الدنيا أنواع, 
أربعة هى : 
١‏ س ماهو من باپ التكليف ما شرع عل الكاف لحاجة غبره 
۳ ماشرع له لحاجته ۽ مالا يصاح لقضاء حاجته . 
آما القسم الأول قد سقط عن اايت للأسباب السابق ذ كرهافقد فات الغرض 
هن السكايف ما باوت ٳذ الخرض هو الاداء عن اختيار . 
ما القسم الثانى : فإن كان حقاً متعلقا العين فإنه ”يبق ببقائه كالمرهون » 
والمستأجر وااخصو ب ابيع » والوديعة فإن هذا اأحق يبق ببقاء العين ء لان 
فعلٍ العيد فى العبن غير مقصود إذ المقصود ف حموق العباد هو الال والفعل تم 
لتعای حواتج اباد الال 
وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا لحق النى شرع عليه لحاجة غيره والمتعاق 
بعين من الأعبان يبن هذا الحق فى العين بعد موت من كانت العين فى يده لحصول 
امود وآن فات الفعل منه ٳذا کان الحى غير متعلی عن : 
أما إذا كان الحق غير متعلتق بالعين بل كان متعلقا بالنمة فالامر فى هذه الحالة 
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لا يخاو من أن يكون وجو به بطريق الصلةكالنفقة أو لم يكن كالديون الواجبةقر, 
امأاوضة. !! 


فإن كان الحق واجبا بطريق الماوضة بأن كان دينا لم يبق هذا الق فى الذمة 
حىيضم ليما مال أو ماي كد به الذمم وهوذمة االكفيل لن ذمة اميت أضعف من 
ذمة الرقيق الى أضعفبا ارق لآن الرق برجى زواله غالبا أما اموت فلا برجى 
زواله ء وهنا قال أبو حنيفة رحه الله : أن الكفالة عن ايت المغلس لاتصح » 
لن الذمة أاخربت أو ضعفت بالموت عيت لاتتمل الدبن بنفسا صار الدبن 
كالساقط فى أحكام الدنيا لفوات عله ون بق ف أحكام الأخرة . 


ووضح أبو حنيفة رأيه فقال : إن الذمة ثاب للإسان بكونه اطبا متحملا 
أماة الله عر وجل وبالموت خر من أهلية الطاب والتحمل لعدم صلاحه لما 
فعرفنا أن ذمة اميت بالموت ل تبق صالحة لوجوب المحقوق فى أحكام الدنيا وإن 
بيت فى أحكام الأخرة للكون اليت معدا لياة الأخرة كالجنين معد للحياة 
الدا . 


ويوضح مافلناه من أن ذمة الميت إلموت أصبحت غير صالحة لوجوب الحقوق 
فى أحكام الدنيا آنما لم تبتق صالحة لتكون علا لوجوب الحقوق فيا ابتداء » 
ل امحل الا بتداء ويقاء في سواه ¢ فاہت أن ادبن : ق ف أحكام الدنا لعدم 


عله . 


وقال أو حنيفه : إن ادبن وصف شرعى يظرر أبره فى توجه الطالبة »> وقد 

سقط الطالءة هنا لاستحالة مطلالية اميت بالدن وعدم جواز مطالبة غيره ذا ل 
ابق مال رة س الإ ارت أو الرص بالاداء منه » ولا كفيل طالب به ء والسكفاةط 
شرعت لالترام اللالبة ما على الاصيل لا لالترام أصل الدبن بدليل بقاء الدين بعد 
الكمالة على الاصیل ۴ كار قباما ء واستحالة حلول الثىء الواحد فى لین فى 
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وقت وال » وقد عدمت الطالبة هنا بالنسبة للميت ( المسكفول عنه ) فلا يصح 
الترام الطالبة بعد سقوطها . 


وقال أبو حنيفة : إن دن الست ف ك المطالبة به همو دون دن الكتارة 
[ذ لكاتب بطالب با )ال ا لاحبس فيه ٠‏ ودن الكاتب لاتصح السكفالة 
لاما سوف توؤدی إلى أن يكون ما عل السكفيل آزيد ما على الأصيل > ودن المت 
أولىمن دين ا لكاتب ف عدم عة االكغالة فيه [ذا لم یکن لیت مال انبا تؤدى 
إلى أن يازم الكفيل ما ليس على الاصيل صلا . 


ولا يمترض على ماتقدم من أن العبد الءجور عليه إذا أقر بدين غير مطالب به 
الا وكفله عنه رجل عدت اللكفالة كذ دين الميت المغاس تصح الكفالةفيه ‏ 
فمذا الاعتراض مردود لانه قياس مح الفارق 


فذمة المبد ال جور عليه فى حق نفس كاملة لته حى عاقل بالغ مكلف فتكون 
ذمته محلا الدين والمطالبة ثابتة إذ لايتصور أن يصدقه المولى فيطالب به فى الحال 
ويتصور أن يعتقه مولاه فيطالب ره بعد العتق فتصورت المطالبة فى الحال وف ئانى 
الحال بقيت الطالبة مستحقة عليه فيصح التراما بعقد ااسكفالة . . وهذا عخلاف 
المت المديون . 


رأی آی پوسف ود والشافعی : قال بو پوسف وعند صاحيا أن حنيفة 
رحا ات قال الشاغعى رحه اله : إن ااسكفالة عن اميت المغلس كفا ية 
فن‌مات وعليه دن ولامالله ولاكغيل بالدن تصح اللكفالة عنه » لآن الدنواجب 
عليه بعد الموت إذالموت لإ يشرع مرا للحقوق الواجبة عل ايت » ولا مبطلا فا 
إلا ; ری آنه لو خاف کفیلا بالدن ثم کفل به [نسان بعد مو ته صعت اانکفالة؟ ولو 
کان موت" شلا و نر الان ع عنه ا حت الكفالة بعد الموت وإن کان به 
كيلا ؟ لان براءة الأصيل e‏ الكفيل . 


وقالرا أيمياً : إن الميت أهل لوجوب الدين عليه ابتداء فإنه لو حفر برا 


کے ۷ے 


ف الممريق فتلف فيا مال أو [نسان بعد مو ته فإنه بحب الضمان على اميت فن باب 
أولى أن يبق الدين الواجب عليه فى حياته . ويتضح من ذلك أن الدبن باق فى ذمة 
اميت بعد الوت » وهو واجب السام » والإيفاء موصوف بأته مبلالب به حقاً 
لدعى . ولمذا وطالب به فى الأخرة بالإجاع » ولو ظبر له مال طالب بأدائه 
فی الال . ولو یدع أحد عر للیت بالاداء ثبت حق الاستیفاء وهو فوق 
المطالبة . إذ الإستيفاء هو المطلوب من الطالية . 


وقالوا : إنه ما دام حق الاستيفاء للدين من اليت المدين باقياً وثابتاً فقكون 
المطالية بالدن باقية وعلو كه للداشين ء لكن حصل مانع من مطالية ادن الأصيل 
لموته ولإفلاسه وعدم فدرته عل الاداء » ملله فى ذلك مل درة لإنسان أسةطبا 
آخر فی الببحر کانت ملوك لماجا ولا پخذما للعجز . والعجز عن الطالبة لا عنع 
عة اللكفالة > لو كفل إنسان آخر مفاسا وهو على فيد الحياة» وکا لو كان 
ادبن مجلا . 

وقالوا : أن جمیع ما قلنا تؤیده سنة رسول الته صلى الله عليه وسلم فقد روی 
آن انى صل الته عليه وسلم HE‏ جنازة رجل من الانصار فقال لاصعاه : هل 
على صاحبک دن ؟ الوا نم . درهمان أو داران . 1 فامتنع الرسول صلل اہ 

عليه وسل عن اأصلاة عليه فقال على وأو قتا دة رضن الله عنما : ما عل 

با رسول اله . فصل عليه . . 

ادرف وطح لاء لاغبوض فيه أن االكفالة دن اميت كفالة عة 
شرعاً لان [ذا لم تصح السكنالة لما صل رسول اله صلى اله عليه وسلم على اميت بعد 
تكفل كل من على وقتادة بأداء ما عليه من دن » لان الاثم کان هر الدن . ومتى 
ل تصح الكفالة لم پتغیں حکة فب ما عا . 


رد أنى حنيفة على ما قال الصاحبان والشافعى : وقد رد عل ما قاله الصاحبان 
واشافسى : بأن دن اميت هو دن لا مطالب له لسقوطه بالوت لدم الحل 
د الذمة » فلا كن الطالية به لعدمه لا لعجز فى لطالبة کا تقولون . 
( م ۹۹ - الأحکام ) 


~~ 


أما الدرة الساقطة فى البحر الى ذ كر تموها كمتال لوجود اللك مع ال جز 
عن أخذمها إن هذا ختلف الامر ہا عن الدين التى عل الميت لان العجز من 
امالك الدرة الساقطة ف البحر عن أخذما هو لمعى فنا لا لما غير ڪن 
اللاخذ فى نفسما فاختلف الامران . 


وااتكفالة عن افلس الحى عختلف عن اللكفالة عن الميت المغاس فالاول له 
ذمة كاملة عتملة للدن بنفسما فيبق الد مستحق الطالبة ک كان إذ لا يسنحيل. 
مطالبة افلس خصوصاً عند أنى نيفة رجه اله لان الإفلاس لا يتحقق عنده 
فتصح الكفاة . 


أما ما ذكر من قياس دن ايت بالدن المؤجل فهو أيضاً قياس مع الفارق. 
لأن الطالبة فى الدن المؤجل مستحقة على سبيل التأ جيل فيصح التراما بعقد 
الكفالة . أما دن الميت فلا . 


وقال أبو حنيةة : إن الاستدلال بالحديت الذى فيه أن الرسول امتنح 
عن الصلاة على رجل من الانهار لاله کان مدیاً فليا کفله على وقتادة صلى عليه 
رسولاته هواستدلال غير حح إذ لیس فی الحدیٹ آنه م يكن هناك مال للت »› 
ويحتمل أنه قد کان » وعرفه الى صل الله عليه وسلم . وليس فيه أيضاً أن هذه 
. كفالة حيحة مبتدأة على وجه يبتنى عليه أحكام لاكفالة من توجه المطالبة » 
والملازمة » والحبس ء وال جير على القضاء » بل احتمل الإقرار ء واحتمل العدة 
وهى آقرب الوجوه لان السكةالة لا تصح الغائب عند الكش > ولا تسح أا 
لجہول بلا خلاف » وكأن انی صلی انه علینه وسل کا کان بآبین با امال لان. 
ااظاهر هو[مكان القضاء قبل الملاك . 


قال أبو حنيفة : إن ذمة اميت ضعفت أو خربت موته فيسقط عنه الدبون 
ضرورة لتعذر [عاما عليه ولمذا صح أن تضاف الدبون والضان إليه بفعل ثم 
ف حیاته وتچ عنه تاف مال أو اسان بعد «وته فیازم تمان اانفس على عاقلته › 
ومان امال فى ماله مع أله | يبق هلا لوجوب القوق عليه كن صح الضان. 
عليه هنا لان سب الضہان وجد منه بى حال حياته » وأمكن إستاد الوجوب إل. 


ت 


أول السب > و es‏ ذلك الروع فر جب 
اقول بالضمان لاندقاع "ضرورة المانعة عن الإيجاب بإمكان إسناده إلى حال كال 
الذمة . . . ولان الذمة اضعفۃ إذا تقرت احتمات ااضہاں وصح الضان عن 
اليت وذلك ف حالة ما إذا خلف للميت مالا أو ترك كفلا ي امال تقوية الذءة 
لاه عل الاتفاء الذنى هر اأقصود من الرجب وب . فق ان قان صح 
اكفاك . 


وكذلك إذا ترك كفيلا لان ذمة اكفيل ا انضمت إلى ذمة الاصمل ف تحمل 
الطالبة تقوت ذمته بد موته بقاء ذمة اللكفبل فيبق ابن فى ذمته فتصح 
الكفالة“ . 

الحقوق الواجبة العباد على ايت بطريق الصلة : [ذا كان ما وجب على الميت 
لاجة النير مش وعاً عليه بطريق الصلة » كنفقة الحرم » والكاة » وصدقة الفطر 
فاا تبطل بااوت آی سقط مو ت هن و جبت عليه» لأزضعف النمة بالموت فوق 
ضعفبا برق »> وألرق بلع وجوب هذه الحقرق فضعف الذمة باوت أول إلا أن 
یوصی الیت ہذها قوق قبل أن موت فيصح من الثلث لان الشرع جوز تصرفه 
ف حدود الثلث نظر ا زه ولفح الوصية راجع إليه فيجب تسیا نظر آله . 


الحم انى شرع للعبد : رى المنفية أن اموت لايسقط ماشرع لماجة 
العبد لانه اوق محتاج وا موت جر فلا يناف ال محاجة فيبق ما عتاج إلبه على حك 
ملک ولذا قدم جہازه على دیونه » لان اللاجة إلى التجہر آقوی مہا إلیبا ک) أن 
لماسه حال حیاته معدم عل دیو نه : 

وهذا التقدم إذا ا م یکن حى الغير متعلقاً بالعين » أما [ذا كان كالمرهون 
فصاحب الحق أولى ا من صر فبا إلى التجهز . 


م تقدم ديون ايت على وصاياه لانه آم من الوصية لان السن حاثل بينه 
وبين رنه . م تقدم وصایاه من لت ماله قبل أن ينقسم ماله بين الورثة ¢ لان 


(۱) راجع کشف الا رار عن أصول فر الإسلام + ۽ ص ٣۱۷ ۳۱١‏ 
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حال سحاته » وهذه الاجة آقوى من خاافة الوأرث عنه فى ا لمال وقد نص عل 
ذلك قول الله تعالى « من بعد وصية بوصى بب أو دن » . 


م يقس ماله بين الوراة بطريق الحلافة عنه لان الوارث أقرب الناس إليه 
فانتفاع قر وره l‏ اه تفاع هسه به حی لو أحياه انه تعال ۸ا وجده ف دد وره 
من ماله عینه أخذه لان الوارت غلف عه ف الك فاذا وجد الأصل بطل حم 
الحا . وتكن [ ١ا‏ يعود إلى ماس بةضاء أو رضاء . بخلاف ما إذا أزاله الوارف 
عن ملک » أو آنلفه لاه آزال ماک وأتلف مال تفه انه صار له موه . 


ما لا يلح لاجة ارت هل يبق عل ملک بعد موته : رى الد ية ر 
القوق اى لا تاج إليما لأت بعد مونه دإنما لا تبت له لد موته بل تحب 
للورئة اتداء ومثاوا لذلك عق القصاص فاته حق شرع لنش الصدور ودرك 
الثأر » وايت غير عتاج إليه وإنة لا يملح لاء حواجه من قضاء ديو نه 
وتنفيذ وصاباه فيجب للورثة ابتداء وأن العقد سببه له لان القاف يانه وكان 


یتفع با آ کار من انتفاع آولیائه ہا . 


ولآار الق اص وجب للورثة ابدام لان القتول حرج عوته عن أهلية 
الوجوب له فوجب أن يكون الق لاولى القائم مقامه. يؤيد ذلك قول تعالى « ومن 
تل مظاوماً ذفد جلا لو ليه س طاتا . فقد جعل الأص القم اص للولى ابتداء 
فلم يكن الوارث خليفة رى اليت فى القصاص » واذا صح عفوه حال حياة 
االاورٹ» لا کا لو أبراً الوارث غرم ااورٹ عن النر, حال حا ته > ولاس 
الخرض من شرع الةم اص كاوء_ درك الأر وأن يسم حياة الاولياء والعشام 
إذلو ام فتل القانل يتسد قتلىم » وذلاف أ برجع اليہم لذا كان القصاص حق 
الورثة ابتداء وصم الةم اص #ضور أحدم لان الةم اص لا يتجراً [إذ لا يكن 
ز زالة المیاة دنب ض الیاة دو ن ابض فییت فی ق کل واحد كاملا واستيفاء 
أحدھ ل سقط حق الآخرین فی القصاص اکن إذا کار ف الاخوة غائب 
کبیر فلا یستوفی إلا عحضوره لجواز أن يعفو ور جحان العفو هنا لاله مندوب 
ليه وإمح عو الو ثة عن القاتل قبل موت القتيل لانه حق ثبت له ابتداء . 
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والقصاص لا يورت عند أبى حنيفة على وجه بجرى فيه سام الورثة بل 
ثبت ابتداء م ولا لايتتصب أحدم خم عن الأخر كن إذا اقاب القعباص 
مالا إما بالصلح أو بعفو يعض الورثة » أو بش بة خيذئذ ثبت للقتول ابتداء ثم 
يننقل منه إلى وره بطريق الخلافة عنهدا' 

فتقضی مڼه ديو نه وتنفد وصاباه 3 الأصل ف القصاص أا آذه جب ست 
نه واجب مما بلة فو یت دمه وجا ته إل أن الورثة الت القصاص اتداء 
انعم حصل ورم وهو أن هذا الحق لا يصاح لمحاجة اميت اليه بعد انقضاء 
حياته » وخلفاء المقتول لوس م هذا امان (إكن السب انعقد للبيت ولذا 
صح ذا الاعتبار عفو امورث وإن کان القصاص وجب ابتداء اورشته( .۰ 


(۱) مرآة الأصول فى شرح مرقاة الوصول للاخسرو . 
(۲) المصدر السابق . 


۹٤‏ س 
العوارض المكتسبة هى الامور الى يكون اىكسب العباد مدخل فيا مباشرة 
آسباا کالسكر أو بالتقاعد عن ازيل كالبل . 
والعوارض المكتسبة نوعان : من المرء على لفسهء ومن غیره عليه . 
اسوع الأول : العوارض الى من جبة العبد ف.ى اليل ء والسكر ء وا مرل » 
واإسفه › و اا » والسفز . 


انوع التانى : أما العوارض الى من غيره عليه فبى الإ كراه . 


الل" 

ما هو المل : قل الجېل اعتقاد الشىء عل خلاف ما هو وه س وقیل : هو 
صفة تضاد العم عند احتاله وتصوره . 

قال السيد الإمام أبو القاس رحه اله فى كتاب رياضة الاخلاق : اجهل 
یذ کر وراد به عدم الشعور » ویذ کر وراد به الشحور بااشیء عل خلاف ما ہو 
به . ویذکر وراد به السفه قال تعالى : « وأعرض عن ال جاهلين » . 

وقال مرو بن کلثوم : 

ألا لا بان أحد عيضا فجبل فوق جيل اماملا 

هذا وقد جعل الل من العوارض الى تعترض أهلية المكلف وإن كان 

)١(‏ ابل وهو عدم العل عا من شأنه إن کان مع اعتقاد النقيض فېو جبل 
مركب وإلافبسيط وهو بحسب هذا المقام ينق إلى الأربعة أقسام المذكورة . 

( راجع شرح مرآة الاصول فی شرح مرقاة الوصول ص ۳٣۹ ۳٤۸‏ ) . 
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أمرآً أصابً لاه آس زائد على حقيقة الإإفعان وثابت فى حال دون حال الصغر ٠‏ 
وهو مر تكتسب لان إزالته با كنساب الل ف قدرة العبد > فكان ترك 
تعصيل الع منه اختيارآ :نزلة اكنساب الجہل باختيار إبقائه فان مكتسباً من 
هذا الوجه. 


أنواع الل : الجبل أربعة أنواع : 

١‏ جل باطل بلا شمة لا يصلح عذراً أصلا ف الآخرة كجل السكافر 
باه تعالی ووحدانیته . 

۽ = جل ده ن ال جل الأول لتكنه باطل لا يصليخ عذرآً أصلا ف الأخرة 
کېل ذب ى الموى نصف الفلاسفة النن باون ححة إطلاق صفات ال تعالى 
عليه lii,‏ اة عل لاحات . 


۳س جہل يساح شه دارئه ادود والكمارات 6 مل ف موضم 
الاجتهاد الصحيح أو فى موضع الشبة . 

۽ - جل يصاح عذرآً. 

کېل مسل فی دار الحرب ولم اجر إلى دار الإسلام جله بالشرأيع . 

انوع الأول : وهو ال هل الباطل بلا شببة ولا يصلح عذرا أصلا فى الأخرة 
ومثاله جېل السكافر باه تعالی » ووحدانیته وصفات کاله ¢ ولروة مد صل الله 
عليه وسل فإنه مكارة عة وعناد بحت لوضوح البراهين القطعية بل إن الكافر 
الکاء ر قد یعرف الق کا قال تعالى « الذن آتينام الكتاب يعرفونه ک) يعرفون 

آبناءهي» و[ یک جردا واست کا بارا ک) قال تال : : دوجحدوا ہا واستیقتتما 
آتفسہم ظا وعاوا» . ومثل مذا لا کون جهلا . 


اعتقاد الكافر ماخالف دن الإسلام : برى أبوحنيفة ان اعتقاد الكفار فيا 


س۹1 — 


لا يقبل التبديل هو اعتقاد باطل كاعتقادم فى عبادة الاوئثان فلا يعطى لذإ 
الاعتقاد f‏ اأصحة ډو چه ا 


أما ما بدينون به من أمور آخرى تقل التبديل والتخيير فيرى أبو حنيفة أآنبا 
أحکام تصاح لدفع التعرض لمم لقو له عليهالصلاة والسلام « اتركو م ومايدينون .. 
وتجعاهم ضير خاطبين بالاحكام ااشرعية فى أمور الدنيا » لا تضفيفاً عنهم بل 
استدراجا ومکراً وزيادة لإ مم وعذامم وكأن الخطاب الشرعى لا يتناو مم 
یپا کا أن الطبيب يعرض عن مداواة ا ريض عند اليأس . فیشہت بناء عل ماذ كر 
من دفع الطاب فی آحکام الامورالدنيو بة وأنهم غير داخلين تعته ينات ذلاب مايل: 


١‏ -- تقوم الجر والضمان بإ تلافبم > وجواز بيعبا وهيتما والوصية ہا 
والتصدق ا وأخذ العشر من قيمتها »> وكذا الخرير . وكأن الطاب النازل 
بحرم الار غر تازل فى حقبم فى أحكام اديا مارلة الطاب بترم اليتة 
ف حق المضطر . 


وكذلاف يعر کأن النص الوارد تحر الخنازر غير نازل ف حقېم ف أحکام 
الدنيا > ورصبح الثر وا رر ف حقبم كالشاة والحل فى حةنا ‏ وہذا قال 
ضا أب بوسف ومد رحبما الله . فما ران أن ديانة التكفار دافعة التعرض 
لدليل الشرع ف الأحكام فيبق الحك اثابت قبل الحطاب عل ما كان فى حقبم 
لکن هذا فى كل حق كان أصايا قبل الخطاب عل وجه لو لم برد الحطاب لبق 
مشروعا فى حق المساءين “١‏ . 


دانوا بصحته » مارلة ندكاح الجوسية > لان التحرم لم ثبت فى حقم لقصور 


(۱) كشف الاسرآر + ۽ ص ٣مم‏ . 


۷ 


الخطاب عنم وپثبت ذا الشكاح لمم صفة الإحصان > وح من قذفمم س 
وخالف فى ذلك أو يوسف ومد وتالا لا عحد قاذفم . 


رأى الشافعى : قال الشافعى مثل ما قال به آبو يوسف ومد من أن الجوسى 


دانوا بصسحته وأوجب به النفقة لازو جة على زوجبا __وحالفه فى ذلك أو پوسف 
وګول وااشافعی فلم يو جہوا به النفقة ألروجة إذا طاتا . 

۽ جعل أبو حنيفة رجه اله لسكاح الحارم بين الكفار حك الصحة ذا 
دانوا بصحته وقال إذا طلبت المرأة فسخ هذا العقد فإن القاضى لا فرق ينما 
حى یتر افعا . وخالف فى ذلك بو پوسف ومد والشافعی وقالوا بأن القاضی 
یفرق یما ولا تعتار داشتپما لان ف ذلاك تعدا . 


السرقة أو القتل بنير سبب فإنه لاإيكون دافعاً لاتعرض. بل المرادبالديانة الدافعة 
هو المعتقد الشائع الى يعتمد عل شرع فى اللة . 


قال شيخ الإسلام جواهر زاده ف المبسوط : أن نكاح الحارم وإن حکم 
بد حته لا ثبت به الإرث لانه ثبت بالدليل جواز نكاح الحارم فى شريعة 
آدم عليه السلام > ولم پثبت کوله سيا للإرث فی دنه فلا ابت سیا له 
فی اعتقادم ودام لانه لا عبرة لدانة الذى إذا یعتمد عل شرع .۳( ول 
یہت بدیا تنا لان نکاح ا محارم فى ديا تنا فاسد . 


)١ (‏ المرجع السابق . 
(۲) مرآة الاصول شرح مرقاة الوص ول للاخسرو ص ٣٠٠‏ وكشف 
الاسرار عن أصول تفر الإسلام الزدوی + ۽ ص ٠۴۲ » ۲۳٣‏ . 


کک 

الربا حرم على االكفار : اعتقاد ا-كفار عل الربا ليس دادما الح بصحته 
وترك التعرض لمم فيه فالرءا قد نوا عنه وليس بديانة هم » بل هو فسق فى 
ديانتهم أيضاً فال انه تعالى , وأخذم الربا وقد نموا عنه» واستحلامم ارا 
کاستحلا مم الزنا مح کون عحظورآً فی الادیان کہا کا أن الربا مسشی رن 
عېودم قال عليه السلام «إلامن ری فلس بیننا و پام عد فيكون النص 
القرآ نی الوارد بتحرحم اار ا ایس قاصرآً عن ااسکفار بل يشملہم . 


وجه قول الشافعى : رى الشافعى رحمه الله أن ديانة الكاذر دافعة التعرض 
لا غير وليست دافعة الخطاب لان خطاب التحرمم يتناول السلم ويتناول السكافر 
وقد باغ الخطاب اسكافر حقيقة أو تقدرآً الإشاعة فى دار الإسلام وهو أى 
التكافر من أهل الدار > وإنكاره تعنت وجل » وال جل لا عل سبيل التعنت 
لیس بعذر فن باب آولى کون ال جهل لیس بعذر ذا كان جهلا وتعنتا _ إلا أن 
الشرع أمرنا أن لا تتعرض لمم بسبب عقد الذمة » وذلك لايدل عل عون 
ما أعتقدوه من الاحكام ج لا يدل على صحة ما دانوا نه من التكفر » فا جع 
إلى التعرض من الاحكام لایثبت فی حقېم › ومالابرجع إلى التعرضر من 
الأحكام يثبت . وعلى هذا... 


کان رآی الشافعى : آنه لا بحب على الذى حد الشرب لانه شرع زجراً 
فى المستقبل » وفى يجا عليه تعرض له فى المستقبل . 

وکان رأى الشافعی : أنسائر الأحكام مئل إثبات تقوم انر و[ جاب الضمان 
بإتلافما له على المتلف » وصحة بيع الجر » و[ يجاب النفقة على الزوج » ويجاب 
المد على قاذف من تزوج محرم كل ذلك لایئبت لان ديانة اسكافر ليست عجة 
عل غیره› بل أثرها فى دفع التعرض عنه لاير . 


رد أ حنيفه على مااستدل به الشافعى : قال أبو حنيفة : إن تقويم الأموال 


E 
الحممة وتفسبرها: هى ا لظ عن التعرض فيکون ق تحفیق العصمةلنفو سيم‎ 
وأموالحم تحقيق الحفظ ها عن التعرض أیضا أى ا أن اسقاط حد الثرب عن‎ 
من اب برك التعرض وحظه عنه [ثبات تقوم ا٣ر ¢ وايقاء‎ a الكافر بدبانته‎ 
. . الإحمان له بدا ته هو أبضا من باب الفظ عن التعرض‎ 


فالاموال والنفوس لاتصبر مع ومة عن تعرض المسلمين إلا اعاب الضان 
عليهم عند الإتلاف » فكان ذلك من ضرورات الحفظ عن التعرض كسقوط حد 


ألةرب 


انوع الثانى من أنواع الجبل : الجبل الذى هو دون جيل الكافر والكده 
لایصلع عذرا أیضا ومو جہل صاحب الہوی فی صفات اله عز وجل مثل جل 
امعترلة بالصفات ذإ م كروما حقيقة بقولېم إنه تعالى : عالم بلا علم وقادر 
بلا قدرة » و“ميع بلا ”مح وبصبر بلا بمر وكذا سار الصفات . 


ومذل جل المشيبة فلم قالوا جواز حدوث صفات االله عر وجل وژوالا 
عل مش مشبېین الله تعال خلقه فی صفاته . 


وهذا الجل باطل ولايصاح عذرا فى الأخرة لانه مالف الدليل الواضح 
'النی لاشبمة فيه معا وعقلا فقد قال تہالی « ولاعیطون بشیء من‌عله‌[لا ماشای 


وقو له , ر( رعاہه » دقو له « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين › . 


والعقل يقرر إن ما کان محل الحوادث فو حادث فلا جوز أن شکور 
صمات ات اده لاستازامه جدوث الذات وهذا عال . فلت بالدلیل الواضح 
الذى لاشبة فيه أنه تعالى مو صوف بصفات الىكال مازه عن النقيصة والزوال 


وان صفاته قامة بذاته وليست أعراضا تحدث ورول بل هى أزلية أبدية لا أول 


(۱) داجع کشف الاء رار عن أصول فخر الاسلام الزدوی ج4 ص ٣۳۹‏ 


3 ولاآخر لیا . فکاری ماذهب اليه آمل الأهراء باطلا وجلا رول وضوح 
الدليل فلا يصلح ءذرا فى الأخرة . 


وم ذلك جل الباغی وهو الذى ج عن طاعة الإمام الحتى ظانا أنه على 
الحق والإمام عل الباطل متمسكا فى ذلك بتأویل فاسد فن م یکن له تأويل 
فحکیھ جک اللصوص ‏ فهذا الل لايصلح عذرا فى الأخرة لانهعخالف لادليل 
الواضح فإن الدلائل على كون الإمام العادل على الحق مثل الطفاء الراشدن ومن 
سالك طريقہم دلائل وأضحة على وجه يعد جاحدها مکارا معاندا . إلا أر 
صاحب الہوى أو الباغى متأول بالقرآن أى متمسك به مؤول له على وفق رأيه 
وهو من السلبين فان الباغى بالبغى ل خرج عن الإسلام ء وكذلك صاحب البوى 
بالېوی لم غل فيه » وحتی لو غلا فی هواه حتی کفر واسکنه یتسب إلى الإسلام 
ولذا لاع بصحة ما ادعاه بل يازم علينا مناظرته ولازامه الحجة . 


ولذ أتلى الباغی Jl‏ العادل ولا منعة أه بضمن کا و أتلفه تبره « وكذاك 
سار الا حكام الى تام المسابين تلرمه لانه مسلم وولاية الإلرام باقية 

فإذا صار لاباغی منعة سمط عله ولاية الالزام بالدلیل جا و-حفيقة ووجب 
العمل بتأويله افاسد فل يۇ خذ بضمان فى نفس ولا مال بعد التوبة) لم يؤخذ هل 
الحرب رحد الاسلام' 


ری الشافعی : برى الشافعى تضمين الباغى ماأتلفه من مال أو نةس سواء 
کان له منعة أو لم یکن له منعة لاله مسل ملتزم آحکام الاسلام وقل أتاف دعر 
حق يجب عليه الضان لاا نه من أحکام الاسلام ولا عبرة بأو له لانه مطل ف 


س |0 س 


ذلك . . وكيف يع تر الباغى ما تأوله واعتقده وهو اعتقاد فاسد وأفكار مضلاة 
وهو رجل اعتنی الاسلام والترم باحکامه الى زاقض اأعتفاده . 


وقال الشافعی . إن قياس الباغى على الحرنى بعد أن دخل الاسلام قياس مع 
الفارق لاي ن الحرلى غير ملتزم ۴ الاسلام صلا فبطل قياس الباغى عليه . 


رد الحنفية : قار الحنفية نه بالإضافة إلى ماقلاه فإن حديث الزهرى يؤيد 
ماقلناه : ققد : ف ا رى فال : وقعت الفتنة وأععاب رسول أله کانرا 
متوافرين فاتفقوا على أن كل دم أريق بتأوبل القرآن فهو وح وکل مال 
آتلف بتأويل القرآن فو موضوع » وكل فرج استحل بتأوبل القرآن هو 
موضوع . . 


وقال اأحنفية : إن تباي الحجة ااشرعية قد انفطعت منعة قالمة l>‏ فل ہت 
حجة الاسلام فى حقيم « البغاة > )ا وا نقلعت رر او قل اللكافر 
الذمة لان حجج اشرع فيما يحمل ابوت وااسةوط لاتازم إلا بعد البلوخ فإذا 
انقطع الباوغ عدمت الحجة » فنكان تدين كل قوم عن تأورل بنرلة تدين الأخر 
دون أن يكون لاحدهما زية على الأخر . 


والاستسلال ڊحکم عخالغة ادن حکم جوز أن کون ک) جاز لنا ف البضاة 
وان کانوا مساہین ¢ فساوی تد تدا حال قیام الحرب وانقطاع ولايةالالزام 
بالمنعة إاا ية € جعل كذلك ف أمل ااحرب وحق الا نكحة . 


الباغى آم ۰ : ما ققدم کاز هر مرقف الالام من الباغى بالسية لاعتدائه عل 
الال والنفس وذلك فى نظر النفية ‏ و هذا م بوا رن أن الباغى آم وأن 
كان له منعة لان المنعة لا تظبر فى حى الشارع والخروج على اله تعالى < ا دا 
والجزاء واجب لله تعالی أبداً إل أن ا ضمان ااعباد فیحتمل أن لا يکون 
کا فی انر » والإثم وجب شرعا وهذا بالتأمل ف خطاب الشارع وفمه . 


٠ —- 


والباغى الى لا منعة له الجبل بأحكام الشريعة بالنسبة له [ نما هو لتعنته 
وانصرافه عن العلل بالأحكام الإسلامية وماع اة والتأمل » ولا عبرة بالتعنت 
فیازمه ما أتلف . 


والحلاصة : أن المغير للح بالنسبة الباغى هو اجتماع التأويل والنعة فإذا 
نجرد أحدها عن الآحر فان الک لا يتنر فى حق ضمان المصاب حى لو أن قوما 
غير متأ ولين غلبوا على مدينة فقتاوا الانفس واستملكوا الاموال ثم ظبر عليمم 
أهل العسدل فإنهم يعاقبون على كل ما ارتىكبوه من جراتم تجرد موقفم من 
التآویل فہم إن كان م منعة للكنما تجردت عن التأويل . 


البغاة تحب عاربتهم : بحب [علان الجباد لفح البغاة ولا تحب عاربم 
ایتداء ج تحب مقاتاة الكفار فان عليآً رضى اله عنه قال الخوارج ف خطبته وان 
قا تس تی تقاتاونا » پعنی حت تعزموا على القثال بالتجمع والتحين عن آهل 
العدل فدل ذلك على آنهم ما لم يعزموا على اروج لا يتعرض هم بالقتل والحبس 
- اکن إذا تجمعوا وعرموا على اروج وجب على کل من قوی على القتال أن 
يقاتلہم مح إمام لابين لقرله تعالى ‏ فان بات [حداهما على الاخرى فقاتارا الى 
تبخی حی یی إلى مر اله » والامر للوجوب وم قصدوا أذى المسلين کک 
الفتنة . وإماطة الأذى وقدكين الفتنة من آم الواجبات الدينية . وف قتاهم جى 
عن انكر وهو فرض نخر و جيم على الإمام معصدية والإمام على قاتليم وأخر أنه 
او ذلك بقوله » أمرت بقتال المارقين والنا کتین والفاسقين 8 


رى البغاة وجرحام : برى المنفية وجوب قتل أسرى البغاة والتدفيف ^ 
على جرسام وف عبارة آخری إنه لا بأس بقتل آسیرم إذا كانت له فة لآن شره 
م يندفع ولنكنه مقمور لو تخاص لتحيز إلى فئة فإذا رآى الإمام مصاحة فى قتله 
فلا باس بان تله . 


() المقصود من التدفيف هنا هو 41م القتل وان كان الأصل فى التدفيف 
هو الإسراع فى القتل . 


سال 


وإذا لم يبق هم ٣‏ لا يقتل لان إباحة القتل لدفع البغى وقد اندفع وكان على 
رضی الله عنه حاف من باشره هنهم أن لاخر عليه ثم لى سييله . 


ولا يشمن من قاتابم ما أتلفه لمم من مال أو دم ولا حرم من ميرائيم لان 
الإسلام جامم بن الوارث والموروث فكلاها مسل ف يثبت اختلاف الدين 
المانم من اللإرث » والقتل هنا هوقتل عق فلایصلح سا الحرمان كالفتل رجا 
أو قصاصاً لان -حرمان الميراث عقوبة شرعت جزاء علقتل عظور فالقتل الأمور 
به لا يصلح آن کون سبباً له . 


وأهل البغى لا حرمون من ميراث من قا ناوم فاو قتل الباغى أعاه العادل ٠‏ 
وقال كنت على الحق وأنا الأن على احق (وهذا هو رأى أنى حنيفة وحمد) 


رأى أب يوسف : عالف أبو يوسف الإمام أبا حنيفة وعمداً فقال بأن 
الباغى لا رث من قتله من العدول سواء قال إتنى كنت على الق أو م يقلذاك . 
لاله قتل بغزر حق فدرم به من المیراٹ کا لو قتله ظلبا من غیر تأویل فاعتقاده 
وتأويله لا يكون حجة على مورثه العادل ولا على سائر ورلته [ ما يعتبر ذلك 
فى حقه حاص فالباغى الذى له منعة يعامل معاماة أهل الحرب وأهل الحرب 
معاملتهم فى هذه ااحالة هى إثبات حقم فى إ[سقاط الضمان عنم فيمن قتاوه آثناء 
حرم وفا أتلفوه من مال لا حم ااثوريث فكذلك أهل البغى يعاملون أى 
أنم لا برثون من قتاوه من آهل العدل مطلقا . 


وجه قول الطرفين : هما أن المغاتلة رين الفتتين بتأويل الدع فيستوبان فى 
الاح م » ون احتلفا فى الإمام ا سقوط الضمان فإن ولابة الالرام لا انقطعت 
عن البغاة ,ظهور النعة مم كان القتل منم فى حك الدنيا مو فی حم ا بناء على 
ديام ¢« 2Y‏ اعتقدوا آم ۾ وحدم عای الحق وأن خصومم م على الباطل 
انت ا هو من اباد ف زعم وکان ذاك ف نظرڅ من قبیل 
الامر بالمحروف والى عن المسكر وإ ن كان ذلك باطلا ف الحقيعة أما قول 
آی یو سف ان | قاد الباغی لا کو ن <+ عل مورثه لعادل فلا بره محال» هذا 


س ¢ ر 


القول قول فاسد لان اعتقاده كا لا ييكون حجة على العادل فى حكم ااتوريث هو 
أيضاً لا يكون حجة فی حکم سقوط حته عن الضہاں . . ! ولكن لما انقطعت 
ولاة الالرام بانضام المنعة إلى التأويل بالنسبة الباغى -جعل الفاسد من التأويل 
کالصحیح فی ذلك اكم فکذا فی حق التوریٹ أی أنه کا سقط عن طمان المتلاف 
من النفس والال فكذلك زال المانع عنه من الميراث فيرف ويورث لا ذكر . . 


أموال اليغاة حبس عنم شم ترد [ليهم : بحب حبس أموال البغاة عنم ز+را 
مم عن البخى وعقوبة ¥ وجب قتل تفوسيم . 


فإذا فرق جمعهم وافكسرت شوكهم فإنه ترد إلييم أموالمم لما ل #لك 


وقال الحنفية : إن الاك بطريق الاستيلاء لا يليت ما لم يم بالاحراز بدار 
تخااف دان ستول عله والبغاة قد حبست أموالمم واستولى عليما فى دار 
الاسلام وى دار الفتين المتقاتلتين فبى دار وأحدة . . وقيل لعلی ری أنه عنه 
يوم الل : ألا تقسم بيننا ما آفاء' اله علينا ؟ قال : فن يأخذ نكم ماشة 4 و[ تما 
قال ذلك رضى أله عنه استبعادآً کلامم » وإظهاراً تېم فما طابوا . 1 وقد 
جع ما صاب من عسكر أدل النهروان ذ فی رحبة الكوفة فن کان عرف شیا 
أخذه وهى عكم الديانة ختلفة حيث اعتقد كل واحد من الفريقين أن الفريق 
الآخر على الباطل وأن دماء ٣م‏ ما وقد غلبوا على دار الاسلام وجعلوها 
دار الحرب حیث لرمنا حار بم 


القول بالقماص فی اأمسبامة ء : ری اأحنفية أنه مثل جہل الباغى »› وصا<ب 
الزف NU JE‏ فى القسامة إذا وجد الفتيل ولا يدرى قاتله . 


(۱) کشف الاسرار عن أصول فر الاسلام اازدوی ج 4 ع 
YEY Pi‏ 


س م .س 


فالمحنفية يقولون بوجوب القسامة عل أهل امحله والدمة على عواقل أهل اح_اة 
متمسكين فى ذلك بالا حادیٹ المشبورة فإن الى صلى اله عليه وسل قضى بالقسامة 
والدية على الرہود فى قتيل ء جد بن هرهم 


وروی زياد بن أف مرحم أن رجلا جاء إل رسول الله صلی اللہ عليه وسل 
فقال : نی وجدت آخی فتیلا فی بی فلان فال : اخار من شيو خم سين 
رجلا فیحلفرن بات ما قتلاہ ولا عابنا ل قال فقال : ولیس ل من أخی إلا 
هذا قال : نعم ولك مائة من الابل ! 


وفى الحدي ب أن فتلا وج د بين ءادعة وأر حب وان إلى وادعة أقرب 
#قضی مر رضی الله عنه علیمم بالقسامة والدية ء فقالرا لاأ اننا تدفع عنأموالنا 
ولا أمرالا تدقع ع أعاتتا ٩‏ ؟ 


فقال عبر : حقتتم دما ک بأمانكم وأغرمكم الدة بوجود القتيل بين أظبر ٤‏ 
وان ذلك منه سضر من ااسحابة ولم ينكر عليه أحد غل عل الإجاع . 


وقال ال«تغية : إن كل ما تقدم بجحل القول بوجوب القصاص فى الشسامة 
قولا بأطلا تخالفته الادلة لظاهرة المشمورة والخالف أيضاً لقوله صلىالته عليه وسل 
« البينة ءأى المدعى واليمين على من أننكر » فكان [ذلك کله القول بوجوب 
القصاص فر لا مردودا . 

رأی جور الفقهاء : برى الالمكية والحنابلة والشافعية ( فى القدم ) إنه إن 
کان بين اتیل وأهل الات عداوة ظاهرة » أو أوث وهو ١ا‏ غلب به عل ظن 
القاضى وااسامح صد المدعى فإنه يمر الولى بأن يعن القاتل مہم مم ملف 
الولى مسين _ميناً أنه قتله عبداً فإذا لف يقتص له من القاتل ‏ وحجتهم فى 
ذلك ظاهر عوله عليه السلام لاولياء المقتول الا و جد فى خير ؟ أعلفون 
لستحقون دم صاحبکم 8 دم فا تل صاحبک : 

. ارجح السأين‎ )١( 

( م۹۰۴ |۱ 


ا 


القسم التا لك :وهو الل الذى بلح شة وها اقم هو اجہل ف موضع. 
تحقق فيه الاجتباد المحيح وهو الاجتهاد النى ل خالف اللكتاب ولا السنة . 


آو ال جہل ف غیر سوصم الاجتہاد آی لم یوج د فيه اجتماد ول.کنه مو ضع 
الاشتياه ول النةية للحالة الاولى فقالوا فيمن قتل وله وليان أحدها فا عن 
القاتل ثم قتل القاتل ولى الدم النى لم يصدر مله عفو عن القصاص . ظاناً رى 
القصاص باق له على الكال ء وإنه وجب لكل واحد مرها قعاص كامل . . قارا 
إنه لا قصاص عايه لن جله قوط الةصاص بعفو ول الدم الأول حصل منه 
هذا الجبل فى موضع وجد فيه الاجتماد ذد قال بعض ااعلا_اء بعدم سقوط 
القصاص بالنسبة للولى الذى لى يعف وال جہل هنا فى حك يسقط بالشة . 


رأی زفر : ری زفر أن ول الام اذى اقتص من القاتل بعد صدور العفو 

عنه من ولى الدم الآخر هو قاتل قتلا يوجب عايه القصاص لان القود قد سقط 
بعةو أحد الولبين عل به الأخر أو لے بعل 1 اشتېه عليه حکه أو م يشتبه فب 

.جرد ااظن فى حق الأخر وااظن غير مانم من وجوب القصاص: بعد ما تقرر سبيه 
کا لو قتل رجلا على ظن آنه فتل ولیه ثم جاء وليه حا كان عليه القصاص . 


دليل جور النفية : احتج جور الحتفية على سقوط القصاص عر الولى 
بأن الول فد عل وجوب القصاص وما عل سقوطه بالعفو والأصل بقاؤه واجباً 
فی حقہ ظاھرآ › وااظاہ ر ,صیر شہہة فی درء ما پادریء بالشہات ۔ وکذا ذا عل 
بالعفو ولم يعم أن الو د سقط به لأن ااظاهر أن تمرف الخبر فى حه غير نافذ 
وسقوط القود عند عفو أحدهما باعتيار معنى خن وهو أن القصاص لا عتمل 
التجزى فإ ما اشتبه عليه حك قد يشتبه فيصير أذلك مازلة اظادر ف بر اث الشمد. 


أما لو عل أن القود قد سفط بالعذو تم قتله عيدآ فنا قتل يوجب القصاص 
زه ه5 هة ق ھ اھ الحا فقد ظېر ديه المسةدل لاص وآمدم عل القبّل م 


العلم بالحرمة . 


ل 


تبيه : الاجتهاد فى الال للذ كور فد حدث هو يتتضى أن يات اقماص 
لکل واحد من ولى الدم عل جة الال فى الاستيفاء لانه [ثبات مالا يجري 
لاثنین وجب بوته لکل واحد ممما كولارة ا کاح س قد ذکر ف اتہذیب 
أن الفصاص ذا ثبت لائنين كان لسكل واحد مهما أن ينفرد بقتله ند بعض أهل 
المدينة حى لو عفا أدهبا كان لاخر تله . 


سال أخرى : كذلك بعتب المبل شہة دارۂۂ |١‏ پندریء با[شہات من زی 
بجحارمة امرأته أو جارة والده عل ظن ما تحل 'له فا نه لا يازمه الد 


توضيسح الحنمية هذا الموضوع : الشمة الد 'رثه للحد نوعان : 
) ۱ ) شهة فى الفعل وتسمى شة اشتباه لم) تنشاً سن الاشتباه .۰ 
( ۲ ).وشة ف امحل وڏسمى شة الدلبل ولشمة الحسكية وبانہما دا بل: 


١‏ - شبهة الاشتباه : هى أن يظن الإنسان ما ليس بدليل لحل دليلا فيه 
وهذه الحالة لايد فيا من الظن أى يقن الإنسان الحل حى يتحقق الاشتباء . 
ومن هالا النوع ما لو وطىء الاين جارة أيه وجارية أمه أو وطىء الرجل 
جاربة امرأته وقال ظننت أنہا حل لى فلا بجحب عليه الحد . 


٣‏ س شة الحل أو شب الدایل : وهی أن یوجد لدی الإنسان دلیل ڈرعی 
ماف للحرمة ف ذاته مم تخلف که عنه لماع اتصل به . وهذا انوع لا پت وقف 
قفد ع ظن اجاى واعتماده 


وسن هذا القسم ما لو وطىء الأب جارية ابنه فإذء لا بجحب عليه الحد حى 
ولو قال : عات أنها على حرام . . لان ا مور فى [براث الشمة الدليل الشرعى 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام , أنت ومالك لأييك› والدلیل قاتم فلا يفترق 
الحال بين ظنه الحل وعدمه فى سقوط الد . 


r A —- 


أا فى الحالة الأول : فة بسكت يها شمة اشتباه لان مال اارأة سن 
وجه مال ازوج وقد قیل ف تأویل قول الله سپحانه وتعالى : « ووجدك ماتلا 
فأغى » أى جال خد ية . 


ولان اأزوجة توما Yl‏ ارو جا فر ۴ا شماه ل ازوج أن ا 
جار تیا کحاها . 


وكذلك بقل : ف وطء جارة الأب أو الام فإن الان قد يشتبه أن مله 
حلال باصتبار أن الءلاك متم لة بين الأباء والااء والحاف دابرة والولد حزء 
أبيه وأمه در ١ا‏ يشتبه آنا ا كات ال جاربة حلالا الام لل تسكون حلالا الجزء 
أ ضا ء فبمير ال جل بالجرمة والتأويل أى تأويل أن الاربة عل له کا حل نةس 
ا رأة » وکا حل جاربی لى بالتلك تصير شه مقطه الد لاأن شة الأشتباه 
ءۇرة ۇۋ ةوط ال«د على من اشآبه عليه ۾ كةو سوا :ل مائدة مر آ فر ع 
منم أنه ھر جب عله لحد ومن م پل لاجد 8 TT‏ 
ذلك E‏ نسب او آږ يأڍر اتيجة هذا وط ء أو جاب عدة عل الموطوءة 
لان ال هش زا ba:‏ رآ ل ويام ادال . Ab‏ م رد نرق الحال فا بن ال 


بأل« ر سه ودلسهء 
واو زا جارة أيه أو أخته . وقال ظنات آ٣ا‏ عل لی فلا یسقط عنه حد 
:اانا لن جہله بالحک شرع ف هذه لم حمل شة فى قوط الحد لأن منافع 
الاملاك يما متباينة عادة فلا يكون هذا عل الاشتباء فلا ,صير الل شة"'. 


الحر ي إذا دخل ل دار الإسلام مسایاً وشرب افر : .ا حل ال<رفى انی 


اسل ول ل دارنا ه شرب ا [ذا م م بالحرمة م لان جل یر شه ف سھوط 
الد .ن اجبل ق وشح الاشت.اه ص اح م سه ةه دأرئة للحد . 


ا س 


. اارجع السابنى‎ )١( 


4 س 


وجپل الحرفى رة الجر و موض مح الاشتباه لان الخر دش عذلاب 
ال کلف والرجل منقطع ق أهل الحرب ودارم دار الیل وضیاع الاحكام 
فيصاح جہله شية دارئة لحد وهنا اشتباه ما ليس بدليل بالدليل . 


الحرنى إذا أسلم ودخل دار الإسلام وزنا يحد : لأن جبله بحرمة فى غير عله 
فو فی غير موضح الاشتباه فلا يصلح شمة مسقطة لحد »> أما أن جبله بالحرمة 
فى غير مله فذاك لان الزنا حرام فى الاحان كلها فلم يتوقف العلل بحرسته على باوغ 
اللاب آى خطاب شرع له لنحقق حرمته قبله فلا يصاح ا لجل لبكون شببة 
فط الخد 


ویحد الى إذا شرب الجر جاهلا بحرمته انه من آمل دار الإسلام وتحرمم 
الخر شاع فا فلم يصر جبله شبمة لعدم مصادفته عله بل الاشتباه وقع سن تقصيره 
فى طلب معرفة الا حكام الشرعية فلا يعذر( . 


اقم الرابع : والجبل الذى يملح عذرآ اء على عدم لدليل ‏ وهر 
ا لجل ف دار الحرب سن مسل م اجر ال دار الإسلام . وهلا بتار عر رآ فی 
ا ار مكث فى دار الحرب مدة وهو سل لم صم ولم بص لل فما ولم 
ل أن عله الصلاة والمصرم لایکون عله قضا وها 


وعلل ج ور الحنفية : لذاك بأن الطاب التازل بفرض الصوم والصلاة 
عل اسل خن فى حقه لدم بارغه إليه حقيقة بالدماع » ولا تقد رآ باستفاضته 
وشہرء لأن دار اسرب ليست محل استفاضة وشرة وذيوع الاحكام 
الإسلاية ء ولنا يمير الل بال ماب عذراً فى هذه باحالة لان اسل المة ذه 
الدار أعى دار الحرب غر مقصر فى طلب الدليل ء وما جاء الجبل من قبل . 


. ۳٤۷ — ۳٤٣۹ ص‎ ٤+ کشف الاسرار‎ )۱( 


سم 


١إ"‏ س 


خفاء الدليل فی لقسه جف لم یشتہر فی دار الحرب سلب ا ولارة 
التبليغ عنم . وان الطاب خفياً فى حق أهل الحرب فى أول ما ينزل وهو 
خن أيضاً فى حق من ل يبلغ من الاين المقيمين بدار الحرب لدم استفاضته 
پم فيصر ال جل به عذراً . 


رأی زفر : رى زذر رجه اله أنه جب القضاء على المسل المقم فى دار 
الحرب الذی لم يمل آو لم يصم طوال مدة إقامته لانه لر ببلخه خطاب الکلیف 
ہما -- ووجه زفر قوله هذا بأن الرجل بإسلامه قد اللزم احكام الإسلام 
وقد قصر عنه خطاب الاداء لله به وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر السب 
ال وجب » کالناگم [ذا انتبه بعد مضی وقت اة . 


جل الوكيل بالوكالة : رى الحنفية ان جال الوكيل بالوكالة وجهل 
ا)أذون بالإذن ,کون عذراً تى لو تصبرفا قبل باو ابر الها لم يغد 
تصر فسا e‏ اا وکل والمولى . ولو وگه يح شی“ يقارع إليه الماد ولم ع 
بالوکالة حتی فسد ذلك الشیء لم يضمن شیناً . 
ولو وکله بشراء شی« بعینه فاشتراه الوکیل لنقسه قبل الل بالوكالة بمح 
e‏ 
المذهب الال : 


جاء فى تمذيب الفروق والقواعد السنية""“ : إن ضابط الشبة المعترة فى 
إسقاط المحدود والكه ارات ف إفاد صوم رمضان أمران : 


(۱) کشف الاسرار + ۽ ص ۳٣۹‏ س ۳٤۷‏ . 
(۲( عل هامش الفروق للقرأق + ۽ ص ۲ء 


— ۳ س 
الآامر الول : آں لاتغرج عر. .شبات ثلاث : 


| لأولى الشبة فى الواطىءكاعتقاد أن هذه الا جنبيه امرأته أو مو كته أو عو 
ذلك فالاعتقاد الذى هو جهھل مر کپ وغ مطا بق رقتضی عدم الد من حیث 
نه معتقد الإ باحة وعدم المطابقة فى اعتقاده يقتضى الحد فحصل الاشتباه وهو 


الثأنية الشسبة فى الموطوءة كال مة المشتركد إذا وطنما أحد الشر يكين فا فبا من 
نصيبه يقتضى عدم الحد » وما فيما مر._ ملك غيره بقتضى الحد فحصلالاشتباه 
وهو عبن الشبة . 


الاك لاشم ى ااطريى كاحملاف العلباء ف إإحة الموطوءة ك ندكاح المثعة 
وتحوه إن قول الحرم يقتضى الحد والقول البح يفتضى عدم اجك فحصلل 
الاشتباه وی عبن الشبة ت 


الأ ااثانى تحقق شر طا وهو اعتقاد المقدم مقار نة السب المبيح وإن أخطاً 
فى حصو ل السبب , ومن أمثلة ذلك قال مالك فى المدوئة فى كتاب الصيام : إذا 
جامع ى رمضان اسيا فظن أن ذلك يبطل صومه فتعمد الفطر ثانية . . . أو 
امرأة رأت طهر ليلا فلم تغتسل حى أصبحت فظت أنه لاصوم لن لم يختسل 
قبل الحر فا کلت آو مسافر قدم إل آمل لبلا فظن آن من لم یدخل بارا قبل 
أن مس أن صومه لاز ته وأن له آن يفطر فأفطر أو عبد بعثه سيده ف رمضان 
رعى غا له عل مسيرة ميلين أى ثلائة فظن أن ذلك سقر فأفطر فليس على مؤلاء 
j‏ القضاء بلا كفارة . . وكالاصل ونظبر هذه الأمثلة فى الكفارآت ف الحدود 
أن يشرب نرا يعتقد أنه فى "لوقت الحاضر حل أو يطأً امرأة أجنبية يعتقد آنا 


— ۳ س 
وا مل اأشسبة الى لا تعتر فى [سمّاط الحدود والكفارات ف فساد مسوم 
رەضان آنا آمران : 


الأمر الأول الحروج عر الشهات اثلاث المذ كور ة كن تزوج حامسسة 


عامدا عالما بااتحر مم أو انتهك حرمة رمضان بالفطر . 


الام الثانى : أن لايتحقق الشرط المذ كور وأمثلة هذا كثبرة فق د قال 


ان القاس عقب ماتقدم عن مالاك ف المدونه فی کتاب الصيام ومارآیت مالا 
بجعل الكفارة فى شىء من هذه الوجوه على التأويل إلا اسر أة قالت اليوم أحيش 
وکان يوم حيضما ذلك فأفطرت أول نہارها وحاضت فی آخره . 


وقال : اسل ونظر الائض ف الكفارات فی الحدود أن يشرب نرا 
بعنقد آنه سییر خلا أو أ امرأة تقد آنه سپتزو جما فان ألحد لا سقط اعدم 
اعتقاد مقارنة العلل اسببه . . . 


قال والفرق بين هذه المسائل وبين مسائل تحةق الشرط الاقدمه أن تللكاعتقد 
فيا المقدم عليما اقتران السبب اأبيح فاوقەت الإباحة فيما قبل سببمافا مقدمن‌هاته 
مصيب من حيث أن كلا من المريض والحاثض و يرورة الثر خلا والعقد على 
الأجنبية مبيح ومخطىء ف التقدم الحكم على سیه والمقدم فی تلف مخطیء فی 
حصول السبب مصيب ف اعتقاده المقارنة ونه ل يقصد تقدم الحکے عل سیه فعذر 
بالتأويل الفاسد فى تلك ولم يعذر فى هاته بالتأويل الفاسد . 


وسر الفرق : أن تقد الحكم على سببه بطلانه مشبور غير ملتبس ف الشريعة 
فلا صلاة قبل الزوال . » ولا صوم قبل املال » ولا عقوبة قبل الجنايات وهذا 
وآمثال کثیر تی لا باد پو جد خلافه البتة » وما هو مشپور لایکون الس 


فيه عذرا . . 


ا س 


وما اشتباه ص.ورة الا" سباب المبحء وتحقيق شروطها ومقادرها فلا يد ليه 
إلا فحول العلياء وتحقىقه عسير على | كثر الاس فكان اليس فيه عذرا . وقال : 
و ديت [درء وا ادود بااشہات اذى يستدل به الفقہاء عل هذه الاحسكام وان 
م صح إلا أن معتمد نا فيه ماقاله يعض الفضلاء من أنه حيث أجعنا عل إقامة 
الحد كان الما عن الشة وماقصر عن محل الإجاع لايلحق به علا بالا“صل حى 
يدل الدليل عل إقامة الحد فى ص ور الشببأات .> . 


أمللة #طبيقية : ذ كر الحنفية أمثلة تطبيقية لجل الذى يعت عذرا نيا مأيلى; 


جل الوكيل بعزله من الوكالة يعر عذرا شرعيا اء الدليل ولزر م 
الضرر إذا اعتر العزل عيحا فى حقه ولذا تمتا تصر فاته تأفذة بالنسبة لوكله . 


جيل العبد المأذون له بالةجارة والتصرف إإلخاء الا“ذن المنوح له من 


الإذن وذلا ملعا الضرر . 


۴ جل مولى العبد الجانى في يتصرى فيه معى أن المد ا لذى 
ارتىكب جناية دون أن بعل بيا مولاه وتصرف مولاه فيه بالبيع وحوه فإن جهل. 
المولى بجناية عبده يعتير عذرا شرعيا وبحب عليه الأافل من فيمة عبد ومن ارش 
الجناية الى ار تكبا . ۰ 


وجوه فا زه ام نا را لاءداء ای أدأء عہک» وكأنه آلرم فس بأرش إا ية 


اى ارتکا ید وعل ما 


۽ جل الشفيح دسب ثہوت الشغفعة : إذا جيل الشفيع أن جار قل باع 
العقا, الى ماک أو جل بأحد الاسبا ب الى ما ترت الشفءة ف المقار فإ ن 


ذا الما بعر عر[ شرعیا ہی إذا عل بالبيع بعد زمار فا نه ہت له سر 
الشفعة . 


ووه الحنفية رمم ذ السائل السابقة فقالرا : 


إن دليل العم فى الصور الاربع خن فی حق هؤلاء لان هذه الامور لاتكون 
مشبورة و يستبد الموكل بالعزل والولى بالحجر عل عبده + والعبد بالجناية > 
وصاحب الدار بالبيع . فكيف وأف يحصل العم للوكيل وللعبد ١‏ وللمولى 
والشفيع ذه الأأمور ؟ ؟ وف كل واحد من هذه الامور لرام ضرر حیث یازم 
التصرف بالعزل على الوكيل وتصير العين مضمونة عليه » ويبطل ولاية المأذون 
ف التصرفات بالحجر » ويازم على المولى الدفع أو الفداء عحناية العيد ء ويازم على 
الشفيع ضرر اجار بالبيع 1 ! وإذا كان كذلك يتوقف بوتا على العم کا کام 
الشرع 
کف يحصل العم فى مثل عذه المسائل : اشترط أبو حنيفة فى مسألة يتر تب 
على بوتا أن يكون فيا مى الإلزام أن يحمل العلل ها علا نافيا للجبالة ہا 
وذاك ء_ طريق رسالة ء أو أن يكون اميل ها من غب رسالة ااعدد أو رجل 
.عدل أى واحد منما فقط وهما ما العدد أو لعدالة ء ولم یشارط کلیم.) لاانه من 
-حيث اله تصرف فى حق نفسه اقل من الالزامات الحضة فى الاموال وغيرها » 
فاذلك ل يشرط فيه إلا أحد شطری الشہادة فى بلي هذه ألا مور . 


وكذلك رى ابو حنيفة فى تبليغ الشرائع إلى لحرن الذى اسل ول اجر ان 
قصل اليه اما عن طريق انين » أو وإحد عدل . 


رأی الصاحبين : لم يشترط ذلك الصاحبان"' . 


(۱) کشف الاسرار + ۽ ص ۳۲۸ . 


س وإ س 


. روابة أخرى : هناك روابة أخرى تقول باشتراط العدالة مع العددفى قوم 
جيعاً وأن هذا عل اتفاتق الإمام وصاحييه لأنه من أخبار الدن والمدالة فيبا 
شرط بالاتفاق . 


روابة رابعة : وهناك رواة رابعة بأنه باتفاق فقهاء المذهب لا تشترط 
العدالة ‏ ورجح هذا الرأى صاحب كشف الاسرار"' فقال : « وهو الأأصح 
لآن كل واحد مأمور من صاحب الشرع بالتبليغ قال عليه السلام « نضر انه امراً 
مع منا مقالة فوعاها کا مما ثم أداها إلى منيسمعها > . فرذا المبلغ نظر الرسول 
من المولى والموكل وفى خبر الرسول الذى ينقله إلى من أرسل إليه لا يشترط أن 
سكون الرسول عدلا فكذا هذا . 


ه ‏ ومن الجبل الذى براه ال محنفية عذرا شرعياً جهل المرأة البسكر البالغة 
كاج الولى ‏ وقال الحنفية فى ذلك إن سكوت البسكر قبل العل بالنسكاح 
لا عر رضا بال اح لان دليل العم خن ف حقبا ۽ لاستداد الولى بالإنكاح 
وفيه إلرام حك الكاح عليما فيشترط العدد أو العدالة فى المبلغ عند أنى حنيفة 


ولا پشټرط عند الماحبين 
حبار العتاقة : 


ومن الاعذار الشرعية جهل الامة المنكوحة بأن مولاها قد أعتقا › 
أو جلها بأن ها الخار إذا عتقت » اليار إن شاءت الإقامة مع زوجا » وإن 
شاءت فارقته اقول الى صلى اله عليه وسل لبريدة حين عتقت « ملكت بضعك 

غاختاری » وهو خیار مد لی آخر ابلس لانه ثابت بتخیرالشرع فیکون کالثا بت 
بتخریر الزوج ويسمى هذا خيار التاقة . فإذا جلت بذلك كان ابل عذرآً شرعيا 
وما الح فى بجاس عابها بعد ذلك أن تختار [ما البقاء مع الزوج أو مفارقته . 


maa > 


(۱) الامام علاء الدبن عبد العز بز بن أحمد البخاری المتوفی سنة ۷۳١‏ ھ ‏ 
کشف الا“ سرار عن أصول تخر الاسلام اللزدوی + ۽ ص ۲٣١۸‏ 


1 س 


ووجية اظ الحنفية : ف ذلك ی أن دلیل الحم بکل واحد من الامرين. 
المذ كور علبها بالاعتاق و علا بأن الشرع احتفظ لا با حيار فبقاء الزواج 
آو فستنخه كلا ارين دايل العم ما قد خن فی حقا ی علا انپا قد صأارت 
حرة هو آمر بيد سيدها فلا كنا الوقوف عليه قبل أن تضرها به وأما علا 
بثبوت خيار العتاقة ما فمو أمر خن أ.ضاً بالنسبة ها فبى لا تعل ان سإب الخيار 
هو زوال الك عانها وهو أمر خن لايعابه إلا الخواص من الناسء فطلا عن آنا 
مشغولة مخدمة سيدها فلا تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع » فلا يقوم اشتبار الدليل. 
فی دار الاسلام مقام العم سب ولاما دأفعة عن فسا زيادة الك علا واللېل 
يصلح عذرآً للدفع . 

۷ خيار الباوغ : إذا زوج الصغير أو الصخيرة غير الأب ءن الاولياء 
يصح الشكاح ويثيت مما الحيار فى قول أبى حنيفة ومحمد رحبما الله » وهو قول 


ان عر وآنی هربرة رضی اله عنما . 


وجبة هذا القول : قال أو حنيفة وعمد : إن النزويج قد مدر من هو قاصر 
الشفقة والنان بالنسبة إلى الاب » وقد ظبر تأير القصور فى امتناع ثبوت 
الولابة فى المال يبت ها لار أى الصغير والصخيرة إذا ماکا آم تفسما 
بالبلوغ » كالامة إذا أعتقت ویسعی هذا خيار البلوغ . وهو يبطل بالسكوت 
ف جانب البفت إذاكانت بكرا »> لان ثبوت اليار لما لعدم مام الرعضا منبا » 
ورضاء السکر البالغة یتم بسکوتما شرعا » ا لو زوجت بعد البلوغ فسكتت . 


آما لو ہلغت یبا فاته لاییطل خیارما بالتکوت » کا لا يبطل بار 
الغلام به . 

فإذا لم تع الصررة بالنسكاح وقت النلوغ كان ال جل منبا عذرآلقاء الدليل إذ 
الو لى مستبد بالاننكاح . 

وإنعلت اكاح وقت "باوخ ولتعلبآن ها خياراللوغ ل تعذر وجعلسکو تا 
رضاء لان دليل عل باليار فى قبا منالامررا شمو رة غير ا لمستور ةلاشتارأحكام 


۷ س 


الشرع فى دار الإسلام وعدم المانم من ااتعلم . تغيار الباوغ أمر ظاهر يعرفه كل 
أحد واظروره ظن بعض الناس آنه يبت ف [نكاح الاب للصغير والصغيرة أيناً 
کا ثبت ف [نكاح الرلى إذا كان غيرهما . والصغير أو الصخيرة ل يكونا مشغو لين 
قیل الباوغ لٹیء نعم ما عن التعل فکان سام لما أن بتعلا ١ا‏ عتاجان إايه عد 
الباوغ فلا يعذرا بالجہل بأحكم الشرع . 


م#صغيرة تريد بالج ل بالخيار لازام فسخ الكاح على الزوج لان خيار الباوغ 
شرع لإلزام النقض » لا الدءم لان من له ايار لا يدنم ضرراً ظاهرآ» فهورة 
امسألة يمن زوجت وهى صذرة لم تباغ من كفء يبر وافر ولم يحل ذلك ولى 
«التزو ج بجانة » ولا فسقا » فأ بت أن اأقصود من خيار اللوم شرع للإلزام فى 
حق الخص الاجر » وال جل لا إعاح حجة للإلرام . . وهذا بخلاف خرار العتاقة 
اإإن المعتقة تدنم عن فسا والجل بصلح حجة للدفع . 


خیار الباوغ ااإارام وخیار المعتةة الفح : ولان خیار باوخ لاإارام 
وخيار المعتقه للدفع نما يفترتان لذاك اش_ترط لوقوع الفرقة بخيار ااباوغ 
قضاء القاضى بوةوع الفرقة به فاو مات أحد الزوجين إعد أختيار الفرقة وقيسل 
قضاء القاضى برته الأخر . 

ولم بشترط ف حيار لق القضاء ر الفأضى و#وع اافرقة به بل تثات 
الغرقة بةس الميار لان السب زبادة «لك ازوج عليا دإ نه قل التق كان :لك 
مراجعتا فی قرءبن و لك عایہا تطایقتین وقد ازداد ذالك:بالعتق کان ها أن 
تدفع اازيادة ولا تتوصل إلى دع اازيادة إلا بدفع أل الك › کا أن بات 
دفع الاك تیل عملم رضاها م ما ولا بتو قف عل اامضاء کلف دفع زبادة 
ا . کان الدفع فی خیار العتاقة أ ظاهر مم صود واازام اروج بالفرقة 
هو آم ھی فلا بتوقف عل قضاء القاضی ۰ 


أما فى خيار الباوخ فلا برداد الماك بالباوغ وا کان بوت الخيار إا هو 


— ۸ - 


لتوم أن الول غ الأب قد ترك l‏ فره مصلحة الصغير ون ترو ګه لیس ول 
نظر له وهذا آءر غير متيقن فلا تتمالفرقة إلا بالقضاء فصارخيار الباوغ الإلرامفيه 
قد.دی والدفح متو م ى ولذا شو قف الفرةة ره عل قضاء القاض '' 


واد 


ما فيه إلزام على الغير لا ثبت بدون علمه : بری آبو حنيفة ود ر ہما اله 
تفريعاً على ما ذ كر من أن ما فيه [لرام على الغير لا ثبت بدون علبه أن من له 
خيار الشرط ف البيع مشترياً كان أو بائعاً [ذا فسخ بغير حضور الطرف اشالى 
وبدون عله فن ذلك الفسخ لا يصلح وله أن برضى بالبيح بعد ذلك ٠ا‏ لم يعل. 
الأخر بفسخه فى مدة ا حيار » فإذا عل ذلك فى المدة آى فى مدة خيار الشرط تم 
الفسبخ وليس له أن رضى بعد ذلك . ۰ 

ون لم يعم حتى مضت المدة آى مدة خيار الشرط بطل ذلك الفسخ وتم البيع . 

رای بی پوسف : قال ابو يوسف رجه اله أن من له خيار الشرط ف البيح 
مشادياً كان أو باتعا [ذا فسخ ابيع بدون عل الطرف الأخر فالفسخ جا لان 
الخیار حالص حقه فو قد اشترطه لنفسه لبتمرف خلال مدته بارادته الحرة ک 
یشاء بدلیل أنه لا یشترط رضاء صاحبه فی تصرفه فى حدود مدة اجار امشروط 
له ! وموجب اليا الفسيخ أو الاجازة . وا تم إجازة البح من اشترط اليار 
لنفسه دون توقف هذه الإجازة على عل الطرف النانى أو رضاه كذلك الفسخ بل 
أولى ۽ لآن الحار يشترط للفسخ لا لنغاذ [ذ النفاذ ثابت عوجب العقد النى 
لا خيار فيه . فاشتراط الخار أى خيار ااشرط لمساعدة صاحبه وإعطائه حق 
الاجازة أو الفسخ فضكان ذا الشرط «ساطاً عل الفسخ من جبته » ولذا 
لا يشترط رضا ااطرف الأخر ف تصرفه وحينئذ لا يتوقف تصرفه على عليه -_ 
وكالوكيل إذا تصرف بغي حضرة موكله فإنه جوز » وكالرأة انى خيرها زوجا 
إذا اختارت نضا بغير حضرة ازوج بأن بلغا ابر وهو خائب . 


۳۹ س 


لا ياس صاحب الشرط ءل الموكل الذى عرله وكيله بدون عله : وقأل. 
علبه لآن الموكل ما تساط على عرله معنى من قبل الركيل ففترةت المسألتان فلا 
يقاس أحدهما على الأخر . 


خيار الشرط غر خيار العيب : وقال أبو يو سف رحه اله إن فى خيار 
اليب الشترى غب مسلط على الفسخ و[ له حق الطالبة بتسلع الجزء الفائت 
فإذا تحقق جر البائع عنه كن من الفسخ فلا يتحقق جره إلا بحضوره . فافآرق 
حبار الشرطل عن حار العيب فى ذلك ولذا کان لن له خيار الشرط أن يفسخ العقّد 
فی دته سواء عل بالفسخ ااطرف الئانی أو لے بعلم بخلاف خيار العيب . 


حک تصرفه ف حت ذلك 'لخبر ما لے يعم به کال وکل [ذا عزل الوکیل حال غیبته 
لا پثبت حك العزل فی حقه ما لے بعلم به لان اللار وضع فى الشرع لاستتناء حم 
العقد بعدم الاختار أى أن خيار الشرط ماح > العقد وهو الك عن اثبرت 
لعدم رضاء صاحب الخار به لأن هذا الشرط أو الخيار داخل فى ا لسم دوف 
السبب فيؤثر فيه بانع . منرلة الاستثناء منع دخول الأستثى فى صدر اكلام 
فصي العقد باستتاء الس وامتناعه عن ابوت أو بعدم الاختيار عدا غير 
لازم لان لةوات الاختيار والرضاء رآ فى مبب ازوم عن الق د کا ف ييح 
المكره والمازل » ثم يفسخ سائر العةود ال مائزة من الركالات والشركات 
والمضاربات » لا أن المحيار لفسخ لاعالة ولابد منه 1 1 فلار لي يشرع لأجل 
الفسخ قصدآً بذ علي صاحبه کا يقول أبو يوسف رحه الله إذ لوكان كذلك لم 
يكن لن له خيار الشرط ولاية إجازة العقد لان الإجازة ضد الفسخ . . وكيف 
يكون الخبار للفسخ لا عالة ٩‏ ؟ وفيه حى لنقض ما تم من جه وهو باطل . 


— PY ب‎ 


نما نصا على العقد وإئبات الميار لا على الخ 11 والفسخ ض د الحقد فلا 


بکون موجه . 


وقال أبو حنيفة ومد : إن اشتراط المحيار فى العقود الذير لازمة كالرءلة 
واشرك وااضاربة لا يجوز . ولوكان اشتراط الميار ليتمكن به مشترطه من 
الفسخ بغيں ءل صاحبه لصح فى هذه لمعقود لڪو نه عتاجا زليه فيا [ذ هو 
لا یتمکن من فسخپا بدون ع صاحبه ون کان بتمکن من غږ رضاه . ويف م 
يصح معرةنا من ذلك أن موجب الخار هو رفع صفة اللازم فمقط'' . 


فأبو حنيفة ومد رما اله : بريان أن ولابة فسخ العقد المشروط فيه 
المجار هى لن له الخيار لاتفاء صفة اللروم فى حقه لا لاله ساط عل الفسح 
وهو بالفسخ يصير متصرفاً على الطرف الأخر ف العقد ما فيه إلزام أى إلرام 
وجب اله سخ علرسه بغير رضاه ء أو لرام الضرر عليه لاله رما يتصرف فى 
الشن بعد مضى المادة معتسدآ على صبرورة العقد لازماً فيضمن فلا يصح الفسخ إلا 
إعلبه ء كعزل الوكيل والحجر على العبد المأذون له . 
فاو حنيفة ودد : وريا الله قد نظرا إلى المقيقة وقالا : إن الحخار مثابة 
اسائناء وهو منع الثبوت وذلك المعنى ليس اشا عن تسليط الطرف الأخر لمن 
له ايار فى فسخ العقد أى أن حق الفسخ الابت لمن له الحخار ليس مسنداً إلى 
تسليط الطرف الأخر غأشره موقف ااطرف الانى موقف الوكيل » والعيد ال أذون 
إذا عرلالوكيل وألغى الأذن دون علمما بذلك فإن تصرفاتمما حتى يبلت ما العزل 
والغاء الأذن نافهذة أى يبطل العزل بدون عل الوكيل المعزول من الوكالة» 
وياغى الحجر عل المد المأذون حتى يعلم بالغاء الاذن الممنوح له منعاً الضرر 
)١(‏ كشف الاسرار عن أصول تفر الاسلام الزدوی + ۽ ص ٣٠١‏ ١ه‏ 
ومرآة الاأصرل ف ثرح مرقاة لوصول ص ۳٤۸‏ د ۳4۹٩‏ . 


| 
وكذلك | لال با(شسرة لمن شرط قبله الخیار لابد من علبھ ینصرف مہ شرط 
لصلحته ا لجار . 
أا و بوسف رهه اله ۽ فیری أن الخیار وإن شاه الاستتتاء سكن لايد 
فيه من مسباعدة صاحبه فى ثبوت الشرط فأشبه النسليطل بالفس2١.‏ 


اعتراض وجوابه : إن اعترضر بأن فائدة خيار الشرط هر عدم لزوم f=‏ 

العقد إلا برضا من له الحيار > وف التوقيف عل عل صاحبد [ضرار بء لن دة 

الخبار حددة ومن ال جار أن يغيب فى مدة ايار فيفوت فادة شرط الحيار لان 
العقد يارمه دون رضاه ؟ ٩‏ 


الجواب : يجاب عن الاعتراض الم ذكور بأنه لاضرر فى هذه المحالة ۽ لان 
العقد مى توةف على شرطه فامتناع نغاذه هو لدم الشرط وهذا لا بعد من باب 
الاضرار . فإذا فسخ في الدة الددة وعل صا حه بذلك فى السدة نفذ الفسخ 
اوجود شرطله وهو عل صاحبه به فى مدة انيار . 

وبعد الثلاث لايصح التبليخ وأن وجد اعدد وااعدالة جيعاً صر د رة العقد 
لازماً معضى الدة وبطل الفسخ لفوات شرطه وهو حصول العم فى المدة. ومدة 
الثلائة أيام هى على أصل نى حنيفة رحه الله . 

آما تمد فیری أن العم بالفسخ بحب أن.يتم فى مدة يار الشرط ثلاثاً كافك 
المدة الشروطة أو غير ثلاث . 


ا تت ريامع ي اق 


. المرجع الاق‎ )١( 
س الأکام)‎ ۲١ م‎ 


س ۷ س 
انکر 


بني أقسام الموارض المكتسية السكر وجعسل السكر من الموارض المسكسية 
دان لم یکی حصو له فى قدرة العبد لان سببه وهو شرب المسكر باشتاره 
وغرضه من الشرب حصول السكر »› کا أن غرطر شارب الماء -صول الرى 
2 السكر مضافا إلى كسبه نظرآً إلى الساب والغرش 


تعریف السكر : السكر قل فى تعريفه بأنه سرور يغاب على العقل مباشرة 
إعض الأسباب المرجية له یملع الانسان عن العمل #وچپ عقله من غير آن 
بزيله > هذا أبق السكران أملا الخطاب ‏ ويازم على هذا التعريف آلا يعتبر 
من آفسام السكر ما حه لى من شرب الدواء مثل الافيون لاله ليس إسرور . 


وفيشل : إن السححكر غفلة تلحق الاسان مع فتؤر قى الاعضاء مباشرة 
بعض الأسباب الزبلة وعلى نذا القول بقاء التكران عخاطباً بند زوال عقله بكرن 
مرآ کیا انا بطريق الرجر عليه لمباشرته الحرم لا باعتار أن العقل باق 
ية َة ااانه يعرف بابره ء لم ببق الك ران من آثار العقل شیء فلا چک بہاه . 


.. فى نوأدر الشيخ تمد بن على الترمذى : رمه اه أن العقسبسل فى الرس 
وشعاعه ة ى الصدر والقلب . فالقاب متدى بوره لنديي الامور ويز اسن 
من القبيح فإذا شرب اثر خلص أرما إلى الصسدر خال ينه وبين نور العقل 
فق الصر مظلا ذ فلم ينتفع القلبي ينور العقصل فى ذللف سکر انه سکر جاجز 
په وبين نور العقل ف أجاز طلاق المڪران فرق ينه وين الم فبقول: 
إن السكر سد والعقل ورأء السد قاگم ! ! والصى ل پعط عقل اليجة وهو مام 
المقل اأذى به تقوم حجة اه تعال عل عیاده . 


أنواع السككر : السكر نوعان : 
١‏ س سکر بطریق صباحج 
سر طرق ععظور . 


pF — 


النوع الأول الأول : إذا سر بطريق مباح كأن رهه بالمقتل عل شرب لر 
إنسان أو يشرب اثر مضطرا| لازالة غصة أو لازالة عطش يكاد کوت من شدته » 
أو يشرب دوا مل :ابنج دون أن يقصد بشربه ادر اورت لا 


فاسکر منه . 


ويعتي حلالا على رأى أنى حنيفة : :اشرب من شراب يتح من انط 


فنی شرح اجایع الجامع ا ما یتیل من‌المنيلة و شور 6 
ف قول ان احنیغة رجه اھ تی ان المد لصب رز نکر ف قوله ون الس كران 
منه ذا طلق امرأته ليقع طلاقه ۲ e‏ 


1 ا : وروی عن ند رمه اله أر ذلك حرام وأنه جب الد 
e‏ . وأن اأسكران من هذه الأشربة يقع طلاقه منزلة ااسكران من 


ماقاله القاضی فخر الدبن : ذكر لفات ى الإمام فخر. الدين. رمه داق شرح 
الجامع الصقير أن الع من الحجوب والفوا ك والعسل إذا غلا واشتد .إن کان 
مطبوخا أدنى طبخة محل ف قول أ حنيفة وأ يوسف را أله مرل نيع 
الريب إذا طبخ آدنی طبخة . 


واختلف المشايخ عل قول مدا رمه ا . فال ب بم : حل شربه إلا القدح 
Al‏ ر » وروی القاضى أو جعفر روایة عن عمد آنه ر ھ۵ 


vw 


المتخمذ من ابوب والفوا كر » العمل إں لم ولخ : ذا لم يطيخ لإأخرذ من 
الوب والفوا که والعسل سن . غلا واشتد فم: ن أن فة رای پوس رجاه 
روایتان : 


4 س 
_ فى رواية اسل شرب كنقيع الربيب إذا لم يكن مملبوخا . 


الرواية الثانية أما الرواية الثانية فتفيد انه حل شربه لان هذه الاشربة 
ا تتذ من أصل (لقر فللا بشترط فیا الطابخ عخلاف فیح الريب . وهذا إذا 
ا ستکئر فان اسشکار حی سکر فا ژه حرام بالإجاع . 


تصر فات السكران من الأشربة المتخذة من الحبوب : اختلف فى وجوب الد 
وف تفاذ نصرفات السكران من الاشرمة المتخذة من القمح والشعير والعسل فن 
اوجب الد على شارا الحقبا بنبيذ التعر ومن لم پو چب قال هو متخیذ عا لیس 
من أعمل اثر فكان منزلة لن الرماك . 


وذكر شس الأامة فى المبسوط : بعد ذكر الأشربة الحرمة ولابأس بالشرب 
من سار الانبذة من المسل والذرة واللنطة والشعير معتقا كان أو غيرمعتق مطبوعا 
أو غير مطہوخ فی ظاهر الرواية ٠‏ 


وروی فی النوادر عن شام عن د ر مہا الله أن شرب الیء منه بعد مااشتد 
لأحل . . ثم قال : ولايد من شرب ما يتخذ من المسل والننطة والشعير والذرة 
والفائيذ والكمارى وما اشبه ذال سكر عا شربه أو لم پسکر ٤‏ لان النص ورد 
بالید فی اتر وهذا ليس فى معتاه » فاو اوجبنا فيه الخد كان بعطريق القياس .ولان 
ماذكر مز هذه الاشربة ليس من جاس مايتابى به » أو السكر الحاصل ما ليس 
من جنس اللو » وبعش هذه اجلة هو البنج ولين الرماك والافيون مذكورفى 
النوادر س اما المتخذ من الشحير واملاطة و الى فذكو ر فى الجامم الغير وفى 
الوط . 


قال الزدری : من سکر هن شراب یی من الليعلة والشعر والعسل لم تحد 
عل قول ولاق فان اسر ۳ هذه المواضم منراة الإغماء ر من ی 


0 


الطلاق والعتاق وسار الصرفات لان ذلك ايس من جنس اللو فصار من 


النوع الفا من السكر وهو ااسكر الحظور فيو السكر من كل شراب رم 
وكذلك السكر من النبيذ المثاث » أو نبيذ الريب المطبوخ التق لان هذا وان 
کان حلالا عند انی حنیغة وای یوسف رحہا اہ فاا صل بشرط آن لایسکر منه 
وذلك من جنس مایتلبی به فيصير السكر منه مثلى المتكر من الشراب الحرم وهو 
موجب الد . 


ما هو المت : عمببرالعتب إذا طبخ حتی ذھ ب ناه بالنار وبتی ثلنه زفق 
الماء ورك تى اشد مى مثا . 


حکسسه : برى أبو حنيفة وأبو يوسف أن شرب المنلك حلال لاستمراء 
العام ولاداوی والتغوى دون التلہى به واللمب . e‏ 


وقال الامام مد رجه ا : لاحل شرب المللث : وروی عنه أنه قال نه 
مجسکروه . 

واتفق فقاء النفية على أن الكلف لو سجر من شربه للمثات فإ نه جب 
المد . وان طلاق السككران منه» وییعه »› و[قراره جاز 

يذ اأزييب ولقيعه : هو الام الذى أل فيه الزبيب ليرج حلاوته اليه . 

کک : إن لے يطب سحي اشتد وغلا وقذف بالزيد فہو حرام للا 
الوأردة فيه دة فيه . و ن اشتد بعد ماطیخ آدنی طبخة حل ثرب القليا e‏ 


وأ يوسف » وفى رواية عتا أنه عل مالم يذهب لاه بااطہ سخ فن ذهب لتم 


۹ س 


والشرب من له الأشرة ی ال صر حرام الاتفاق بین أ حيفة 
وصاحسه لقو اه عليه الصلاة والسلام « حرمت ال لينا ٤‏ والڪكر ف 


کل شراب . 


ما هو التق : المعتق المشتدء وتعتيق اثر هو ركبا لتصير عتيقة اى قدية 


سشليدة . 


وجه الحرم : قال التفية : إن الثلك » ويي الزيب كلاها من جس 
مایتلى به انه متخذ من المنب كالفر » ولفساق وستعماونه استعهال الجر للتلبى 
و الفستق فيجككون السكر منه حظورا » وهو وجب المد . ب 


هل ينان السكرا لحور خطاب التكليف ؟ ؟ قال الإمام البزدوى : وهلا 
لكر حقو رلااق الطاب باجاع فقهاء اذهب لاء تعالى قال : , اما الذين 
آمنوا لاتقرنوا الصلاة وأً ت سکاری حى تعلوا ماتقولون » . 


ووجه الاستدلال بالأية هو أن الأبة خطلابا مرا بالامتناع عن الصلاة حال 
السكرو هذا إن كان خا با السكران حال سكره فلا شة فأ نه لاناق الحطاب وإن 
کان فی حال !لصحو فسكذلك لاینافیا لطاب أیضا [ذلو کان منافیا له فصار كاده قیل 
مم إذا سكر تم وخرجم عن أهلية الطاب فلا تصاوا لأر الواو فى قوله تعالى 
«وأتم سكارى » هى الحال والاحوال شروط وح نئذ يمير كولك للعابل إذا 
ج نت فلا تفعل كذا وفساد هذا المعى ظامرلان فى هذا إضانة الطاب إلى ا( 
منافية له . وبذا کان السكران أهلا للخطاب فى سال لسكر . 


فان فيسل السكر جز ه £ أ حال لعفل وم الخطاب انوم والاغاء 
فینسای أن رم اع اب٥4‏ ر رن خر کالنائم والغی عايه وآن لايصع مشه 
ماينيي عل عو السار ۳ ۰ 


~~ YY — 


والجو أب هو أن الطاب [ا يتوجه على العبد باعتدال الال وأقم السلب 
الظاهر ومو البلوغ عن عقل مقامه تيسيرآً لعدذر الوقوف عل حقيقته.ؤبالسكر 
لا يفوت هذا المعنى . 


. وع كل حال فن قدرة السكلف على فم الطاب إذا فاتت بآفة سماوية فإنبا 
تصلح عذرآً فی سقوطل اللخطاب ته أو ا عنه دی | يۇدي سای وهو 
ذا المحال إلى التكليف ٠ا‏ ليس فى الوسع ولى احرج . 


٠‏ لن إن فاتت قدرة الم كاف على فم الخطاب اساب من جة العيسف فيه 
ومن فعله هو لامر هو معسية فى نظر الشار ع فإن الڈرع تاره قادرآً rê l‏ 
اللاب حکا ویتو جه [ليه لاله کان فی وسعه دنم السكر عن ا بالامتناع م 
الشرب فسکان هو باقدامه عل شرب الجر قد نیم قدرة تفسه عل ذ م الطاب ء 
یی التکلف متو جما عليه ى حق الام وأن م بق ف حن الأداء . وس ذا 
ااطرين بق التكليف بالعبادات فى حقه وإن كان لا يقدر على الأأداء » ولا يصح 
منه الآاداء . 8 1 


وإذا یت أن السكران عخاطب ات أن السکر ل بطل شا من‌الاهلية ا 


بالعقل والبلوغ › والسكر لا يؤر فى العقل بالاعدام ء فيازمه إذلك أحكام الشرع 
لبا من الصلاة ه والصوم وغيرها . 


طلا السكران : ul‏ ران حظور اشرما تصح عباراته کاب املاق التاق 
هذا هو رى اللنفية وهو أحد قول الشافسى رمه اله . 

رأى مالك : رى مالك ان عبارات السكران لا تصح وأن طلاقه ذلك لا يقع 
وهو اقول الثأنى لاشافعیى واختار ذاف اسن الكرخى وأو جعفر الطحاوى 
من المنفية . ونقل ذلك عن عمان رضى اله 

وفالوا : إى غفلة السكران فوق غفلة الام فإن نام ینتیه [ذا يه ه ما إلسكران 
فٳذا نه لا پنته . وطلاتق النام وعتاقه لا يقع فطلاق السكر أن وعتاقه ول , 


۳۲۸ 


وف ج ادح شى( : لا جوز تكليف العادل من اال تابف ا محال فن 
الإتيان بالفعل امتةا لاا يعتمدالفعل ولا یکی جر د الل لفو له عايه السلاة والسلام 
? 3 الاعات بالنیارت €‘ 


والماصل : أن کلف الغافل السا والنام واتجنون والسكران وغیر م 
ا جوزه من منم اتيف انال 


وقال صاحب الاج اتفق الكل حت القائلين جواز التكليف ما لايطاق 
عل آنه يشترط ف المأمور أن يكون عاقلا يفم الطاب أو يتمكن من فېمه » لان 
الاس بالشیء پتضمن إعلام المأمور يأن الأسس طالب لابأمور به ه» واه 
آمکن حمر له منه أو لم ۽ ن کا فى التکیف ١ا‏ لا طاق وإعلام من لاعقل له ۰ 
ولا فيم متناقض إذ يصير التقدير بامن لافيم له افم ويامن لاعقل له اعقا 
الأمور له . 


فعلى هذا لا جوز أمى الماد واليمة لعدم العقل وافبم وعدم اتعدادشا؛ 
ولا أمر انجنون والصى الذى لا مز لعدم العقل والفمم التامين » ون كا 
مستعدن مماء . 

قال : وأ بذى نص عليه الشافعى رضى اله عنه أن السكران عخاطب مكلاف 
ق ن الاصولين عل طقام ء منم القأاضی فى ختصر النقريب صرحوا روج 
اسكران الخارج عن حد المييز عن قضية لاكليب > والتسوبة بينه وبين سائر 
من لا بد 

قال الذزالى : بل السكران أسوأً حالا من‌النائم الذى كن تنبهه 11 دإما أن 
€ ما قاله الشافعى قولا ثاثا مصلا بين ااسكران وغيره للتغليظ عليه ! أو 


د الام + ١م VA‏ . 


۹ — 
عمل کلامه على السکران النى لا ينسل عر رتبة التمييز دون الطافح 
الغشى عليه . 
ولا ينی أن بظن ظان من ذلك أن الشافعى جوز تكليف الغافل all‏ 


فقدره رطى الله عنه جل عن ذلك . 


وآظر الرأيين ندا : أن الشافعى فصل بين السكران وغيره ثم إا قول لعل 
ذلك هو الح دالين عليه بقولهتعالى دا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتع 
سکاری حتی تعلبوا ماتقولون »۱7 . 

فإن قلت : لعل المراد بالسكران فى الأية النشوان الذى لا يسل عر 


رة امز ۰ 


قلت : هذا التأويل ينافى سياق الأبة فإن المولى جل وعلا قال « حى تعلموا 
ما تقولون› ولیس عندی على من فال إن لسکران ماف الا [شکال دقبق لولاه 
جر مت بالعول باه مکاء_ وهر آنه یازم م قال إنه مكات أن يأمره بالوضوء 
ررطالبه بالصلاة » ورد عليه إذن قوله تعالى (لاتقربوا الصلاة وأتم سکاری) 
إن تحر اصلاة عليه لا جامع مطالبته مها ؟ 1:فالابة تصلح معتصها للفريقين . 
فن یکلفه یقول الت تعالی خاطبه 11 ومن منع قول : قد أءره بألا يقرب‌الصلاة. 

#إن قلت : كيب لا تسكلفون الام وهو يضمن ما يتلفه فى نومه » ويقضى 
الملوات الى تمر عليه «واقيتها إلى غير ذلك من الاحكام ؟ ؟ 

قلت : الذی قاناه آنه لا عخاطب فی حال نومه ولىکن يتوجه عليه اللاب 
بعد ذلك لقوله صلى اله عليه ولم «منترك صلاة أونسيبا فليم ابا ذا ذكرهاء 

فان قلت : [ ما خاطب ق اايقظه إسبب ما نعدم ی الوم ؟ قلت مقصد اا 


۳ النساء آية رقم‎ )١( 


س وا م 


نی الحطاب و حال اتوم فآما ثبوت أسباب يسند ليبا تلبت الاحكام فى اليقظة 
فیا لا انکر . 


وقال الأمدى : أتفق العقلاء على أن شرط اكيب أن يكون اللكلف 
اقل فاا الاكلف لان التكلف خطاب » وخطاب من لاعغل له د ل9 م ال 
6اد والميمة ٠‏ 


“م قال : وعل هذا فالغافل عا کا به . والسكران الم2خ.ط ل يكون نطاب 
وتکليفه ف حال غقاته وسکره اا أذ شو ف تلاك الال سوا حال م الصى 
اماز فا جم إل م يلاب ااشارع وحصول م#صوده نه وما ا عل س4 
هھ الخرامات والض اتات بقل تلك الالء فتخر ها سق ف اأصى والجلون ۰ 


ونفوذ طلاق السكران : ففيه منم خاب الوضع والإخبار وإن نف فليس 
من باب التکلیف ف شیء ہل من باب مائبت خطاب‌الوضع » والإاخبار بحل تافظه 
باطلاق علامة عل نقوذه کا جعل زوال الشمس » و طارع املال > علامة على 
وجوب الصلاة والصوم ٠‏ وكذاك المح ف وجوب الحد عليه بالقتل 
والزا وغیره . 


وقوله تعالى + « ولا تقر بوا الصلاة وأ سکاری حى تاوا ماتقولون » ون 
کان من خطاب التکلیف بنہى السكران > فلوس المقصو د منه الى عن الصلاة حالة 
السكر » بل الى عن السكر وقت إرادة الصلاة .. وتقدره : إذا أردتم الصلاة 
فلا تسکروا ۱ ! کا يقال لن آراد الهجد لاتقرب الهجد وأنت شبعان ى لانشبع 
إذا أردت الجد حى لايئقل عليك التجد" . 


ما المراد بالسكران ؟ ؟ قال الآمدى : بحب حل لظ السكران فى الأيه عل 


)١(‏ الأبهاج فى شرح النباج على مناج الوصول إلى عل الأصول للقاضى 

البيضاوى تأليف شيخ الإسلام على عبد الوهاب السبكى وولده تاج الدين 

Ae‏ ارهاب الس کی ص 0~ o¥‏ ت الناشر مكتبة اللات الأزهرية س القامرة 
(۲) الاحکام فی آصول الاحکام للآمدی + ١‏ ص ۱۳۸ ۔ ۱۶١‏ 


— ۳ 


مى دب الذرفی شوه » وكان "ملا واا » وأصل عقله ثايت لان ذلك ما يرول 
إا لسکر غالبا . والتعہی عن الشیء باسم ما یؤول للیه یکون تجوزا کا فی قوله 
تعالى : ر نك میت [مم ميتون› وقوه تمالی د حتی|تعلهوا مأتقولون » یجب 
مله عل کال الہ ے عل مایقال إذ ھر غبر ثاب حال الانتشاء» وإن كان العقل 
۴ ولمم حاصلا. وذلك ک قال ن أراد فعل أ ٠ر‏ وهو غصبان لا تفعل حی تعلم 
ما تفعل » آی حت زول عنك الخضب ا مانم من التشيت عل ما تفعل ون کان عله 
وفہمه حاصلا. وجب المصیر إلى هذ التأوبلات جمعاً بنالآية وپین ماذ کر اه من 
الدليل المانع من التكليف ٠٠‏ 


تصرفات السكران بالبيع والشراء وحوها : 


١‏ المذهب المنى : رى المنفبة أن السكر الحرم لايفقد صاحبه أمليته 
وأنه إدلك ازم بأحکام الث رع كلا فيصح عه وثراؤه وإة_اره وترو جه الود 
الصعبر و ”وجه وإقراضه واستقراضه وسار تصر فا ته قولا وفعلا فېو غخاطب 
کالصاحی › وبالسکر لا پنعدم ععله ما يغلب عليه السرور فيمتعه من استعال 
عقله وذلك لا یور فی تصرفه سواء شرب مكرما أو طاثماً . 


رأی قاضی ان : ذکر فی شرح ا1 مع الصنبر لقاضی خان رحه اہ أنالکلف 
إذا شرب المسكر مكرها ثم طاق أو أعتتق ف ذا عل اختلاف فقباء الذهب . 
والصحيح عدم ثفاذ تصرفه فى هذه ا اة لائ هكا لا جب عليه الحد لا ينك تسرفه 
فإنه يتدم بالسكر القصد الصحيح وهو العزم على الشىء لان ذلك ينشاً دن نور 
الحقل وقد احتجب عله بالسکر e‏ وأن العبأارة وإن وجدن مله سحا لبکہا 
عبارة غير عحيحة لان نبا بى عل العقلوقد احتجب عنه ذلك بالسكر ء جیآن 
السكران إذا سكام بكلمة الكفر لم تن منه امرأته امانا . أما قياساً فتبين 
منه امرآته لاله خاطب کالما حی فی اعتبار آقواله وأفعاله . 


. )!ارجم السابق‎ ١( 


PY 


وچ الاستحسان :وجه الاستحسان هوأن الردة ھی عل القصبد و الاعتقاد 

وتحن نعل أن السكران غير معتقد لا يقول » بدليل أيه لايذكره بعد المجو 
وما كان ءن عقد القلب لا يشسى خصو عا المذام . فبا تختار عن فكر ورومة 
وعيا هو الاحق من‌الا مور عنده > وإذا کان كداك کان مذا ل الاأن دون لقاب 
فلا پکون الاسان معراً عا فی الضمیں چول کا ا ڈیا ہہ <کا » أسوة بالصہا حى 
الذی جرت کلية النكفر عل أسانه 2 بل هذا أول لا 5 أن تجو سکران من 
التكل بكلىة الكفرعادة . 

آما من تکل مازلا پکلبة ااسکفی فہو کافر لانه نفس قد آتی ماهو استخقاف 
بان وهو فر وةل صدر مته عن صك ا فيع تار . 

هذا وقد اسدل rier:‏ عل عدم اعتار ردة السكران و[مال عبارا ته e‏ 
رو أن واحداً می کبار الصا بة سکر ù>‏ کان اشراب لال قال ارسول أله 
صل اله علیه وسل : ھل آتتم [لا عبیدی وعبید آبائی ول يجعل ذال مه کفرا 0 
وقراً وهو سكران قل يا أا الكافرون ف صلاة المغرب وتركللاآت فنزل قول 
تعالى : دا أا الدن آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سکاری > . ومع هذا کله لک 
انی صلى الله عليه وسل بکفره . ولا بالتفریق پینه وبين امرآته ولا پتجدید 
الإبمان. 

فدل ذلك على أن الكل يكلة االكفر فی حال السکر لا کی ہا بااردۃ › ک) 
لا عك ما فى حالة العطاً والجنون ومن ثم فلا تبين امرأته . 

وقديعترض عل إلتمسك ذا ا حديث بأن هذا اديت هو ف وقت كان فيه الشري 


مباحاً وكامتا فى السكر الحظور فصيرورة السكر عذرا یوقت کان الشرب مباساً 
لا عله عذرا فى وقت أصبح السكر فيه بحرم . 


س 


ڳا فى المكره . 


۳ س 


وقاارا : [ن الاعتراض اقاثل بأنه لاینبخی أن حك بصحة إسلام الكافر وهو 
سکران جواز رجو عه کا قال من كابة الإسلام ودليسل الرجوع موجود وهو 
السكر فلا ثبت إسلامه هنا الاعتراض دود لان رجوعه وهو سکران 
عن الإسلام لا يفبل لان الرجوع ردة ولذا لا يؤر ف إسلامه دلي الرجوع . : 
وحتى لو أثلتنا ردة السكران فالسكر مانع من حت) فلا کن [ثباتبا ما ينع عن 
ثبوةا ۽ لان السكر دليل الرجرع إذالسكران لا يكاد يستغر على مر أو ثبت 
عل کلام( . 


الإقرار ما يوجب القصاص أو حرد القذف : قال الحنفية : إن السحككران 
محظور معتبر كالماص ف كل آقاررره قوق الاد فإذا أفر بالقصاص أو باشر 
سإب القصاص امه حكمه ء وإذا أقر بالقذف أو قذى رمه الحد لأن السكر دليل 
اارجوع ف الكلام وعدم اللبوت عليه وا معروف أن الرجوع عن الإةر ار امبر 
حقاً للعبد لا يطل هذا الحق الذى ثبت فدليل الرجوح ء. الإقرار مه من باب 
أو ل لا يطل به التق المكتسب بالإقرار من قصاص أو حد ةذف . 


دف المبسءط : وإذا قذف السكران رجلا ,س حتى رصحو ثم بعد لاقف 
م ہس حت خف عليه الضرب م بحد للسكر لان حد القذف فيه مى حن 
العباد فيقدم على حد السحڪر ولا یوالی پنہما أى فى إقامة ادن لملا پؤدى إلى 
:املف واطلاك > وسكره لاع وجوب الد عليه بالقذف لاله مع سڪڪره 
خاب . ألا ترى أن يعض الصحابة رضى اله عنهم أخذوا حد الأرب من حد 
القذف فقّد روی عن (على) رضى اله عنه آنه قال : [ذا شرب هذى»› وإذا هذى 
افترى وحد المغتر ء: فى كتاب الله تمالى ما نون جلدة . 

الإقرار ما وجب حد الى أو السرقة أو ال : إذا أقر السصكران 


n rs r 


دا سی نیت ود 


٠ ٠٠٠۵ الممدر السابق ص‎ )١( 


4 ~ 


ما وجب حدآ ہو حق لہ تہ الى أو ما الغالب فيه حقّه سبحانه وتعالی فان 
لايؤخذ هذا الإقرار حتى يصحو فير انيا أو يقوم عليه البينة الشرعية ما آقر به 
فی حال سکره ما پو جب الد . فال ٫ڪڪر‏ کا ری الحتفية جل صاحبه 
لا يبت على كلامه ولايصر عل [قرار ه فالسكر|, تکام بالثیء وضده والإصرار 
على الإقرار بالسب لايد منه لإاب" الد فار جوع عن الإقرار ما پوجب حدا 
| غير حد القذف يصح » وقد قارن المقر هنا دليل الرجوع عن الإهرار ٠‏ وهو 
السصكر فنم إفراره عن الثبوت لان المنع سيل من الرفع . 


إذا ذنا أو سرق : إذا باشر السكرار الزنى أو السرقة وشهد عليه ما 
يوجب المد فيهما فإن التكر لا نع من إقامة المد عليه إذا صما فالسكر لا بصلم 
شة دارئة الحد لانه حصل بسبب هو معصية فلا يصلح سيب للتخفيف لكر 
الحد يخر إلى أن يصحو لان المقصود من إقامة المحد ليس الائتقام بل الانر جار 
وهو لا حصل بالاقامة ف حالة السكر . 


ردة اسان : قال الامام آلازدوی رهه الله : أن السكران عة 
ازمه أحكام لن لسكر لا بزيل العقل لىكنه سرور غابه فإن كان سببه معصية لم 
يعد السكر عذراً شرعیا وكذلك اذا کان سہبه مباحاً مقیداً وهو ما پتلبی به فی 
الاصل فن شرب اثر أو العاذق أو حوهمامن الأشرة المحر مة لم يعد السكرعذرا فى 
سقوط الطاب عنه » وإذا كان سيه مباحاً جعل السكر عذرآً فى سقوط الطاب 
عنه کن شرب شراباً متخذاً مى الاطة أو الشعير فذه الأشرة مباحة عل الاطلاق 
ق شرا الأصل فيه أنه للتقوى لا الى ولا آثر لتغيرما فى الحرمة لان تذر 
العام لا يور ز الحرمة وكذا نفس الشدة لا توجب المرمة لاثما توجد ف إعض 
الأادوبة اينيج وى بعض الاشرىةكالان . 


أما اسر ف الردة وإن كان سكرآً بطريق عحظو ر فقد اعتبرت الردة فيه 
ردة غر یی Ye‏ تر تب علا آثارها لان السذر جعل عذراً فا بل عدم 


س ھ٣‏ س 


الصحة بسب فوات ركن الردة وهو ت دل الاعتقاد فلا تيت الردة فى حق 
السكرار استصانا . ۰ ١‏ 


فعبارة السکران التی پترتب علیبا أحکام من طلاق أو بيع أو شراء أو عت 
اعتارت وكأنا صادرة من إ[نسان صاح أى أن ركن التمرف قد صدر من أهله 
مضافاً إل عله فوجب القول بصحته . 


والسكر' غير ماع من صحة الاقرار ) بوجب حا إذا صا وأقر ثائياً لا لان 
السكر عذر مالع سن عة الإقرار بل لن السكر عادة بجعل المتمف به تلط 
االكلام ولا يليت على قول . . يؤكد ذلك أن فةاء المذهب اتفقوا على آرت 
السکر ! يبت بدون ذا الحد أى بدون اختلاط کلام من اتصف به فکان 
اختلاط کلام السکر ان هو الاصل. ٠‏ 


بل لقد زاد أبو حنيفة شرطا فى حق وجوب ال لحد على انسكران فقال : 


١‏ المككر الذى تعلق به الخد أن لا يخرف الأرض من الساء ولا الاق 
من الذكر اعتبارآ للنباية فى السبب المو جب لحد كا فى الزنا والسرقة ‏ لأانه إذا 
کان ۸ز بین الاشیناء: کان سستعملا لعقله من وجه .. فلا يكون ذلاف بهاية السكر 
وفى البقظان شة العدم والحد يندرىء بالشہات . 


أما ااستكر عند الصاحبين فو اختلاط السكلام وغلبة المذبان ويعد سكرانا 
عرفا من اختاط کلامه بالشرب » فاعتبر هذا القدر فى عديد اسر لک يكون 
دليل على الرجوع فى الإقرار والرجوع عن الاقرار فى حقوق أله تعالى الموجية 
حدآ عا ومسةطا لحد فأقى السككر مقام الرجوع ‏ لکن ما یمان من 
الأسباب الموجية للحد لا يور فما السكر بالطريق الحظور وكانت القاعدة التالية : 


١‏ تلن آقر السصكران :حظور ما لا يحتمل الرجوع كالقود والقذف 
آو باشر ہب الح مطلقاً بأن زنى أو قذفت سال الس ر فلا يملح المحكر 


س ۹ س 


سب للتخفيف ولا عفرا . لأن الأول لا يسقط بصريح الرجوع ضكيف يسقط 
ددلیل الرجوع !| وهو اأسكر . 


وأما الثاى فلاان الصكران ذا اشر سا هو مدص م بلح اڪ 
سبباً للتخفيف لنكن إقامة الحد تو خر عنه إل لحو ليحصل الانزجار . 


۽ س لذا آقر السصكران ما تمل الرجوع عنه كإقراره مباشرة أسباب 
الحدود الحالصة ته تعالى مثل حد الزنا وشرب الجر والسرقة لم يحدء لآ ن 
المعڪران لا كاد يبت عل شي“ فأقم اسر مقام الرجوع فيا تمل 


من قار 


۴ حد السكر المتفق عليه المميزة بين السكر والصحو هو اشختلامل اكلام 
فن اختلط كلامه بالشرب لا رتد بكلمة اللكفر ولا ياومه الحد بالإفرار بها 
و جب الخد لالص لته تعال . 


وزاد أبو حنيفة لإبجحاب الحد أن يكون السكران غير قادر على الثغرقة 
بين الاارس والمماء والمرآة والرجل معنى أن الكر يساوى فى هذ الال زوال 
العقل إد لو مان يكو ن فی السکر نقصان وف انقصان شم. لعدم فیندریء با 
ار( 


سا ت موی مط به عم 


۳۹١ ۔‎ ٣٠٠١ کشف الاسرار عن أصول فر الإسلام الاز دری ج ص‎ )١( 
0۰ ومرآة الأأصواء فى شرح مرقاة الوصول لن خرو ص‎ 


~~ ۷ 


ازل 


معنى المزل : هو اللعب معى أن براد بالثىء ما م يوضع له لاشرءا ولاعقلا . 


فالكلام موضوع عقلا لافادة معلاه حقيقة كان أو بجاذ' ‏ والتصر ف الشرعى 
موضوع دة که فإذا أرد بالكلام تبر موضوعه الشرعى وهو عدم فاد ته 
لمم ألا فو ازل . 


اشرق بين الجاز والمزل : المزل هو الدكلى بالشىء ما لم يوضع له لا علا 
ولاشرعا ا انجاز فهر ماوضعه العقل من الكلام لافادة المعنى امجازى فإفادة المعى 
لا فيد أصلا . 


تعريف الفقباء الإزل : وقد عرف بعض الفقباء المزل أنه كلام لا يقصد به 
ما صح له السكلام بطريق ال حقيقة ولا ماصلح له بطريق انجاز . 

تعريف الشيخ بو متصور : عرف الشيخ أبو منصور المزل بأنه ما لا براد 
یه مەی . 

قال البزدوى : المزل تفسيره اللعب وهو أن پراد بالٹئء ما اء يوضم له 
.وهو ضد الجد رهو آن راد بالشىء ما وضع له . ۰ 


الفرق بين المزل والتاجئة : فيل التاجئة م المرل فیا مټرادفان وذ کر 


ف المغرب أن التلجئة أن تلجثك إلى أن تأنى أمرا باطه خلاف ظاهره فشكرن 
التلجئة نوعا من المزل والمزل آعم منبا لان اشتراطه قد يكون سابقاً عل العقد 
وقد کون مقارنا له بأن تقول بتك مازلا . واشتراط اجن لا یکرن الا 
سابقاً عل العمل . 


(۴ ۲ س الأحكام ) 


— ۳۸ — 


والأظبر : أن التلجئة والمزل مترادفان . 


وى المسوط معى قوله ألا إليك دارى أى أجعلك ظبرالى لمكن 
جاك من صيانة ملك . يقال النجاً إلى فلان وألا ظبره إلى كنا والمراد 
هذا المعنى . 

وقيل معنى التلجئة الاضطرار فقولك أنا ملجاً إلى ما أباشره معك من #ءل 

وشرط المزل : أى الشرط أن يكون مشروطا بالمان صرعاً قبل المقد 
نما مازلان فى العقد فلا ثبت المزل بدلالة الخال . 

ولا يشرط ذكره فى العقد » لاله لو ذكر فى العقد ما حصل مقصودها »> 
لان غرضما من البح هازلان يعتقده اناس بيعا وهو ليس بيع ف المقيقة 
مخلاف خيار الشرط حيت يشترط أن يذ كر ف العقد . 

حكه : المزل لا ينان أهلية الوجوب وأملية الأداء > ولا اختيار المباشرة 
والرضا بها ولىكنه يناف اختيار السك والرضا به . 

فالمازل تکام إصبحة العقد مثلا باختیاره ورضاه أسكنه ل عختار موت. 
الس ولا برضا 0 

ما هور الاختيار ٩‏ الاختيار هو القصد ل الشیء وإرادته . 


فالمکره عل ای مللا ګختار ذلك ولا برضاه ٤و‏ ھا قالوا : أن المعاصور 
والقبائح بإرادة الله تعالى لا براه لأن الله لا برضى لعباده اللكفر . 


التصرفان حسب الرضا والاختار التصرفات 5 عقاد أو [خارات 4 
أو (نشاءات . 


— ۹ — 


وجة هذا الميصر : فالتصرفات إن كانت [إحداث حم شرعی فہی انښاء 
و إلا فا ن‌کان القصد مہا راجعاً إل يبان اراقع فہی [خبارات › وللا فہی عقائد 
وها الا بان وأردة. 


والإنشاء إما أن تمل الفسخ أو ل١ ١!‏ والاول وهو ما تمل الفسخ إما 
أن يتواضع المتعاقدان عل أصل العقد”“ أو اللمن عحسب قدره أو جنسه وعلى 
هذه التقاد بر اللاثة . إما أن يتغق ااتعاقدان على الاعراض عن المزل والمواضعة 
أو پتفقا علی بناء العقد علہما او کان ال حال آنہما لے عضر ما شیء ء ولما آن 
لا يتفقا عل شىء من ذلك . وحينئذ اما أن دعى أحدهيا الاعراض والاخر 
البتاء على المزل أي عدم حضور شی أو دعی أحدها التاء و الأخر عدم حضور 
شیء من ذلا . وبیان ذلك کله فبا پل : , 


فی إلا نشاءات : 


أولا : إذا دخل المرل فما تمل انقض واافسخ مل البح والإجارة 


-—- “ت 


وذلك عل ثلائة آوجه . 
الوجه الأول : إما آن برل بامله .' 


الوجه الثای : أن زل فى الموض . 


الو جه الثالت : أن مزلا فى جنس العوض.. 


أما الوجه الأول : وهو آن يكون المزل فى أصل العقد بأن يتفقا يتواضا 
أى التعاقدان على الاعراض وذلك بأن قول قبل البيسح مثل اننا تسكام بافظ 


)۱( التراضم هو عبارة عن وضع کل وأجد ص المتعاقدن راما عل شیء ت 
والمواضعة الموافقة يقال واضعته فى الأمم أى وافقته عليه واانواضع ها عى 
التواذق عل شیء | کشف الاسرار < ۽ ص ٣٥۸‏ وة الوصول ص ٣٠١‏ ] ۔ 


س 


:ابيع عند اناس ولا ريد البيع ويقولا بعد البيع إنا قد أعرضنا وقت البيع عن 
١المزل‏ ويعنا بيعاً جاداً صحيحاً نافذا فن هذه ا-لالة يصح البيع بالشمن المذكور وبطل 
المرزل لاتشاقمما عل الإعراض . 


وإناتفقا على بتاء المقد على المزل والمواضعة صار كخيار الشرط بمغة 
ەۇىدة لوجود الرطى بالمباشرة لا الس وهو الك وهذا يقسد به المقد کا وفسد 
ف الخيار الؤيد ولا بلك المبيع بالقبض كا فى سائر البيوع افاسدة لعدم اختيار 
ذأثر العةد ( حك العةسد ) ويترتب على ذلك أنه او تمض العقد أحسد العاقدين فإ نه 


تقض لان اكل واحد مما ولاية أللقض . 


كن عة اامقد توقف على اختيارها صعته جيعا لان ما حدث منہما وء 

أمل امقدكان اة وءنزلة شرط الميار 8 فإجازة أحدهما لاييطل خيار الأخر 

وقدر الإمام أو حنيفة مدة الحيار بثلاثة أبإم اعتبارآ بيار اؤبد . فإذا مضت 

هذه دة وام جز اامقد منمما فإن العةسد يفك بى دة ء ون أجازاه ف 
الثلائة آیام ج ز لا إن أجازه أحدها فقط“ . 


رأى الصاحبين : رى الصاحبان أن حق إجازة العقد ثابت اكل منيما مالم 
يتحفق انفعض . 


)١(‏ لان المرل لاياف الأهاية ولاالاخثيار واارضاء مباشرة السبب ألا 
تری أن الرل لا پور ف النسکاح قتضی قوله صل الله لبه وسل ( ثلاث جدهن 
جد وهزلمن جد اانكاح والطلاق واليمين ) فعلم من أن مزل لا يوثر فى النسكاحج 
أنه لا خا الإءاب أى ااسإب إذ لو كان مثاذياً لنفس السكلام وانعقاده سيا ا 
صح ااسكاس لاله لا نعةد بالسكلام الاد فبو لا يعم د إعبارء الجنون مثلا 

لفسادها وبذلك عل أن كلام المازل به ف العقاده سيباً ( كشق الاسرار عن 
1 صول تفر الإسلام الزدوی ج۽ ص ٣۵۸‏ — ۳۵۹) . 
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الاتفاق عل ہما وقت العقد ( م یتواضعا على شیء أو اعرضا : : ری ابو 
حنيفة أن الأصل ف العقود الصحة واللروم حتى يقوم المعارض لا نا شرعت 
للك وال جد هو الظاهر من برام صيغة العقد فإذا إتفقا على آنه لم عضر هما ولم 
يقع فى خاطرهما وقت العقد أنما بنيا عمقدهيا على المواضعة أو أعرضا أو اختلفا 
ف الإعراض والبتاء صح aS‏ ذكره وهو أن العقسد 
الشرعى الاصل فيسه الصحة واللزوم حى يقوم المعارض والأصل ف العقعد هو 
ظبور أثره وحكمه وأن المد هو الظاهر فيه » واعتبار العقد أولى من اعقبار 
المواضعة الى لى تتصل بالعقد فن ادعى عدم المواضعة فو متمسك بالأاصل 
ذدكان القول قوله وكان دعوى الأخر البتاء عل المواضعة كدعواه خبار الشرط 
فلا قبل . 


رأی الماحين : ری ابو پوسف ود أن العاقدين إذا اتفقا عل نما عند 
إنشاء العقد ل يقع ف حاط رهما شىء من حع أنهما بنياه على المواضدة أو أعرضا 
ا اختلفا فى الإعراض والبناء فإن المقد لا يصح لأن العادة جاربة بأن يبنيا عل 
المواضعة لثلا يكون الاشتغال با عرناً فإن مقصودهما بالتواضع صرن الال عن 
التلف . ولان الاصل ف العقد وإ ن كان هو الص<ة واللزوم لكن المواضءة سابقة 
والسبق من أسباب الترجيح › وذلك لان حالة المرل لے یعارضہا شیء فثبت 
حکه بلا معارض و الكو ت ف حالة الحقد أو الاخ ا فى البتاء والإعراض 
لا يصلح معارضاً للانه غير متعرض لاجد ولا لاإزل فلذلك وجب العمل بالسابق . 


وقد أجاب أبو حنيفة : رهه اله ع ما استدل به الصاحبان أ العقّد 
اش واتار سلح ناسا اندم إذا لم پتصل به ما يوجب تذره لان 
الجد هو الأصل فالكلام شرعاً وعةلا» جب حل الكلام عليه [ذا لم تسبقه 
و اضعة واتفاق عل المرل فإنه جب حل عليه إذا سبقه مواضءة إن ا علا 
بالاصل > وقد أمكن هنا لوه عن المزل تسا وعدم اتفاقمما على اليذاء عى 
المزل فيحمل عليه وبمل ناسآ البواضءة السابقة لا تحمل الإرطال . خلا 
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ما إذا اتفةا على البناء على المواضعة لوجود التصرح بالعمل بخلاف موجب الشر 
والعقل فلا كن المل على الصحة ` . 


ال جه التانى والالك : أن يتواضعا فى قدر البدل أو فى جسه . 


إذا كان الاتفاق بين العافدن على التواضع فى فدر البدل بأن يتفقا مثلا على 
اليح بألفی درم عل أن يكون الثمن ألف درھ حقيغة . 


أو يتواضعا فى جنسه بأن يتواضعا مثلا على البيع عمائة دينار على أن يكون 
لىن ما درم ۰ 


ری ایی حنيفة : برى أبو حنيفة أن اعبرة بظاهر المقد سواء فى التواضح 
فى قدر البدل أو فى الجنس فاو اتففا عا الإعلان فى صورة العقد أن الشمن 
آلفان وذى القيقة آ, اثمن أاففإن التمن ألفان عند أبى حنيفة رجه الله » وإذا 
کان الاختلاف فی الجاس آی الارم متلا أو الدنار فكذلك الم عدو .۰ 


رای الصاحبين : ری الصاحبان آنه يةد البيح بألف درم أی أن ألعبر ة 
عندهما إذاكان التواضع فى قدر ابدل هو باواضعة أى ينعقد البيع بألف درم إلا 
أن يتفقا على الإعراض وذلك لان اعتبار مرل فى حالة المواضعة فى قدر البدل 
قاعتبار ازل فى هذه الال لايو جب بطلان اامقد لإمكان العمل بالجد بعد اعتبار 
الأواضعة باصي العقد ۴ا بق من ااسمى نا وهو الالف فوجب العمل هما . 
فابة الأمر أن العمل بالمواضعة بمزلة شرط مالف لقتضى العقد كن الشرط 
اذالم یکن له طالب من جه العباد لا پفسد كشرط أن لا يسيع الدابة بخلاف 
افزل فى اجس حیث لا کن العبل ہما لان اعتبار ااوأضعة فيه يو جب خاو 
العقد عن الأمن لان الدرام لي تذكر فى العقد وهذا أم مبطل للعقد فافترةا . 


n PEY —‏ 
وقال : أن العاقدين فى تواضع ما فى قدر البدل قد قصدا السمعة يذكر 
#لبدل الاعلى فذكرا أن مى البيع ألفارت لكن فى الحقيقة هو ألف دينار فلا 
اج فی اصحیح اعدد ل اعتبار سما ألذى هرلا نه فکان ذکره 

والسكوت 4E‏ سواء ا فی الكاح . 


وجه قول أن حنيفة : برى أو حنيفة أن الاتفاق السابق على العقد [ ما يعتبر 
لذا لم پوجد من العاقدين ما يدل على الإعراض عنه » وقد وجد هنا ما ندل عليه 
لانہما جداً فى أصل العقد وقصداً بيعا جانزا. ولو اعتبرت المواضعة , الاتفاق» 
فى البدل لصار العقد فاسدآً لان أحد الالفين غير داخل فى العقد فيصير قبول 
العقد فيه شرطآً لانعقاد البيع بألف ويصير كأنه قال بعتك بألفين عل أن لا جب 
أحد الالفين لان عمل البزل فى منع الوجوب لا فى الإخراج بعد الوجوب 
منزلة شرط الخیار » وهذا شرط' فاسد لانه لیس مى مقتضيات المد وفيه 
نفع لحد المتعاقدن أولبما فيفسد به العقد » ک) إذا جمع بين حر وعبد فى البح 
وفصل الشمن . 


وإذا كان الام كذلك فإنه لا كن العمل ما قصد إليه المتعاقدان البازلان 
من تصحيح العذد > وهو المراد بالمواضعة فى البدل لا مدفاع کل واحدة مر 
المواضعتين بالاخرى » فكان العمل باواضعة فىأصل العقد وهى أن ينعقد البيح 
حا عند تعارض المواضعتين أولا سن العمل بالمواضعة فى الوصف وهى ان 
لا بحب الال الثانى لان الوصف تابع والأأصل متبوع . فكان هو اولى 
بالاعتبار ٠ن‏ الوصف . وإذا كان العمل بالأصل أولى فإته إجب اعتبار التسمية 
فسكان امن الفين هو الراجب التسلي والنفم0 ٠.‏ 


أما التواضع عل البيع مائة ديتار على أن يكون الثمن آلف درم فإن البيع 
جائز بالمسمى بالاتفاق عل كل حال سواء اتفقا علىالاعراض او على البناء او على 
ا4 م حضرھما شیء او اختلغا وهذا استحسان . 


0 المصدر السابق . 
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أما القياس فالبيع قاسد لاما قصدا ا مرل ما ميا ولم يذ كرا فى العقد 
ماقصدا أن يكون نا » ولا يكتنى بالذ كر قبل العقد بل يشترط ذ كر السدل 
فيه فبق البح بلا من ۰ . . 


وجه الاستحصان : أما صحة البيع فى الحال المذ كورة استحسانا فلن البييح 
لا يصح إلا بتسمية البدل وما قصدا الجد فى أصل العقد هبنأ ذلا بد من تصحيحه 
وذلك بأن ينعقد البيع ما ”ميا من البدل . 


ویوضح ماذ كر أن المعاقدة بعد المعاقدة فى البيح إبطال العقد الأول فإ مما 
جوز أن يكون البيع بعدالمواضعة لاف جاس ءاتواضه) عليه مبطلا للمواضعة . 


أما أبو يوسف ومد رهما الت فقد فرقا بين الهزل فى جنس البدل وبين ازل 
فی قدره وقالا : ينقد البیع فی حالة المزل فى مقدار البدل بالالف لن العسل 
بالمواضعتين كن وها الواضعة على صحة أصل العقد والمواضعة ( الاتفاق ) على 
المرل فى مقدارالبدل بأن حمل العقد منعقدآًبألف وإن كان المسمى ألفين لأزالالف 
ف الالفين موجود والبزل بالالف الأخر رط لا طالب له لانمما وإن ذكراه 
ف المد لا يطلبه واحد منہما لاتفاقمما على أنه مزل وليس لغيرهما ولابة المطالبة 
وکل شرط لا مطالب له من جبة العباد لا يفسد به العقد کا [ذا اشترى فرساً على 
آن پعلفه کل یوم کذا قدحا من الشعير › أو اشترى مارآ على أن لا حمل 
عليه أ كثر من كذا أردبا من اللنطة فإنه لايفسد به العقد فكذا فى مسألتناهذه . 


أما ذا كان البرل فى جنس البدل فالعمل بالمواضعة فى العقد وهى أن ينعقد 
العقد صحيحا وهذا ول لأن العقد أصل والثمن تبسح ولا بمكن العمل بالتسمية 
ولذلك انعقد البيع على الدناتير السماة لا على الدرام° . 


الحالة الثانية : وهى البزل فما لا تمل الفسخ والنقض . 
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إذا كان البزل فى إنشاء تصرف لايقبل الثقض ولا الاقالة بعد ثبوته فبا 
لا ثبت فيه الال بدون الشرط والذ كر - وحاصل الكلام فى ذه الال 
۴ : 

.العقد النى لا عتمل الفسخ ما أن کون فيه مال بأن يبت يدون شرط 
وذکر ولا یکون. 

والأول إما أن يكون الال فيه تبعاً أو مقصودآً فكانت الأقسام ثلاثة : 

أولا : التصرفات الى لامال فما كالطلاق والعفو عن القماص 


و اليمين و الأذر . 


وملال ذلك أن يقع الاتفاق بين الزوج وزوجته > أو ين المولى وعيده بأن . 
بطلةما أو يعتقه علانية ولا کون وقوع الطلاق وااعثاق مر ادها . ومثل ذاك 
العفو عن القصاص . وصورة اليمين أن يتفق ألزوج مع زوجته بأن يعلق طلاقبا 
بدخول الدار مثلا ء آو. يتفق السيد مع غبده ءا I o‏ 
ویکون هازلا . وهكذا فى اثر . 


وح هذا انوع من تصرفات البازل وإنشاءاته أا تقع صحيحة 
والزل باطل . 

واستدل الحتفية إذلك بقوله صلى الله عليهوسلم دثلاٹجدهن جد وهزلين 
جل ٠‏ الاسکاح وااطلاق » واليمبن» . وف بعض الروابات « ألعتاق » مكان‌اليمين . 


وقال الحنةية : إن النذر ملحتق باليمين لقوله صل اله عليه وسل «النذر مين 
ونار كارة ال اليمين « E‏ لى االحنضية العفو عن القمصاص بالطلاق ¢ لان کل 
واحد مهما إسقاط بنى عل السرامة بة والزوم : 


واستدل الحنفية لقو لبم ا فقالرا : Si‏ 
السب لان الپازل راض به ¢ وتك أنعقاد السب يود تجکة ضرورة عدم , 
فر "اى ولا الرد بالاقالة فى حكما ولذالا عتمل خبار الشرط لاف التصرفات 
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الى تقبلى الرد بالافالة والفسخ كالبيح وحوه.. والراد بالاسباب هنا العلل. ولذا 
لا پعترض علینا بالطلاق التاف إلى زمن فقد تأخر فيه الساب إلى وقت وجود 
الزمن لاتنا نقول : إن ااطلاق ليس بعلة بل سإب مفض » وإلا لاستند إلى وقت 
الا جاب كالبيع بشرط اليار ء فثبت أن هذه الأسباب لاتقل الفصلعن أحكاما 
فلا یور دیبا البزل ) لا يؤر خيار الشرط لان البرل ج قلنا لا بنع من الماد 
اليب وذا انمقد السب وجد حكه لا عالة عخلاف البيع فإنه يقبلالرد والفسخ 
و که قبل التراخى عنه بشرط الخار. 


ثانيا _ التمرفات التى لا تعتمل الفسخ والمال هيا تبعا : القسم اكاف من 
تصرفات البازل وهى تصرفات لا عتمل الفسسح ولا الرد بالاقالة وفيا آثار مالي 
كن الال ليس مقصودا هذه التصرفات بل هو تبم لا وأثر من آثارها وذلك 
کان کاح والبزل فى هذا العقد إما أن ينكون فى الأصل أو فى قدر البدل ‏ أو 


فی جنس الہدل . 


فال ازل ف الال أن تو اضعا عل أن پتتا کا ولا کون نما نکاح 
وهذا التصرف لازم أى آن المقد صحيح لقول الرسول صل الله عليه وسل ثلاث 
جدهن جد وهزلين جد السكاح والطلاق والعتاق >“ . 


فإذا قال لامأ إنی رید أن آتروجك بالف دنار روجا باطلا وہزلا 
ووأدمته المرأة وولا عل ذلك وحص الشود هله المقالة ثم ”رو جها کان الاح 
لازما فى القضاء وفا بينه و بین الله تعالى ما ميا من المهر الحديت السابق ذ كره . 


ER‏ من أن ازل إما يؤر فا تمل الفسخ بعد تامه 
انسكاح غير حتمل الفسخ واہذا لا بجرى فيه الرد باليب أو خيار الرؤة ولا 
ll‏ 


ءا البزل فى مقدار البدل ف لئے اح وذلك بأن یقول لامرأة وولیبا أو يقول 
ولا دوا نی ارد أن أزوجك ٤‏ أو أريد أن أتزوج ولاز بالف درم 
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وأظهر فى العلانية ألفين واجابه الول أوالرآة [للذلك فتروجبا على ألفين علائية. 
فإن الكاح جاتر ركا حال والمبر لفان إن اتفقا على الإعراض › وألف درم 
فقط ان اتفقا على البناء الابما قصدا المزل بذ كر أحد الالفين ء والمال مع 
المرل لا بحب . 


ملاحظة : ذ, البيع بس مام الالفين المذ كوري علا عند التعاقد وهذا 
هو رآى أ ىحنيفة لا نهذ كرأحد الا لفين على وجه المزل مازلة شرط فاسد والشرط 
الفاسد يؤثر ف البيح ولا يؤثر فى الن-كاح لا فى أصل العقد ولا فى الصداق . 


وقال أبو حنيفة : إن امبر تابع فى النسكاح إذ المقصود الأصلى فيه ثبوت 
ا لحل ا لجا نبین انى عصلبهالتناسل و[ ماشرع الال فيه إظباراً لظ امحل لامقصر داء 
ولمذا يصح اا كاح يدون ذ كر ابر ويتحمل فيه من الجهالة مالا يتحم لف غره . 
فلا جعل المبر مقصودا بالصحة أى بصحة التسمية بأن رجح جانب الجد على 
المزل إذ لو اعتمرت صحة تسمية المهر فى النكاح کا فى البيع وجعل المبر ألفين 
لصار امبر بتفسه مقصوداً با[صبحة فأصل الكاح يح بلاشبمة لعدم تأر المزل 
فيه ولعدم افتقاره نى الصحة إل ذكر المبر ‏ والمبر لا يصلح فى الاح 
مقصودا أصليً . ما الشمن فى البيع فو مقصود أصلى بالصحة لانه أحد ركى 
ايح ولہذا رفسد اليم بفساده وجهالته کا رفسد بفساد اليح وجالته و لایصح 
البیع بدون ذکره و[ذا کان مقصودا وجب تصحيحه بترجيح جانب المد على 
جانب الهزل إن أ مكن . 


ولا يقال إن الثمن تابع ف البيع آيضا كابر ف اللكاح لان الشمن ف البيع 
متزلة الوصف 11 لاتا نرد على هذا القول : إن الثم تأبع بالفسبة ليح فى ععلية 
البيع » ولىكنه مقصو د بالنسبة إلى البايح لانه لا غرض له سوى حصوله على من 
ما باعه . ولمذا كان أحد ركن البيع لان البيع هو مبادلة مال مسال ولا تتحقق 
المبادلة دونه . . فالثمن ركن ف البيع لكنه ركن زاثد كالقراءة فى الصلاة مع 
سار أرکاما . وکالاقرار مح التصدیق ف الا مان . آ١ا‏ اہر فى ااشکاح فليس 
مقصود صلا لان الغرعضر من السكاح هو ثبوت الحل فى ال جانبين ولذا افترق 
النکاح عن البح 


کت 


روا آخری عن آبی حنیفة : روی بو یوسف أن‌الرجل[ذ ذ کر فى النكاح 
أن البر ألفان مع تواضعه معب على أن امبر آلف فإن ا لېر ألفان کا فى البيح . 

ووجه هذا الرأى أن النسمية فى السسحة متل ابتداء البيع أى التسمية بالأ ر 
فی سک لصحة وااتتارہ وا دمقاره إلا ممل آبتداء ابح من حيرف أن التسمة فی السکاح 
لا تيت إلاقعدا ونصا کایتداء البسح لا يثبت إلا قصدا ونصا . وإن الجا 
الفاحشة نح صحتا کا مع صحة البيع -. والزل يؤر فبا بالافساد کا يور 
فى ابتداء البيسح ٠‏ . 

وقد سیت أنه إذا اتفقا على آنه ل حضرهما شیء أو اختلفا فى البيع فإن 
أبا حنيفة جمل العمل بصحة الابجاب فى الصورتين أولى من العمل بالمواضعة 
تر جيحاً للصحة على الفساد فىكذلك هنا أى فى الم لان البرل مور فى تسميته 
بالافساد ا ف الييع 

وهذا الرأى الاخير أصع لان فيه [إهدار جانب البزل » واعتبار الجد الى 
مو الأصل فى السكلاء ٠‏ . 

البرل فى جنس اليدل : إذا كان البزرل فى جنس البدل والح فی ھ دہ 
الحاة ا بلي : 

إذا اقا على الإعراض عن البزل والبتاء على الظاهر الذى ذ كراه في اعفد 
فالمہر مذ کراه وسمیاه . ۰ 

لذا اتفقا على البناء على البز زل : فالواجب هؤ مير المثل لانهما قصدا البرل 


با میاه فی العقد وهذا هو رأى نى حنيفة وصاحبيه - لاف البيسم انه 
لا يصح إلا بتسمية الشمن « وال ح يصح يلا ية . ا العقّد 


(۱) كشف الاسر ار عن أصول فخر الالام الزدوى > ۽ ص 
.E— Fy‏ ۰ 


قصدا به البزل ومع البزل لا بجحب الال . وما تواضما عليه على أن يكون صداقا 
بینهما لم يذ كرا فى العقد ¢ والمسمى لا ثبت يدون السمية فإذا لم یہت واحد 
منہما صار کأنه قد ترو جما علی غیر مېر فی کون ها مہر ماپا . 


أما فى حالة المواضعة على أن يكون امبر ألفا ويذ كرا فى العلن أن امبر ألفان 
فمذا الف المسأة السابقة لانه فى حالة ذكر الال والالفين وجدت لسمية 
امبر وقد سما ما تواضعا على أن يكون مرا وزبادة لآن ف تسمية الالفين 
تسمية الالف . 


إذا اتفقا على أنه أ عضرا شىء أو اختلفا : فعن أن حنيفة روايتان : 


الأولى : رواة مد رجه الله عن أنى حنيفة أنه جب مير الال لان الأصل 


طلان السمى عملا بالبزل للا يصير امبر مقصودا بالصحة مازلة اللمن ولا بطل 
المسمى ازم مهر الل . 

الثانية : آما الروابة الانية فبى رواية أف يوسف عن أنى حنيفة أنه بجحب 
المسى قياسا على الييع . 

رأى الصاحبين : ما الصاحبان فقد قالا بوجوب مهر الثل ياء على أصاا 
من رجیم المواضعة والاتفاق لبها أسبق والعادة جرت بذلك . فأصيع التكاح 
عالا ع الال لان المال لا يقبت الإرل ولم يبت بالمواضعة لعدم التسمية 
فيازم مهر ا لمل . 

الطالة اثالثة : إذا وقع البزل فى اصل التصرف او ف اابدل المذكور فيه 
أو فى جنه وكان التصرف لا يقبل النقض وكان الال الواجب فيه لا شت إلا 
إذا ذكر ونص عليه اثتاء إنشاء التصرف _ وذلك كالحام أو الطلاق على مال 
أو العتتق على مال أو الصاح عن دم العمد . 


وهذا النوع من التصرف قد يقع البزل فى صله أو فى البدل المذ كور فيه 


أو فی جنس البدل ثم قد يعرضا عن المرل أو يتفقا على البناء عليه وقد يتفقا عل 
نما ل عض رها شىء أو ختلفا فى ذلك . 


فإذا اقا على الإعراض أو على عدم الحضور أو اختلفا ف الإعراض أو 
البناء على المرل فإن الطلاق يقع ويازم المال المذ كور آثناء [نشاء التمرف . 


فاو کان الخلع بطریتق الہزل بان قال الروجان نالع ولم پسکن پيننا اع » أو 
الع على ألفين مع المواضعة على أن الال آلف » أو خالع على مائة دينار على أن 
الال آلف درم . 
عن الزل أو إتفقا عل عدم حضور أى ىء ٠ن‏ الإغراض والبتاء أو اختلغا 
ف الإعراض عن البزل أو البتاء عليه فإن الطلاق يارم وكذا الال بالاتفاق بين 
الامام وصاحبيه وأن کان وجهة نظر کل مما تج اناما یندا عا Ao,‏ 
إليه الاخر . 


فعند أبى حنيفة : : فإنه رجح جاتب العقد عل المواضعة فيقع ااطلاق 


5 عند الصاحبين فلن البرل #نزلة خيار الشرط والخيار باطل عنده! لان 
قبول المرأة شرط لليمين فلا تمل ايار كسائر الشروط . ' 

وكذۈك جب dk‏ ويقع الطلاق عمل الصاحبين إذا افق الرجل وزم جه على 
البناء على البزل لاله لار لرل فى ذلك . 

وإرىأبوحنفية : : أنه فى حالة الاتفاق على بنا ا2 رف على‌الېزل فإن وقوع 
الطلاق متوقف على مشيئة وإرادة المرأة لطلاق فإنه فى هذه الحالة e‏ ن العمل 
بالمواضعة بناء على أ ن الخلع لايفسد بال روط الفاسدة خلاف البيم ٠٠‏ 


ت 


(۱) ار آة ص ۳۵4 ۵٥م‏ . 


SO 


قال الزدوى رحمه اله : وأما الذى يكون الال فيه مقصودا مسل الما 
رالطلاق على مال »> والصلح عن دم المد فإن ذلك على هذه الأوجه أيسضا _ 
فن هزلا بأصله واتفقا على البناء فقد ذکر فى كتاب الإكراه فى الحم أن اطلاق 
يعع وال مال بجحب وهو قول أن يوسف ومد رحمبما الله . 


أما عند آی حنيفة رحمه الله فان ااطلاق لایقع لا نه مزلة خيار الشرط وقد 
نص عن أن حنيفة رحمه الته فى خيار الشرط ف الخلح فى جانب المرأة أن الطلاق 
لا یقع ولا جب الال حنی تشاء المرأة فيقع الطلاق و جب الال لما عرف . 
وعندهما ااطلاق واقع والال واجب والحیار باطل فکذلك هذا ۔ لکن 
غر مهدر اثلاث ف هذا بخلاف اليج . 
وان هزلا الكل كما أعر ضا عن المواضعة وقع الطلاق ووجب المال. 


بالإجاع وأن ]التو ل قول من بدعى الإعراض عند أبى حنيفة رحمه‌القه لاله جعل 
ذلك مورآ فى أصل ااطلاق. 


وعندھہا مو جائز ولا یفید الاخلاف ۔ ون سکتا ولم عحضرھما شیء ذهو 
جائر بالإجاع , 


وإذا تواضعا على البزل فى بعض البدل » فإن اقا عل اا ناء فعندهيا الطلاق 
واقع والاى كله لازم لانمما جعلا الال لازما بطريق النبعية . 
يكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرط . 
وإن اتفقا عل الإعر اش ازم ااطلاتى والمال كله . وإن اتفقا على أنه ل 
١(‏ المراد بكون الال مقصودا فى هذه التصرفات أن الال لا كن ثبوته 


وجا فما دون ذکره والتصض عله اوقت إنشاء هذه ال رفانت لحلع والطلاق. 
عل مال والعتى عل ما والح ع دم اأحمد . وعو ذلك من التصرفات 0 


— oy 


#ضرهما شىء دقع ااطلاق ووجب الال كله عند أنى حنيفة رحمه أله انه حمل 
ذلك عل الجد ( فأمكن العمل بالعقد ) وجعل ذلك أولى من المواضعة 


وعندهما : كذلك لا قلنا . وكذلك إن اختلنا. 


وأما [ذا هرلا بأل امال فذكرا الدائير تاجئة وغرضيما الدرام فإن 
لی هر اواجي عزں ما :8 ا بکل سال » وصار کالذی الہ تمل 
فسخ تما . 
وأما عل آی ی ريه اله ۰ فان أشقا.. عل الإعراش وجپ المسى 
٠مان‏ تفا عل الناء توق ااطلاں ¢ وأن اتا آنه رهما شی وچب المسى 
دوقع طلا رإن اختلفا فالقول قول من بدعى الإعراض . وكذلك ذا 
ى نظا 02 أی مل بوت اک واتفريسم ق الم ٹہوت ا والتفريح 
2 نظا بره ص الإعتاق ع مال » والصلح عن دم المد ھی ااسكل سبل واء ق 
الح والتفربح . . 


ليرام الفرم : لو را [نسان غر مه هازلا لا يصح ويبق الدن على حال لان 
البرك مرلةا لار أى خرار لشرط فيمتع الرضا بالح كا لو قال أبرآتك عل آنى 
با يار فإنه لا يسقط الدرن 2 
لان ف الراء می التمليك ولپذا برد بالرد اشر )8 ذ(ك قرله تعالی 
٥د‏ ون ٿمدقرا خر لک » ولذا يور فيه خبار الشرط » فکنا بزل یور فيه 
لاه دمتزلة خيار الشرطل ټ 
[راء الكفيل مازلا : لايصح إراء لكفيل حالة کونه مازلا ف الإبراء 
لان هذا تصرف مسا نمل الفسخ بدليل أنه او صال البازل السكفيل عل عبن 
وھالکی ابن أو ردھا مې يتخ الح وتعود اكنال واٻذا کان اأبرل ٣‏ 


٣برا‏ وومر غ‌ البو ر7 2 


(۱) کشف الا ۔رار عن أصہرل ر الإسلام 


. اازدوی ج ۽ ص و۳1 ۹۷م. 
(۴) المى جح السابق : 


of —‏ 
إقرار ازل وإخاراته 


ابرل يطل الإقرار سواء أ كان إقرارآً با عتمل الفسخ أو يا لا عتمله ء 
لآن الإقرار ) يقول النفية : هو خبر تمل الصدق والكذب » فإذا تين أن 
الجر به لیس حیحا وذلك بالېرل فقد أصبح ای به عتملا انقض لاه لم پنعقد 
ءلم يوجد أصلا لان البزل يدل على عدم ار به ف الماضی فيمنع انعقاده أصلا . 
فصار الإقرار فى هذه الحالة يامو ر تحتمل الفسخ أولا مله هو [قرار 
يجس ما بحتمل النقض من حيت أن ایح يعمد وجود الخ به فؤر الېزل 
ی اکل . ألا تری أن الإقرار ما لا ةمل الاخ ولا انقض إذا حصل ف ظل 
(کراہ ماجیء فاته بطل الإ کراه فن قر بطلاق زوجته أو بعتق عبده فی ظل 
الإكر اه بطل هذا الإفرار وظلتالرأة ذوجة لمر کا كانت والعبد ما کا لابو 
امقر کا كان لان الإفرار ) قلا ار مثردد بين الصدى والىكذب والإ كراه دليل 
ظاهر عل آنه کاذي فا پقر به قاصد إلى دفع الشر عن تفه . فسكا يرلل الإقرار 
بالكره عليه سواء كان إقرارآً با عتمل انقض أو [قرارا يا لا عتمله فكذاك 
ازل بطل به الإقرار لالہ دلیل ظامر عل آنہکاذب فی إذ او ل یکن کا٤‏ ل 
کان هذا الإنرار منه‌مزلا . . وکان الإقرار من البازك باطلا بطلاا لا معتمل 
الإجازة لان الإجازة إا تلح الئىء المنعقد امحتمل للسحة والبطلان . وإقرار 
البازل ليس فيه هذه المسفات أيدا فہو [قرار لم ينعقد موجباً لشیء صلا الکو نه 
كاذبا » وبالإجازة لا يصر الكذب صدتا پو جه ما! !1 کان کی ع الحر . 
لاف البح آو الإجازة هرلا ؛ لأن اليم والإجازةكلاها [نشاء يعد انعقاده 
على أهلية المتكام به وصحة عبأرته » وقد تحققنا ذلك . وهو فضلا عن ذلك 
[أشاء تصرف.. تمل الصحة والفساد فيجوز أن إعقد موقوف عل الإجازة أا 
إقرار الباز لم يقد موجبا لشىء أعاا - ولہذا فالإقرار پرطلالہزل لتا سواء 
کان إقرار ١‏ با تمل الفسخ كالييءء والنسكاح أو [قرارا با لا عتمله کااللاق 
ول 


١(‏ داجم اارآة س ۳0۱ للا سرو وراج بسا كشف الأسرار عن 
آم ول نخر الإسلام الردوی < ۽ ص بم 


) اكام‎ re) 


نش ۵ س 


س 44 


من عوارض الأهلية المكتسبة السفه وبيانه فا بى : 


المعى اللغوى : شه ق أللغة هو اله والتجرلد قاد سذ ہت الرياحج الأوب 


[ذا اسشخفته وحرکته » ونه زمام فيه آی خفیف . 


المعى الاصطلاحی غه ف اشر عة همر عيارة عن ad‏ ری الإإنسان 
فتحمله على العمل لاف مو جب العةل والشرع مع قيام العقل حقيقة('“ . 


والتعريف المذ كور يتناول ارتسكاب جيم الحظورات فإن ارتكاا من 
السفه حقيقة . ولك يتناول التعريف اعرف دون أن څل فيه غير ه زد بش 
فقہاء الحنفية قیدا آخر عل العریف ااسابق وهو قید د من د جه» لان فی اصطللاح 
الفقهاء غلب امم « السفه» على تبذرالمال وتلافه عل خلاف مقتض‌العقل والشرع 
ول يفم عند [طلاقه اركاب معصية آخرى مثل شرب اثر والزنا وااسرقة وإن 
كان ذلك سفها حقبقة ٠‏ . فأراد هو لاءالفقهاء بذ کر قید « من وجه» فى التعريف 
إلى تعريف السفه المصطاح عليه عند الفقاء والذى تتعاق به الاحكام من منح الال 
دوجوب الجر لا جميع أنواع ااسفه » 


والسقه هو ااسرف والتبذ ر وااسرف والإسراف باوزة ااحد والتبذر وهو 
تفريق لمال [سرانا . 
والسفه : لا وجب خللانى الأهلية لانه لا خل بالقدرة ظاهرا اسلامة 
التركيب وبقاء القوى الغربزمة على حالبا » ولا غل بالقدرة باطا ليقاء نور 
العقل بكاله إلا أن السفيه يكار عله فى عله وابذا يبق السفيه أهلا لتكليف لانه . 
مخاطب شرعا تحمل أمائة اله عر وجل ورجوب حقوقه ويبق أهلا فى حقوق 


«اجەيسسس = 


() عرف الام الزدوی اسغه شرعا باه العمل خلاف دو جب الشرح 


سد 9o‏ س 


الاد وهى التصبرقات بالطر ق الا ولى لان حةوق اله أعظم . فإنما لا تعملإلاعل 
من هو کامل الاJ‏ . ف کي اسه ”قوق أله ae,‏ مل هوق أاعاد 
بالطریق الأول : 


فالدی أمل اتصرذت ت أنه ايس املا لإاب حةوقاكة دز وجل وحمل 
أمااته فن كان أهلا لحمل آدانته جل وعلا أول آن کون أهلا لتمرؤات س 
فاأسةه لا م أحکام الشرع ولا #ب سوط الطاب عن اأسفية تحال » سواء 
ملع منه الال أو i‏ » حجر داه أو ل حبر . 


وأجعوا لى أن اسةیه ام ءال ؤ. أول مایخ »ی [ذا باغ سفيما منع عنه 
:اله اقول تعالى: « ولا تۇ توا ااسفهاء أموال ك الى ا ۱ قيا وارزقوم 
فی |واکسوھ »ای لا: اۋتوا اأبذرين آمواذم ى نغةوم | فا لا ینبغی بل تلل 
فى يدك . وعاق الإتاء بلاس الرشد أى بإ ماره فقال جلشأنه: «فإن نس 
متهم رڈدا» آی عرفتم وراتم ذم صلادا فى امقل وحةظاً لال فادفعوا 
امم أمواهم , 


مى يسل الال إلى السفيه : قال أبو حنيفة إذا باخ الإئسان سفبما واد به 
الزمن كذلك ہی باخ ااسةيه ”ن ا وعشرن س ول رۇ لس مك أأرشد فاه 
يدفع ليه ماله وكذاك إذا باغ رشيدامم عار سفما لم بنع منه امال لأنهذا 
ايس بأثر الصبا فلا يمنع نه امال . 


وةل أبو یو.. ف وعد رحیما الله : لایدفع إلى السفیه ماله ما [م يلس منه 
الرشدء لانه تما علق الإيتاء بإيناس الرشد فلا جوز قبله لان المعلق بالشرط 
مدوم قبل وجود ااشرط » آلا رى أنه عند الباوغ إذا لم يئس ماه الرشد 
لايدفمإليه الال لةولتعالى « ولا تؤتوا السفباءأموالك الى جعل اق لك قياماء 
الآية فكذاك إذا باخ السفيه مسا وعشرين نة لان السفه يشتد ويستحك 
روا المدة . 


وقال اله احبان : إن السغه و وحم م لمال بمنزلة الجنون والعته وأا 


ت ۳07 ت 


نان دفع امال له بعد مس رعشرين سنة ا هو المال غيل هذه الس فكذلك 
اسه يمتح من دفع امال إلى السقيه إذا باغ سفا مما کان سه آقل من مس 


دلول أنى حنيفة : استدل أبو حنيفة بالسكتاب والمعقول عل النحو الال : 


سكاب من القرآن اللكرحم استدل أبو حنيفة بقوله تعالى : , دلا تأ كاوها 
[سرافا ودارا أن يكروا» معا عافة أن يكارو فيلزم دفع الال [لم. 


كذلك استدل أو حنيفة بقوله تعالى , وآتوا اليتاعى آمو م . 


وجه الاستدلال : الأة الأول أبانت أن باوخ الصغير سن لكه. يلرم اسل 
٠٠‏ لى الال ماله إليه فلوغ الصى سنآ مل أثر الصبا فد زال عنه وجب دفم ا0ال . 


أما الأب لثانية : فقد أرجبت دفم مال ليت إليسه ولاراد من اليتاى هنا 
البالغون و موا رتام لقر ب عہدم باليم ت عمل وجوب. دقح ءال 
الام إليه بعد الباوغ » الاه قام الدابل عل مع سام لمال إلبه تند باوغه ضر 
رشید فان تعالی قال , حتی ذا پلہوا !یکاح فاں آنسح ن رشدا» وحرف 
الفاء للوصل و"تعقيب فيسكون بيانا أن دفع لاال [له عقيب الباوغ بشرط. إيناس 
اأرشد »> وما قرب من الباوع فی می ل البارغ 0 لکن أن بعد عن الباوغ 
فوجوب دفم الال هو وجوب مطلق لما تاوا من اانصوص غير معلق إشرط . 

وقالء أبو حنيفة : اله يستفاد من كل ماتقدم أن منع الال بعداابلوغ هو للقاء 
أثر الصبا وبقاء أثرءكبقاء عينه ف منع ااال » وأثر العبا قد يبق إل أن يمضى 
ءيه زمان وينتظر بمدما بلغ خم ا وعشرين سسنة لتطاول الزمان يجب حينئد 
دفع امال لأن منع الال هو على سبيل التأديب له وليذا جب دفم انال إلى ااسفيه 
الذى بلخ سفيا إذا ظل سفبه حى سن الخامسة والعشر ين لانه قد التمار ر جاء 
التأدیب له بعد باوغه هذه السن لان من بلغ مثل هذه السن يتوم أن يدير جدا 
هذه اادة دلا معى لنم الال عه بطريق التأديب , 


لاو س 


وقال أبو حنيفة : إن الانسان فى أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه 
لفربه بزمان الصبا ویعد تطاول الزمان به لابد من أن يستفيد رشدا ما بطريق 
الاجرة والامتحان إذ النجارب تفتح القلوب - والشرط المذ كور فى النص ر إن 
آذستم منہم رشدا) مو اشتراط وجود رشد ی رشد کان فیتحقن بأدنی ما یطاق 
عليه الاسم كا فى سائر الشروط التكرة . فسقط منع الال بوجود هذا الذوع من 
ازرشد ء لآن منع الال اما عقوبة تأت زجرآ له عن الفعل الحرام وهوالتبذي .. 
أو حك لا يعقل معناه 1 لان منع المال عن مالدكه مع كال عقله وتمبزه هو اس 
خير معقول . 1 فاللك هو الطلق المحاجز . . لذا كان السك بمنع الال عن البالغ 
السفيه مرتبطا مالنص عليه وهو إذا لم يوجد مته رشد لا حقيةة ولا تقدرا. إلا 
باکان حقو أو غير معقول الع لا يمكن تعديته . 


واأنع عن الال الثابت بطريق العقوبة إذا دخلته شمة حصو ل الشرط من أى 
٠‏ جه وهو إصابة نوع من الرشد بالتجربة سقط المع ا لمعتس عقوبة لان العقوبة 
تسقط الشبمة . وإذا صار شرط دفسع الال وهو الرشد بأىطريقة ( لان اشرط 
هو رشد ورد مننکرا) کان موجودا فقد تحقق الشرط وبحب وجود الجراء 
وهو دفع المال. 1 


2 تتحقق مصلحة السفيه ؟ : اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه ف المصاحة السفيه 
هل #سكون الجر عليه ومنعه من التصرفات القولية وأئبات الرلاية للغير عل مال 
صو أا لاله من الضياع كما وجب للصبى وأنجنون . 


رأی أ حنيفة : يرى أبو حنيفة رحه اه انه لا ګوز الحجر عل افيه 
رمتمه من التصرفات لانه حر خاطب فیکون مطلق التصرف ف ماله کالرشید 
لآ ن كو نه عخاط] عقوق اه مكلفا يقتضى أن تبت له أهلية التصرف إذ التصرف 
كلام مارم وآهلية اكلام أساسما اتيز والكلام الارميعتمد عل التكيف وبا حرية 
تبت له االلكية ويكون الال خالص ملك قبت الحية وإذآ يصبح السفيه البال 
إذا تصرف فتصرفه صحيح لانه تصرف صدر من آهل نی عله ولا یمتنع نفوذه 
إل لاتع . اسه لا يصلح مانعا من نفو ذ التصرف لان بالسفه لا ينتقص العقل 


س ۳۵۸ س 


وللكن السفيه يكابر عقله ف التبذير مع علمه يقبحه وفساد عاقبته ذل جز أن يکون 
السفه سا للنظر اسكو نه معصية . 


وقال أبو حنيغة رحمه الله إن عقل السفيه الميذر ناله موجود ام پنتقص 
منه آی شىء بالسفه ولو جود عقل افيه كان من الجائر يسه فى ديون العباد 
بطريق العقوبة ء ولا يسةط عنه التكليف بالطلاب فما يتعلق بعتوق‌الشرع ويعاقب 
على ترکہا ‏ وعبارا:همعتد ما فما يتعلق حقوق الله وحقوق العباد فيح 
طلاقه وعیقه » وکا حه > ويره و سنه » وإقراره عل افيه بالاساب الأو جية 
العقوبة . وتتفذ عليه العقو بات الد ة[ذا ار تكب مايو جما فلا تعطل عليه اساب 
الحدود والقوبات فإذا شرب ترا أو زلى أو سرقأو قتل إنسانا عدا يقام عليه 
الحدو جب عليه القماص وه ذه العقو بات تندریء بالشمات فاو بق ال فه معت ر أبعد 
البلوغ عى عمل ف ا يجاب الظر لكان من باب أو ان پعتس فيا ندریءبالشہات. 
ولو جاز الجر عليه طریق تى النظر أى المصلحة له اسكان الول أن عجر e‏ 
الاقرار بالأسباب الموجبة للعقوبة لآن ضرره يلحق بفسه وا لمال تابح نفس 
فإذا لم عجر عليه دفعاً لاضررعن نهسه ساب اأسفه فلن لا عجر عليه لل فهدفعا 
للضرر عن ماله. 

رأی ی يوسف ومد والشافعی : أجاز الصاحبان ر ممما الله کا أجاز 
الشافمى أيضاً رحه اة الحجر إسبب السغه وذلك ف الاصرفات الحتماة لافس 
وهى الامور الى يبطلما البزل آما مالا يبطله الزل كالنكاح وااطلاق وعو هما فلا 
جوز لكهم اختلفوا فى توجيه الحك الشرعى فى هذا الموضوع . 

فیری یری آبو پوسف وم ډو سف ومد ر مما آله : إن الحجر عل السفيه ف هذمالتصرفات 
المالية هو على سبيل النظر أ ٠‏ 

وقال الشافعى : رحمه الله إن الحجر عليه هي على سبيل الزجر والعقرية . 

أثر هذا الحلاف : يظہر الخلاف بينمما فما إذا كان السفيه مفسدا فى دينه 
مصلحاً فى ماله كالفاسق فعند الشافعى حجر عليه يذا اتوع من الفساد بطريق 
الزجر والعقوبة » وطمذا ل جعل الفاسق أهلا لار لاية . 


E‏ ۳0۹ پک 
د عند الصاحبين لا جوز الحجر عى الفاسق . 


أدلة الصاحبين : احتج أو بوسف ومد رحمما اله بالكتاب والاثر 
والمعقول )ا بى : 


ا السكتاب السك رم : من التكتاب الكر م احتجا رحممما اه بمو له تعالی 
, فن كان اذى عليه الق سفما أو ضعيفا أو لا يستطيع أن بل هو فليمال 
ولیه بالمدل»( . 


وجه الاستدلال : نص الله تعالى فى هذه الأبة على [ثبات الولاة عل السفيه 
وذلك لايتصور إلا بعد الجر عله 


واستدل الصاحبان ا روی أن عبد اله ن جعفر رض الله عنہما کان يفی 
ماله فى اتغاذ الضيافات حى اشترى الضيافة دارا مائة ألف » وف رواة بأربعين 
ألف دينار فطلب على من عنان رضى اله عنما أن حجر عليه » فقال الزبيد بن 
العوام لعبد الله : أشركنى فبا فأشركه فبلغ ذلك عثان رضی اله عنه . فقال : 
كيف أحجر على رجل شريه الزبر ؟؟ وكان الزير رجلا معروفا بالكياسة فى 
التجارة . فالصحا بة رضوان اله عل م كانوا يرون جواز الجر إسبب‌التيذير . 
العقول : وقال الصاحبان : إن السفيه مبذر فى ماله فيحجر عليه نظرآ له 
كالصى بل آول لان الى [ا يعجر عليه توم التبذبر وهو متحقق هنا فلن 
یکون #جورا عليه من باپ ول . 
وقال الصاحبان : إن ا حجر بسبب السفه هو للنظر وإن ذا واجب وحق 
لاسايين فإن أا بكر الجصاص رحمه اهكان يقول : ضرر السفه يعود إلى السكافة 
فإنه لما أفى ماله بالسفه والتبذير صار مثابة وبال على الناس وعبال عليمم يستحق 


۲٠۰ البقرة آية رقم‎ )١( 


1 مس 


النفعة من بيت الال 1 الجر على الحر هو لدفع الضرر عن العامة ودفع رر 
عن العامة من الامور المشروعة . 


فالطہیب الجامل حجر عليه دفماً لأضرر عن اناس ا أن المکارى الفا 


واللجر عل السفيه كا انه حق لعامة المسلين فإو واجب دفعا للضرر عب 
وهو حق للسفيه ذاته لدينه لا لسفبه فهو مستحق للبحت عن وقايته والعمل لا 
فيه مصلحته باعتبار دینه لا لاله ارتكب جنابة ولا باعتبار أن السفه جنابة منه 
فلا يستحق ما النظر والرعاية ا يقول بو حنيفة ولا ) يقول الشافعى من أن السفيه 
جان فيستحتق الجر بطريق العقوبة . 


فالصاحبان بريان أن الجر على السفيه رعابة له لانه يستحق الرعامة باعتبار 
دينه لا باعتبار ان النابة مستدعية النظر كا يقول الشافعى بل لانه مسل يستحق 
النظر فى عامة أحواله . 


فالسفيه أصابته حالة لا مكنه ينفسه أن برعى مصلحته المالية وحاجته ماس 
لساب سفېه إلى وجوب النظر له فنظر الشرع له فى هذه الحالة ار جود الداعى إلى 
انظر . ألا رى أن العفو عن صاحب االكبيرة حسن حى کان العفو عن القصاص 
وعن کل جناة مندوبا إلیه قال تعالى:« فن عفا له من أخيه شىء فاتياع بالمعروف 
وآداء إليه بإحسان» . وقال تمالى:, فن عفا وأصلح فأجره عل الله» وكذا العفو 
عنه فى الاخرة حفن وإن مات مصراً على ااتكبيرة من غير تو ةعندأهل السنة وان 
جوزأن بدخله اه الجنة بفضله وكرم من غير تقد عقوة . ویقاس منع الال عن 
٠‏ السفيه على ذلك بطريق النظر ليبق هذا الال مصونا له عن التلف ولا يضيح 
بالتہذر والإسراف واليجر عليه لمذا الغرض حقق هذة الغابة ولذا ېو واجب. 


وقال الصاحبان : إن السفيه ل حجرأ عليه فى حق الطلاق والعتاق والنكاح 


ونعوها لان امحجور عليه بسبب السفه فى التصرنات امازل قإن المازل رج 
کلمه عل غير ج کلام اأعقلء افد الأعب 4 2 ماو نن j‏ کا له ١‏ عصان 


-- ۳۹ س 


ف عقله فكذلك اشد خر ج کلامه فی التصردات على غير نهج كلام العقلاء ۾ لاتباع 
الهوى ومكابرة العقل لا انقصان فی عقله فكل تصرف لا پور فيه امرل کالنکاح 
والطلاق لا يؤر فيه السقه أيضا » وكل تصرف يؤر فيه مرل E‏ 
الخ يور فيه اسه . 


رد أ حنيفة : قال آبو حنيفا: ان استحقاق السعيه لنظر والرعاءة من الوجبة 
انی ذ كر ها الصاحبان هو جا لا واجب کا فى صاحب الكبيرة » وما سن 
ذا لم يتضمن ضرأ أ كر من الضرر الذى يدفعه . وهنا الجر على السفيه وإن 
منع عنه ضررا ماليا وصان له اله عن التلف والتبفبر أسكنه مع ذايتضمن ضررا! 
آكثر من الضرر اأدعوع فاللجر وقف لأهلية الحجور و وإلماقه بالصبيان 
, امجانين والم شم فى التصرفات ولا يقاس ال حجر على السفيه على متع الال عنه إذا 
بلغ سفيما لامور مما : 


إن متع الال من أن يسل إلى السفيه بالغ قد ثبت بالنص فو غير معقول 
العنی فلا بص تعديته إلى غره. 

وأيضا فنع الال عنه إذا بلغ سفبما برى بعض الفقهاء أنه ثبت بطريق العقوبة 
لا بطريق النظر له فإن سببه جناة وهو مكابرة العقل واتباع الهوى والس 
المتعاق به وهو منع الال يصلح جزاء كا يجاب الال فيجعل جزاء . وهذاهو 
ماعرفتا به سار الأجزة فنحن ننظر إ[لىالساب فإن وجدثاه چنابة ووجدتا حکه 
مالا العقو مه ميا السك عقوبة .كال جلد فى الزنا وقطم اليد فىالسرقة . وإذا ثبت 
أن مح امال عبن بلغ غير .رشيد هو عقوبة لا نظر له فإنه لإ كن تعدية 
هدا لتك ملع اللسان وقصر العبارة بالحجر عليه لان القياس لا رى 
فی العو با 


ومنع البالغ غير الرشيد من استلام ماله إساب سفبه هو دموبة أيضا !؟ نظر 
ولا نع من ذلك انه لم يقوض لاام بل الاولياء هم الخاطبون به دون الاة.- 
تقول لا بنع ذلك من اعتبار المنح من تسل الال للسفه هو عقوبة لاه عقوية 
زر وتأدیب فیجوز أنيفوض أم ها للاولياء. 


Y~ 


وقال أبو حنيفة ان الصاحبين بربان الص الوارد فى منع تسل البالغ غير 
رشيد أمواله هو نص معقول المعنى وأنه معاول بعلة النظر لا بالعقوبة وأنه يقاس 
عليه ا حجر عليه انظر أيمنا . 


إن هذالقول غير سم لان قياس الجر على المنح من تسام المال السفيه قياس 
مع‌الفارق لعدمالمساواة بين المقيسوالمقيس عليه لان مع الال طا نعمة زائدة 
علیه‌وهی اليد وللحاقه بالفقراء ر بات الحجر إبطال ر وأهليته وإلماقه بالما م 
وهىنعمةأصليةلان الإنسان متاز عن‌سا را لوان بالبيان فقابر أن هناك فرقا کر 
فى الضرر الذىيلحق منمنع عنه تسل ماله لسفېه وبين من عجر عليه لسفېه فالاول 
ضرره سير ف ملع لعمة زائدة عليه ولاق بالفقراء لتوفيراانظز عليهفلا يستدل به 
على جواز إلماق الضرر العظم بتفويت النعمةالصلية وإلماقه بالبيائم بالحجر عليه . 


ما الأمة فيجاب عا بأن امراد بالسفيه بها هو الصى الذى عقل فإن يعض 
قصرفانه تخرج عن نج O‏ ٠ن‏ الضعيف فا أيضا هو الصبى 
الصعير _ والمراد من الذى لا يستطيع أ ن مل هو الجنون _. والراد من 
الولى هو ولى الحق لا ولى السفيه . 


إما حديت عل : فلا فيد المدعى به لان علیا رضی اله عنه لم طاب الجر 
يسبب السفه بدليل أن عثان رضى اله عله برك الجر ببب إشراك الزبیر _ 
ولو كان اله سيا الحجر لا ررر رك الجر ببب اشآراك الغير مع السفيه فإن 
التين الواقع عليه لا ,رتفح باشراك الي ولدكن ما حدث من عل رض اله 
عله [ عا هو من قبيل التخوف ليتنع عن التبذير . 


وقال أبو حنيفة : إن القول أنه لا فائدة من منع سل ماله ليه السفه ورک 
حرا ف التصرف فإنه سوف يضيع ماله بتصرفاته السيثة . . هذا القول مردود 
لان السفيه [ا تلف ماله عادة فى التصرفات اى لا تم إلا بإثبات اليد على المال 
من خاد الضبافة وامبات والصدقات . الخ ا يده مقصو رة ع الال فاه 
ن منم تفي هذه الت رفات فيصل المقصرد بنع المالعنه ون کان لا عجر عاد . 
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تعجر عل السفيه : قلنا أن الصاحبين ر يان جواز الحجرعلى السغيه فا ييطل 
إلمرل وجب أن لا بعل السفيه العجور عليه كالبازل فى جيع التصرفات ولا 
لصي ولا اريز الجر فى حت افيه [٠ا‏ هو انظر وتوفير الرحابة له فإذا 
اعترنا اعجو ر عليه مثل مؤلاء #اما فى كل التصرفات لم يكن ذلك فيه 'ظر لعن 


جميح الو جوه . وأذا كان حإسه عن إعض التصرفات دون اأبعض . 


فإذا اعتن السفيه عبد مذ عتقه لان السفه کالبزل واسكنه يسع ف قرمته 
عا ند رمه اث لان الجر ثبت معی الزطر له فيكون منزلة الجر على المريض 
لخره‌ائه وورثته ون جاءت جارة بولد فادعاه ثت نسبه مته وکان الولد حرا 
لاسبيل عليه وال جارية آم ولد لا سہیل علیبا لاحل بعد موت . 


أثواع اأحجر اسه : الد جر. امس انظ _ عند ال أحبين أنواع : 


| جر ببب السفه مطلقا سواء کان السفه أصلیا بأن بلغ فبا آو کان 
السفة عارضا بأن بلغ رشيدآ م حدث اسه بعد البلوغ ٠‏ 


بيه لان الدلالة قد قامت عل أرن السفه فى بوت الحجر به كثبوت الحجر 
اجون والعته والصد والحجر هذه الامور يليت ما من غير اج1 إلى قضاء 
القاضى فك ذا الحجر بالسفه فى هذه الحالة . 


رای بی وسف : ری أبو یوسف أن الجر يسبب السغه أصليا أو عارضا 
لا رصي إلا بقضاء القاضى به لان الحجر على المفيه هو لى انظر له وهو متردد 
بين النظ_ والضرر فى إبقاء الك جور عليه نظر وفى إهدار قوله بالحجر عليه 
ضرر وشل هذا لا پارجح أحد ال إجانبين منه إلا بقضاء القاضى . 


ويوضح ذلك أن الفه لیس بء عسوس ونا يستدل عليه بأن ين 
الرجل فى التمرفات ؛ وقد يكون مجع غبنه هو لسفبه » وقد کون حيلة 
لاستجلاب قاوب الجاهرين وإذاكان الدليل على وجود الفه ليس دللا قاطعا 


4£ 


ل دو أ متردد بین أن کون ااسفه هو سببه وبين آن یکون آم آخر فلا بشت 


كه إلا بقضاء القاضى كالصخر وال نون والعته . 


وتال أو وس ۽ إن الجر إسہب السفه عاف یه ين اأعل اء واد بست 


کر ة لحلاف : ويرة الحلاف ف هذا اأوضيخ تظبر فيمن أدرك سفما 
د برقع ا إلى القاضی حى باع شیا من ر والده وأقر درون ووهب هيات 
وتصدق بمدتات إن هذه التصرفات ك) تع صحيمة عند آى یو سف رهه أل 
لصدورها من أملبا فی محلا حیت لم در قضاء القاضی ال عل الرجل 
للسقه . 


وی که ارحمه الله : آنا غير صحيحة ل نه حجو ر عليه بسب السفه٠'‏ 


انوع اللا : حجر اسب الديون . ذ1 امتنع المدرون "دن e‏ ماله اقضاء 
الدن‌باع القاضى عليه أمواله عروضا كان أو عقارا وذلك عند أنى يوسف ومد 
رحمپما أله . 

رأی أى حنيمه : ری أو ية رحمه ان آنه لا باع لى المكاف الم 


م سے" سس ف 


ماله إسإب قضاء الدبن إلا أحد النقدي بالخ استجسانا. 


دلیل الصا-حبين : : احج الساحبان ديت معاذ رای أ عه ف A‏ رکه 
الايون E a e‏ 


وآخره حزن ؛ و أن أسيفح چېا قد ری مز دی وأماته أن قال : قل سہق. 
الحاج . فأدان معرضا فأصبح وقد دین علیه إلا آنی بایم عليه ماله وقاسم شمنه بین 
غر ماه باحص فن کان له دن فلیخد ەس وم کر ل ر أحد من اإصحارد 
n‏ هذا اما er”‏ عل آنه باع عل الدبو مال 


ر با وف س هت نے 


) کشت الآ ار + ۽ ص ٤۷م‏ . ٢۷ج‏ ولارآةص ١۵م‏ 
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iY 8‏ الصاحان J:‏ ا الال 3 ِء شاء الدین من مله مسق عله بدلیل آنه 


حبس لذا امتنع منه وهو ما بجرى فيه النياءة ٤‏ والأصل أن من امتنحم عن إيغاء 
حن مسق عایه وهو عا رى فيه التبا به ناب القاضى منا به کالنی [ذ اسل بده 
في أن پبيعه » باعه القاضی » واأعنين يعد مضى الدة إذا أ أن يغارق زوجت. 

وبطاة ا ثاب القاضی متا به ف اله رل ہما . 


دلیل آي حنيفة : استدل أبو حنيفة رمه الله وله تعالی : , ولا تأ کلوا 
أموالس بينسكم بالبأطل إلا أن تكون ”جارة عن تراض كى » 


وجه الاستدلال : قال أبو حلية إن أانصقد هى عن أ كل الأاموال بالباطل 
وبين طريتق حل أ كلا وهو طرق التجارة إلقائمة عل ااثراضى . فأخذ الال بدون 
رضا صاحبه هو أ كل لدال بالياطل . بيع امال عل المديون بغر رضاه ليس 
ب دارة عن ر اض ہو داخل تحت المشسمول الى عن أ كل الاموا 
بالباطل . 


المعقول : وقان اپو حیفه : أن یسم المال غير ستحق على اأديون بل 
المستحق عليه هو فضاء الدين » وببع الال غي متعين لءضاء الدين فإنه تمان من 
قضاء» بالا-تماب والاستقراض » وسؤال الصدةة من الناس فلا يكون للقاضى 
تعيان هذه الجبة عليه بمباشرة بيع ماله عند امتناعه كالإجارة واأز وج ويؤكد 
ذاكل أن القاضی حيس اادین عند انتتاع عن سداد الدن ولو کان له أن يبع 
علية ماله لإ يشتغل سه ا فيه من الإضرار به وبالغرماء فى تأخير وم ول حقبم 
الهم فلا مى لابصير إلى هذا الإجراء بدون الحاجة إله "'. 


ما عرد الذى الدى سين للتدليل على حت القاضى فى بيع مال الغير نيابة عه 
نذه مسأل تما , ما حن فيه فعبد النى إذا أسلل وأصر مولاه علاليماء على !شرك 
فإن إشراج لعبد اسل عن ماک مسق عليه فينوب القأاضى منابه . 


وكذلك لعن فل ته ا فق ء#جزه عن الإمساك یم وف استحق عله 


مد 


٥۰١ کشف الا رار ج٤ ص ۷4 - وب والرآة ص‎ )١( 
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الاسر بعينه وأها مبادلة أحد اانقدين بالاخر بأن كان عليه درام ومال دانير 
دى القباس ليس للقاضى أن يباشر هذه المصارفة لان هذا الطريق غرمتعين لقضاء 

ماهو مستحق على المدبون من دين . لسكن استحسن أن يفعل ذلك القاضى فالدرام 
والدنا نير جسان صورة وهما جس واحد مى وهذا طم أحدها إل الاخ 
فى حكم الزكاة » ومعلوم أنه لو خان للمدبون مال من جنس الدين صو رةكانللقا نى 
أن يقطی ه ديه فسكذلك لذا کان ماله ٠ی‏ جس ادبن می ولکن لا یکوں 
لصاحب ادن ولابة الاحذ من غر قضاء » کا لو ظفر جنس حقه لاا چنسار 
صورة ون اا جأسا واحدا كا فلحدم الجائسة صو رة لا ينفرد صاحب الدين 
بأخذه »ولوجود الجا نسة معنى كان القاضى أن یقضی دینه نه . 


وقال أو حنيفة : إن حدیٹ معاذ ری الته عله لیس دلیلا فی جواز الج 
بساب قضاء الدن لان اديت فيد آنه عليه الصلاة وااسلام ثا باع مال معاذ 
بسۇال معاذ ذلك 0 لیکن وفاء بدینه فسأل رسو لاللهصلیالته عليه وسلم آنل 
بسع ماله انال :اله رک رول ال (ص) فیصیر وفاء بدینه . 


ولا يظن ظان أن معاذاً کان يأب أمر رسول الله صلى القه عليه وسل إياه 
بیع حى عتا ج الرسول ( ص ) إلى أن پبیعه عایه جبرآً عنه وبنير رطا » قعاڌ 
رطی اله عنه کا سحا جواداً لا يمع أحدا شيا ولذه الصفات الكريمة في 
رکمته الدیون 1۱ فکرف يمتنع ۰ماذ من قضاء دینه باله ٩ ٩‏ بعد آم الرس ز. 
صلی الله عليه وسل له . 


أما حديث آسيفع الذى استنتج منه :اعاحبان أن للقاضى الجر عل اادور 
ويیع ماله وپسدد منه دونه کا قال بر ف اديت المذ كور .. هذا الحدوه 
المشمور فيه هو أن #ر رضى اله عنه قال : إن قاسم ماله بین غرماته ولذا فیحمل 
SN e‏ دينه . . ولو امنا أن عبر باع مال 
أسيفع فإن هذا البيح كان برضاه . فن المعاوم أن أبا بو سف وتمدآً يقولان أر 
اقاضی لا يیع مال e‏ طلب الغرءاء ولم ينقل أن الخرهاء طلبو ه 
ذلك وإنا المنقول أنه ابتدأم , بذاك وأمرم أن بغدوا إله فدل ذلك عل أن اليم 
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فل 2 برضا أسيفع ٠‏ 5 

اجر عل ادن عل ١ا‏ تحت دله م‌ مال : 

و انوع الث ف أن م اجر عل ادون شي أن يلجیء آمراله Ce‏ 
أو. افرار فے حجر عله ف دود أن لایسح ضر فه لامع ھۇلاء الغرماء وهو 
فى هده الال غير سفيه ولتوضيح ذلك نقول : قد محدث أن خاف على من ركبته 
ادون أن باجیء ماله برق الإقرار أو ابيسع فرطاب غرم‌اؤه هن القاضى أن 
اجر عله . 

رأى أنى حنيفة : برى أبو حئيفة آنه لا جوز الجر على المدين خيفةآنيلجنىء 
ماله بإقرار او بيح او ماشه ذاك. 

رأی الصاحبين :ری ابو پوسف ومد جواز اكم عليه بالحجر ناء عل 
طب الغرماء . 


ار هذا المجر : قال الصاحبان : اله بعد المحجرا لا ينفذ تصرفات الحجور 
ا ار ی غ 


ويتفذ تصرفاته فيا يكاسب من ااال بعده ٠‏ وهذا الحجر هولصاحة المسلين 
فإنه ذا جاز الحجر عليه ادبن طلبا اسداده نظرآ ومصلحة له فلن #وزالحجر 
عليه أجل النظر للإسلين من باب أولى ٠‏ 

وة نظر انى حنيفة : : لا رى أبو حنيفة جواز أن سحكم القاضى بالحجر على 
ادن ناء عل طالب غرما ته خوفاً من أن يتصرف فا تحت بده من مال 8 
بضر مهم فاه ۴ لا جوز عنده أن حجر على المديون نظرا له فاه لا حجر عليه 
نظرا للغرماء فى الحياولة بينه وبين التصرفات فى ماله ا ف ذلك من ااضرر ب 
ونا جوز الاظر لخرءانه بطر ,ق لا يتكون فيه إلحاقق الضرر به إلا بقدر مارد 


(1( الصدر السابق ٤‏ 
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الشرع زهو ولي ق الدن لجل ظلړه الذى ن امتا ‌ غصاء الديى 
مع تمکنه منه وخوف التلجنة ظلم موهوم منه فلا بعل كالظل الا-قق . 
وقال أو حبيفة : إن ألضرر ف [هدار قول المدبون الجر عل تصرفاته هو 


ضرر فوق لطرر فى حبس ولا يستدل على ثبوت الاعل برت الاد . کا 
فى مع امال من السفيه مع الحجر . 


تیه الجر على المدون بلب الخ ماء خوفا من تاج ماله لە ام“ لہ 
بفضاء القاضى وح ج د ف ذلك هو أن مناك درق بن اأسجر لسداد الدیں 
.واللجر ما ديون ص او ماله فالاور هو اأصيلحة الخرماء ولا بد من طا 
وذلك لايم إلا بقضاء القاضی . 


أا لجر عل اميه لجل النظر له فو غ موقوف عل طالب أحد فت 
که دون القضاء فتن با ذ كرا أن السا حبين ران آُں طريق الحيجر للمفه 
حفظاً البال وا لبر ياء على طلب ألنرماء هما للنظر لالساين وليس الةه الذى 
هو معصبية من اساب لنظر فالسفه ٺم پوجد فى هاتين اأصورتين . 


اسن العغه منا هو بمأزلة عضل الو لی ومندد تزوج ارلأة عل يلرة الكفء 
ما وحيث فوته فإن للقاضى أن زوج المرأة من اللكفء الخاطب هما ويصير الولى 
ساقط الولاية فى هذا العقد وليس له ولابة إبطالء نظرا (ارأة و ليس ااحضل الى 
هو ظل من آسباب‌النظر له مكنا اسغفيه إذا تلف ماله عجر عليه نظرا للسامين 
إلا أن أافه يتفه من أسباب النظر له" ' . 


ڊو ااصدر لاق . 
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السفر 
من العوارض الى تمترض أهلية ال كلف و السفر» . 
المحنى اللغوى : السفر لغة قطعالسافة. 


الى الشرعى : اأسفر ف الشريعة هور امريج عل قفص د امسر إل موضع 
بينه و بين ذلك الموضح مسيرة ثلائة أبإام فا فوقها بسر الإبل ومشى الاقدام' . 


عر“ صاحب آة السفر فقال اله الخروج من عبراناتالوطن بقصد سار 
ثلاثة أيام ولاليا فا فوتبا سيرآ وسا" . 


وااسفر لايناق الامليةلا أهلية الو جرب ولا أهلية الاداءالكنهسبب التحفيف 
فال صاحب کشف الأسرار » وهو لا يناف شیا من الاهلية ولا مم شرا من 
'الاحكام و اة والركاة والمرم والمحج وغړما که جعل ق الشرع من 
أسباب افيف وله ن ی فار إل کونه ا ةة آو غ ھر جب أ 
لاله می آسباب المشةة فی التالب ی او تزه ساطان من بستان إلى بستان فى خدمه 
وأعرانه لحقه مشقة بالنية إلى حال إقامته فلك عدر تفس السفر سيا ل رخص 
و فم مقام المشقة . . . . 

خلاف امرض : فإنه لم يتعلق الرخصة بنفسه لانه ينوع إلى مايضر به اأصو 


بازدیاد امرض لا ا پوجہا . 


قثلا من نامه برص فى حال الصوم لا كن أن رخس اه بالإ لار مع آنه 
من الامراض اأصعبة فدل ذلك على أن الک غیں متماق نفس امرش . 
)۱( کشف الأسرار عن أصرل تفر الإاسلام + ¢ ص ۳۷۹1 - ٢۷۷‏ 


(Y)‏ مرآة الاصول ف شر مرقاة الرصرل ص ٣٣۷‏ الا روا 
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آثر السفر فى الملاة : اختاف ف أثر السفر فى الصلاة فيرى النفية أن أثره 
فى الصاوات هو إسقاط الشطر من ذوات الأربح ولا يعتار [ كال الصلاة الرباعية 


ری الشافعی : بى الشافعى رجه اله أن حک افر هو ثبوت سحق‌التر خص 
المسافر بأن يصلى رکعتین إن شاء )ا فى الإفطار . .. تی لو لم لش آل جره إلا 
الأربع وإذا فاتت رمه قضاء الاربع ركعات فااسفر سلب رخصة فلا پیطل 
العر ية کا قيل فى حق الصاتم . 
من اأنص والعقول . ودأيلين حفيين مما آ1 أا الارلان : 

فأحدها : أن القصر التعلق بالصلاة أصل و[ كال الصلاة الرباعية ف السغر 
هو زيادة دل على ذلك النص الشرعى تال مقاتل : كان نى صل اله عليه وسل 
بصلى 5# ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى فلما عرج به إلى السماء أمر بال .ارات 
اس فصارت اارکعتان للمسافر ¢ ولاقم أرب 

وقالت عاثشة رضى الله عنما : « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فآقرت 
فى السفر وزيدت فى الحضر» _ ويذا كان القصر هو الأصل والاصل لا حتمل 
امريد إلا بالنص وأانص فى حال الإقامة دون السفر . 

ثانا _ وقال الحتنفية [نا وجدثا الزيادة على ركعتين إن أداه الأسافر أثيبه 
عليه وإن ترك لا يعاتب عليه . وهذا هو حد النوافل . 

وما الوجان الحفيان الستنبطان من النصوص ااشرعية فما : 

الرجه الأول : ان قصر الصلاة هو من قبيل رخص الإسقاط لان ذلك حق 
وضع عنا مثل وضع الاغلال والإصر عا . قال ۴ر رضی اله لے بار سول الله 


Jl‏ صر وقد أما ٩‏ فقال انی ن : دان أله کک 
دته ی ی صر التعای السقر هو صدقة من الله 7 ت الىعاي ك فاعاوا پا و اعتقد 
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قبي الإسقاط المحض وهو حق لايقبل الرد أريت عفواته تعالى عنا وهبته التق 
من ألنار لا تمل الرد إن هذا أمر يعرف ببداءة العقول . 


خلاف الصوم فإن الاص أوجب تأخير ه بالسفر لاسقوطه فق فرضا فصح 
أداؤه وثبت آنه رخصة تأخير وف الصلاة رخصة إسقاط وفسخ فانعدم أداؤه . 

الو جه الئان : آما الوجه الثانى فإن العبودة تناف المشيئة الطلقة والاختيار 
الكامل فا شيئة المطلقة والاختيار الكامل ما من صفات الباری جل جلا 
ولا للعبد اخحتيار ما يترفذق به اله تعالى عليه أما المولى جل وعلا فله الاختبار 
المطلق یفعل مایشاء بلا رفق نعود [لیه ولا حق پازمه فالحانث ف مینه خی بین 
أنواع ثلاثة من الىكفارة لرفق تختاره . 

أما فى قصر الصلاة فى السفر لو ثبت له الاختيار بين القصر والإكال لكان 
اختيارآ فى وضع الشرع لانه لا رفق له بل الرةق واليسر متعين فى القصر من 
کل وجه . !1 فإذا لم يتضمن الاختيار رفقاً كان ربو بية لا عبودية 1! وهذا 
غاط ظاهر وخطاً بين ؟ ؟ فالاختيار هو للرذق ولا رفق فى اختيار الكني على 
القليل فى ال جنس الو احد . 

وإذا اختار القصر أو الإ كال فى الصلاة آثناء السفر وجاز له الإ کال کا قول 
ااشافعى فقد نتن الرفق فى اختيار ااكئير وهو الإ كال فبق اختياره مطلقا 
ومشينته ميالقة و هذه صفاً الرب لا صفة العبد ! 1؟ وذلك باطل . 

وقال الحنفية : إن قيلإن فاحتيار [ كال الصلاة أربعا فالسفرولوآنهاختيار 
لل کثر ورك لاقل لنکنه فیھ اواب کئیں ۔ . إن هذا القول مردود عایےه بأن 
العكس هو الصحيح فا الث واب إلا فی حن الطاعة لا ف اطول ولا فى القصر 
آلا ری أن ی ظہر المقم لا بزید على جره ٹوابا وأن ظہر الع د لابزيد على جمعة 
الحر ثوابا فكذلك هذا ١١‏ على أن الاختيار وهو حكر الانيا لايصلع بناؤه على 
حكم الاخرة . 
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وقال النفية : إن قصر الصلاة ف السفر تلف أيضا عن الصوم فيه فالمساهر_ 
خير ف الصوم بين وجپان کل واحد ممما يتضمن لسر | من وجه وعسرا من وجه 
لان الصوم فى السفر يتضمن يسرا هو موافقة اساي الصامين و ذلك يسر باد 
شهة . ويتضمن عسرا سح السفر والتأخير إلى حال الإقامة فإن ال سو صل أله 
عليه وسل کان رترخص رخص السافرين حين مخرج إلى السفر وعلى رضى الله 
"عنه جين خرج من النصرة بريد ااسكوفة صل الظبر أربعا ثم نظر إلى خص أمامه 
وقال : لو اوزنا ذلك الخص سلينا ركعتين . وكان القياس أن لا يثبت الاحكام 
.إلا بعد مام السفر بالمسيرة #لاثة أبام لن العلة تم به والسك لايثبت قبل مام 
العلة اكا تر كنا القياس مالسنة تحقيةاً لار خصة ي حت اليم إن شرعية رخس 
السفر للارفيه فاو توقف الق رخص مما على مام العلة بتهام ثلاثة أيام لتعطات اا رخص 
ف حق من لم يكن مقصده سوى ثلائة آبام ولم فد فائدتها فى حقه فتعلةت بنفس 
اروج تعمم) للحكم ف حق المع فالرخصة ثبت بنفس الخروج من عران 
الصر مالسنة الأشمو رة !لى رويناها سابقا . 


فالقرخيص بالإنطار للسفر إذا كان السذر فى شير رمضان يضمن الس 
عوافقة عامة امسابين فى الصيام [ذا صام معرم ويتضمن يما من وحه وهو 
الاستمتاع محال الإقامة من أ كل وشرب وغبرهما فح المافر التأخبر اطلب 
الرفق بين وجمين مختلفين وكان فعله ذلك عبودة لا ربوييه . 


تبيه : ثبت حكم السفر وهو لتر ص بالسفر إذا اتصل بسبب الو جوب 
:و ذلك بالنة المشرورة عن رسول أله صل اله عایه وسل ۰ 


فير المفر فى قصر آداء ذوات الأربع لا ف القضاء فإن القصر السفر 
1ا يثبت إذا اتصل السفر إسبب الوجوب وهو الرقت أما إذا لم يتصل به بل 
عال القضاء ا جوز القصر كا أن مابات فى السفر لا يقضى ف المضر إلا 
دكعتين فإن الشفر والحضر لا يغيران الفاثتة لان ما ثبت فى الذمة لايتغرر حال . 


وي ر السفر أيضا ف تأخير أداء الصوم إلى إدراك عدة من أيام أخر لاف 
[(سقاطه ی ذا داه يع رطا ولان السقر أ اختیاری مسون للعيك سم 
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مو جب لضرورة لازمة تدعو إلى الإفطار بعد تحققه لان المسافر تادر علالموم. 
من غير أن تلحقه آفة ذا فإن من أصبح صاًّها وهو مسافر لم بحل له أن يقر 
لاتعدام الضرورة الداعية إلى الإفطار وكذلك لاعل ل م صاتم سافر فی رمضأن 
آن يفطر لانعدام اشرو رة الداعية إلى الإفطار أيضاً ‏ فان إنشاء السفر جاء 
باختیاره فلا یسقط به ماتقرر وجوه عليه . 


الكنه ان أفطر بحب عاي القضاء دون الكفارة لاشمة فى وجو ما باقاران 
السبب المببح للفطر قبل التقرر فى النهة وهو السفر فإنه ميبح فى اة . 

المريش الريض الماثم إذ إذا أف : أفط : قال التفية إن المسافر إذا كان مريضاً وتكاف 
السوم م بتحمل زادة امرض ارض شم بدا له أن يفطر فاه عل له ذلك » وكذلله 


إذا مرش اقم حل آن فار لاله وجب ضرورة لازمة حيث ۹ کن دفعا 
Hz‏ فى [باحة الافطار . 


الق الصاتم [ذا آغطر ثم سافر : : لأ سقط الكفارة عن مق صائم ثم آغطر 
لاله حازم على السفر مخلاف الة إذا مرض وهو عام ا فلا تحب 
عليه االكفارة . 
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۷ اطا 
لطا يطلق تأرة عل ضد لصواب وأخري عل مالس يعمد وهو المراد ها 
ف هذا الفن . 
قال الإمام اللامشى الصواب ۴ أصيب به المقصو د کم الشرع . 
والاياً ضد الصواب والعدول عنه . 


وقيل : المحطأ فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصده بسبب ترك الققيت 


عند مباشرة آم مقصود سواه. 

وقال السيد الإمام أب القاسم رمه اله : الحطأً يذ كر ويراد به ضد الصواب 
ومنه لسم الذئب خطيث: ومنه قول تعال : « إن قتلہم کان خطا کپیرا» وهو ضد 
الصواب لاا شد الممد . 

ویذ کر الخطاً وبراد به ضد العمد کا فی قوله تعالی : « ومن قتل مۇمناخطاً » 
وقوله عليه السلام « رفع عن آمتى إطاً والنسيأان» . 

والحطاً أن کون عامدآً لى الفعل لا إلى المفعول كين رى [نانا عل ظن 
آنه صيد فهو قاصد إلى الرعى لا إلى المرعى إليه وهو الإلمان . 

اعتبار الخطا عذرا شرعياً : اختلف ف. جواز المؤاخنة على الحلا عل 
انحو التال : ٤‏ 

رأی العازلة : رى العارلة عدم جواز المؤاخذة عل لطا فى الحكة لآن 
الخاطیء غیر قاصد اطا وا جناية لا تحقق بدون القصد . 

رأى آهل السنة : يرى أهل السنة جواز المؤاحذة عل الحطاً عفلا لان الل 
تعالى مرا بأن لسأل عنه عند عدم المؤاخذة بالط فى قول جل وعلا إخبارا 
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عن قول الرسول صل اه عليه وسل أو تعلا العباد « ربا لا تۇاعذاا إن نسيا 
أو أغطآناء . 


ووجه الدلالة فى الذية : إن الت أان لنا أن اطا تجوز المؤاخذة عليه ولذا 
بازمنا آن ندعوه جل وعلا أن لا يۇ اخذا باب أخطائا ولو كان الخطاً لاوز 
المؤاخذة عليه اكان عقاب اله تعالى لنا ببنه جورا وصار الدعاء ف القدير ربا 
لا تجر علينا بالمواخذة . 


الحطاً فما يتعاق بعقوق اله تعالى : برى المنفية أن الحطاً ون کان جائر 
المؤاخذة باعتبار أنه لا خو عن تقصير لنكنه مح ذلك فإنه يعتبر عذرآً شرعياً 
صا لا لسقوط حق الہ تعالی إذا حصل عن اجتہاد حی لو اجتہسد فی الت وجه لى 
القبلة وأعطاً فى القبلة و صلى جازت صلاته ولا ثم . 


ولو اجتېد فى الفتوى للكنه أخطأً بد ما اجتهد فإنه لا يأثم ويستحق 
أجرا واسحدا ٩‏ 


واو رى إلى [نسان على اجتباد آنه صيد فقتله لا يام لثم القتل العمد وإن 
کان بآم [ثم ترك التشبت » و[ذا زفت إليه غير امرأته فوط ًا على ظن آنبا امرأته 
فاته لا بجحب عليه الحد . 

الخلا فا يتعاق سحقوق العباد : لم بر المنفية اعتبار الخطاً عذرا مالا 
لسقوط حق العباد به فاو آتلف مال إنسان خملا بأن رى إلى شاة أو بقرة علىظن 
آنا صید » أو أ كل مال إنسان على ظن آنه ماك فإنه بجحب الضان لانه تمان 
مال جزاء فعل فى عمل معصوم وكون الفاعل خاطتًا معذورا لاا عصمة ا حل . 


وتال المنفية : إن شمان لمال المتاف تتيجة فعل خاطىء هو بدل الحل لاجزاء 
على الفعل الخاطىء بدليل آته او تلف جاعة مال [نسان فإنه بجحب عل الكل ان 
واحد كا لو كان املف واحدا - ولو كان ذلك الضمان جزاء الفعل لوجب على 
کل واحد ضما ن کامل کا فى القصاص وجزاء الصيد . 
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أ ووجبت ساب الخطاً الدبة ليما من قوق العباد وجيت مانا لحل فلا 
تع وجوما بع فر الخعطاً وكان الواجب أن تتكون الدية حالة وف مال القاتل 
كضان الاموال لكا وجبت بطريق الصلة على عاقلة القاتل الخطىء . والخطاً 
فى تفسه عذر صال فى سقوط بعض المحقوق فيصاح .ءإباً التحفيف ف الفعل ١هو‏ 
الأحاء فما هو صلة لان مبنى الصلات عل التوسع والتخةيف وإن لم يصلح سيا 
التعفيف فی صل اليدل فلذلك وجيت الدمة عل العاقلة فی ثلاث سنین . کا جب 
اللكفارة عل الخاطىء ولم حمل الخطاً عذرا صالما فى سقوطا لان الخاطىء 
لا ينفك عن ضرب تقصير وهو برك التبت والاحتياط فصلم الحطاً سبباً فى 
وجوب ما يشيه العبادة والعقوبة وهو االكفارة لاله جراء قاصر فیستدعی سیا 
مترددا بين الحظر والإباحة والطاً كذلك » لان أصل الفعل وهو الرى إلى 
الصيد مباح وترك التثبت فيه محظور فكان قاصرا فى معى ال اة فصلح سبا 
للجراء القاصر . 

طلاق الخطیء :صح طلاق اخطیء وصورة هذه اللا أن يول الر جل 
اسقی فیجری عل لاه أت طالی أو امرآتی طاق . أو أراد أن قول SF‏ 
جالس فقال أت طالق . 

ووجه ال لمنفية رأيم السابق فقالوا : إن الشرع جعل اطق بأنت طالق من 
أمله فى عله سببا اوقوع الطلاق فإذا صدر نا العبارة هذه من الخلىء كان السب 
قد وجد میا ولا ماع من تحقق السب فيع الطلاق بعبارة الخطىء , 


أما القول بأن الكلام لا يعت إذا صدر من الخلىء لاله صدر عن غير قصد 
یح فہذا لا یصلح حجة 1 لان القصد آم باطن لا یوقف علیہ فلا پتعاق, اسک 
بوجو ده حقيقة بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أهاية القصد المحققة 
بالعقل والباوغ فيا الحرم کا فى السفر مع المشقة . 

وعبارة المخطىء صدرت عن قصد لانپا عبارة صدرتمن‌بالغ عاقل غير مکره 
وبلا سهو وغفلة فيقام العقل والباوخ مقام القصد“ إل إنشاء المبارة والكلام الذى 
تلفظ به الخطیء > . والشىء يقوم مقام غبره [ذا صلح دلیلا »کان فى اارقر؛ 
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عل الأصل حرج فيقوم مقامه تيسير ا“ ولم يقم السبب الظاهر مقام غيره بالسية 
اعدم القصد فى الاثم وللغمى عليه لآن ذلك کن معرفته بلا حرج فیہما س 
وكذا فى المكره لا عسر ولا حرج فى معرفة عدم الرضا من امسكره فالرطا هر 
نهاءة ا ختيار محيث يفضى أثره ل الظاهر من بشاشة فى ال وجه وفرح وعو 
ذلك ولذا فلا حرج فى الوقوف على الرضا فى هذه الال . فلم يقمالبلوغ معالعقل 
مقام اارضى أو القصد مالنسبة لاسكره أو انام بل جعل ال حك متعلقا حقيقتهما .. 

رآى الشافعى : رى الشافعى أن طلاق الخطىء لا بقع لمدم القصد كالنام 
والمغمى عليه > والاقبار بالكلام إا هو بالقصد الصحيح ألا ترى أن الببغاء 
إذا لقن فو والآدمى سواء فى صورة اكلام » وكذا الجنون والماقل سوام" 
فى أصل اكلام إلا أنه فسد كلام الجنون لعدم القصد الصحيح ١١‏ والخطىء غر 
قاصد فلا بسح طلاقه كمالاق النائم والمغمى عليه 


وقد اقش اللتفية أحلة الشافمى قالوا : إن اعتبار عبارة الخطىء كعبارة 
انام لانما عالية عن القصد الصحبح هو قول غير مسل به على [طلاقه فاضلى۔ له 
قصد دل عليه آهليته بالبلوخ عاقلا فاق الباوغ مع العقل مقام القصد إلى مايصدر 
عن الكلف والاصل فى ذاك أن الشىء يقوم مقام غيره إشرطين : 


الأول : أن يصلح الظاهر دليلا على الباطن‌الخن. 
الما : آن يكون فى الوقوف عل الأصل حرج لخفائه. 


فإذا وجد الشرطان للذ كوران فإنه ينقل الحكر إلى الدليسل ويقام مقام 
المدلول عليه تيسيرأ ودفعا احرج وأحد الشرطين فى حق الناّم مفقود لاه 
لا حرج فى الوقوف على العمل بأصل القل فته يعرف بالنظر فها يأتيه ويذره. 
وحن نعل يقينا أن النوم يناف أصل العمل بالعقل لان النوم مانع عن استمال 
تور العقل كانت أهلية القصد معدومة بقين من غير حرج فى درك فلا يصح 
فى حقه إقامة الباوغ عن عقل مقام القصد لاتتقاء الشرط . 


)۱( مرآة اللأاصول ص “o?‏ ۳0۹ وکشف الأسرار + £ ص ۸4-۳۸۰ 


۳۷۸ س 


عقل ائم مقام الرضا لان اارضا لس أمرا باطا بل يتعلق السكم بذلك السب 
الظاهر وهو ظبور أره من إشاشة ال لا بأهلية الرضا . 

فالرنا هو عبارة عن امتلاء الاختیار آى باوغ نپایته عیت یفضی آبره إلى 
الظاهر من ظبور الرشاشة فى الوجه وعحوها کا يفضي آثر الغضب إلى الظاهر من 
حا ليت العين والوجه بسبب غليان دم القلب 

بیع الخطىء : قال الزدوى : إذا جرى البيم خطا على لسان المكلف بأن 
راد آن يسح جرى عل لسانه بعت هذا العين منك بكذا » وقال الأخر قيلت 
مصدقا إاه فی خطئه فا نه پنبغی أن ينعقد ابيع كبيح المسكره اوجود صل 
الاختيار نظرا إلى أن الكلام اختيارى وينعقد فاسدا لفوات الرضا لعدم القصد 
حقيقة فينعقد ولا ينفذ لىكنه ام برد فى هذا شىء عن فقباء المنفية القدامى . 


. المرجع السابق‎ )١( 
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من العوارض المسكسبة الإكراه وورد له عدة تعاريف ثذكر مها مايل : 

فيل : الإ کراه هو حمل السیر على آمر یکرهه ولا رید مباشرته ارلا 
امل عايه . 

وعرف مس الامة رجه اله الإکراہ بان اسم لفعل يفعله الإنسان بنيره 
فینتنی به رضاه أو يفسد به اختياره 

وقال صاحب كشف الاسرار ينبغى أن يقال : الإكراه هو حل الي عل 
مر متم عد تخو یف پقدر الخحامل عل (یقاعه ويصير الغبر عائنا به قات 
الرضا بالباشرة . 

مراد بالاختيار : اراد بالاختبار هو القص._د إلى أمر متردد بين الوجود 
والعدم دال فى قدرة بتر جيح أحد ال ماين على الأخر . 

والاختيار الصحيح هو ما يكون الفاعل فى قمدة مستيدآ - أما الاختيار 
الفاسد فمو ما يدكون مبنيا على اختبار الأخر فإذا ما اضطر (ااكره) بفتح 


الراء إلى مباشرة أمر ( المسكره) بكسر الراء كان قصد (المكره ) بفتح الراء فى 
امباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الالحتيار فاسدآً لابتنائه على اختيار ( المكره) 


بکسر الراء وإں ل يعدم أصلا . 

ارضا هو الرغبة ف الشىء والارتياح إليه فمو اية الاختيار . 

هذا وجميح الأعبال اإصادرة من الإنسان لايد ما من اختثيار إذ الإنسان 
لایقدم على عمل شىء [لا إذا ترجح عنده جانب العمل على جاب اإترك. 

والاختیار 6 سبق بیانه قد کون اختیارا صمیحا سلما وقد کون اختیارا 
فاسدا وقلا إن الاختيار الصحيح السام هو النيدث عن قصد القاعل ورغيته 
راستقلاله بالعمل ۰ 

ما الاختار الفاسد فهو المنبعث لا عن رغية ف الحمل بل لدفح الإ كراه 
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بارت کاب أخف الشرریں والاإ کر اه لایعدم الاختیار انه قد پمسده إن کان 
الإ كراه ملجنًا . 

رو جود العمل من الإنسان لا يستازم رضاه له آی رغه فته وار تیا إليد 
فقد يقوم الإنسان بيعض الاأعمال وهو ليس راغا فا ولا مرتاحا ليما . 

أو اع الإ كراه : ينوع الإكراه عند المنفية باعتبار قر ته ودرجة تأثير, 
إلى نوعين : 

الأول : [كراه ملجىء أ وكامل وهه المديد بإتلاف لنةس أو لاف العض, 
فان ره کو مه فس . 

که : وهذا النوع مال کراه الماجیء أى امو جب لإ جاء لفاءل واضطراره 
إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات التفس أء اعضو كه اله رفسد الاتاء 
وعدم ارتا ۰ 

فال كراه لايعدم الاختيار عند المنفية لان الفعل يصدر عن الفاعل با ختبار د 
مع [كراهه على الفعل لكن قد يفسده بأن بجحعله مستندا إلى اختيار الأخر . 

اشا : [ کراہ غیں ملجیء أو تاقص . وهو التهديد مما لايفوت النفس أءِ 
بعض الاعضاء كالحبس لدة قصيرة والضرب الذى لامخشى منه القتل أو ضياع 


وهذاالاعر ختلف باختلاف الناس . فن الاراذل رما لايغتمون بالضرب 
أو الحبس فالضرب اللين لا يكون[ كراما فی حقبم بل الضرب ارح > وکذا: 
المحس إلا أن يىکون مدیدا پتضجر منه ‏ والاشراف من الناس ینتو ن بکلام 
فيه خش و نة فثل هذا يكون النمديد به [كراها م 

قال ف المنا ر ء أولا دم ارفا وهو أز يميه ام بس آبيه وابنه ie‏ 
e‏ آي ق ااکره عبس أن اک وأو ولاه أو يعم المىكره عبس أبيه » 


۳۸ 


وما چری جراه من حبس زوجته وآخته وأمه وأخيه وکل ذی رحم حرم مله 


لان القراءة امتأيدة باحر مية مزلة الولاد 


وک هذا انوع من الإ کر اه هو آنه بعدم الرضا ولكن لايفسد الاختيار 
بان ق الغاعل مسقلا فی قصده 


أت الإ كراه على أهلية المكره : : رى المنفية أن الإكراه سواء كان ملجتا 
Yi 0‏ یاف الاهلة E‏ »> لبقاء الاختيار معه ون كان أختيارا 
فاسدا إذا كان الا كراه ماجنا » إلا أن له تأثرا فالاقوال والافعال الى تصدر 
عن الإنسان فی حال الإ کراہ فالا ک راه مطلقا سواء أعدم اارضا وأفسدا "ختيار 
أولا لاينانى آملية الممكره بنوعيما ليقاء الذمة والعقل والباوغ'' ‏ لايوجب رفم 
الطاب عن المكره عال ما لانه ميتلى فى حالة الإ کراه کا فى حالة الاختيار 
والابتلاء عق اللاب فالمنكره فد يكره على الإتيان ا أ كره عليه مترددآً بين 
کو نه مباشر فرضی › کا لو أ كره عل أ كل الميتة أو شرب ااغر انا لاکراء 
ماجنا دإ ته يفترض عليه فى هذه المالة أن پقدم عنى ما أ كره عليه حتى لو صر 
ولہیاً کل ول یشرب حى قتل ١‏ 1 فإ ته يعاقب على ذلك لوت الاباحة فى حقه 
فى هذه ا-أالة بالاستئناء الد كور ف قول تعالى : ,إلا ما اضلررتم إليه » ومن 
|١‏ کره على مباح رض عليه فعله ذا هنا فى هذه الال 


ود و کون الا کراه عل عحظر ر کالرنا ¢ وقتل النفس المعصومة ۽ کیا قد 


بكرن ف إباحة كا فى [ كراه الصا عل إضساد صومه فإنه ييح له الفط . 


)١(‏ کشف الاسرار عن أصول فر الاسلام اازدوی = ۽ ص ٣٣‏ وعر اة 
الأصول 2ں ° = 11 
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وقد يكون فى رخصة کا ف الإكراه على الكفر فإنه رخص له [جراء كلمة 
كر على اللسان وكل ذلك من آثار الطاب حى أن المكره يؤجر عليه ٠رة‏ ا 
ذا کان فرضا کا ذ کر نا فالا کراہ بالقتل علشرب النر ء وقد بآم کا ف الا کراہ 
على قتل مسل بغي حق ففعل ما أ كره عليه وقتل امسلل . وكل من الاجر دالإثم 
متعلقان الطاب . . , . 


قال الإمام الرغرى : إن أفعال اأسكره ( بفتح الراء ) منقسمة منها ٠ا‏ هو 
حرام عليه كالقتل ء› والزنا› وما ما هو رض علبه کشرې ا٧ر‏ وأكل المتة » 
ومنما ما هو مرنخص له فيه كإجراء كلة ااسكفر والإفطار وتلاف مال الغير و هذا 
که علامة كون اأشخص خاطا 


والإ کراه‌لاینانالاختیار: لانالاختیارل و سقط لتعطل الإ کراء لان الا کراهف] 
لااختيار فيه لا يتصور » فالطويل لا يكره على أن يكونقصيرا ؛ والقصير لايكره 
على أن بكون طويلا . فالإكراه حمل للاعل على أن ختار ما مو هون وأوفق 
عند المكره ( بكسر الراء ) أو ١ا‏ هو أير علىالفاعل ءن القتل والضرب . فيكون 
مختارا فى الفعل ضرورة إذ لو لم يكن سختارا لم يكن مواذقا اله فلا يكون مكرها . 


واسکون‌المكر تتتارا ف اافعل ضرورة کان عخاطبا فى عين ما أ كره عليه لان 
الطاب كا يعتمد الاهلية يعتمد الاختيار لاله يشترط قدرة المكلف عل [تيان 
أو ترك ما کلف به والقدرة بدون الاختيار لا تتحفق . 


والخلاصة : أن الحنفية رون أن ال كراه شوعیه لاینای أهلية ٤‏ ولاو جب 
سقوط الخطاب » ولا ینای الاختیار وآن الاکراه بنفسه لا يصاع لإبطال حک 
شىء من الاقوال مثل الطلاق والعتاق والبيع و لحوها ء والافعال مثل القتل » 
واتلاف الال » وإفساد الصوم والصلاة ولعوها لكو ن كل ذلك صادرآً عن أهلية 
اختیار (لا بدلیل غيره مثله ف ذلك مثل غر المكره وهو الطاثحم ولا بتر 
الم بذلیل آخر بعد ما صح الفعل فی نفسه کا پتغیر الک ف فعل غير الاسكره 
دلبل پلتحق به وجب تغیبر موجبه من قال لروجته أنت طالق أوقال لعبده أثت 
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حر وفع الطلاق والعتاق لان ذلك موجب اقول عقيب التکلم ب إلا إذا ق به 
مخیر من تعليق على شرط أو استتاء » وکذا مو جب فعله کشرب الجر والرنا۔ 
والسرفة ثابتة فى الال إلا إذا تحقق ءانع بأن وجدت هذه الا فعال فىدار الحرب 
أو تعققت فما شهة ‏ والتل يبت موجب آقوال ا)سكره وأفماله إلا عند 
وجود المغير انما أقوال وأفعال صادرة عن عقل والأهلية خطاب واختيار 
كأفعال الطائح وأقواله و[ تا يظبر آثر الاكراه فى أمرين هما : 


١‏ - تبدرل النسبة إذا احتمل ماأ كره عليه ذلك ولم مع عنه مانع حى 
يصير الفعل منسو اا إلى المكره وذلك إذا تكامل الا كراه بأن‌ کان ماجنا . 


م س تفويت الرضا لا تيديل النسبة وذلك إذاكان قاصرا وذلك إذا كان غير 
ملجیء کالا کراہ بلجيس أو ألقبد ۰ 

ولا تأثی لا کراه مہماکان ف إهدار قول أى فعل . فالمكره عل اتلاف‌الال 
لا بجعل فعله لغوا مازلة فعل الميمة ولكن يكون فعله موجيا للضمان على المكره. ٠‏ 

فالاصل والقاعدة العامة فى الإكراه عند ال محنفية هو آنه إما تبديل النبةوذاك 
فی الاكراه 'لكامل أو تفويت الرطا فى الا كراه الناقص . 

وتأسي.ا على ما ذ كر كانت تصرفات النكره وأقواله وأنعاله عل النحو التالى 
عند الحنفية . 

أولا : تصرفات المكره فما لا تمل الفسخ ولا يتوقف على الرضا هى 
تصرفات ععيحة لاييطلما الاكراء علا وذلك كالطلاق والحتق والنكأح » والرجعة 
والعفو ٤‏ واليمين والنذر ¢ والظار والایلاء وء ٤‏ والخلم : 

فہذه الور تصح مع الإ كراه عامالا نما تمرفات لاتحتملالفسخوتتوقف عل 
الاختيار دون الرضا . 

فلو طق زو جته مکرها عل طلاقا ¢ أو زوج امرأة بالا کراه صح لاس 
الطلاق والزواج لا بطل بالمزل أو خيار الشرط 2 آنہما بعدمان الاختيار المح 
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فلان لا بطل ما ا لادم الاخشار الاك اه ماه أولى فاته لا يعدم 
الاختيار ف السبب .الج معا لان ال.كره طلب من المكره ( بفتح الراء ) أن 
ختار أهون الاامرين عليه + یف ES‏ وایکه يعدم الرضا ف السب 
الك فكان الاكر اه أقل من المزل ومن شرط الخيار ودءن الخطاً . 
وهذه الأامرر لا تيطل بإمرل أو بشرط الخيار فن باب أولى لا تبطل 
بالاکراه علا . 


وتال الحخفية ؛ إ4 إذا أ كرهت امرأة أكراها ماجنا على أن تقبل من 
زو جا الخلم أو ل le‏ ل اا درم مثلا فقا ذلك مه‌وکان زو جا قد 
دخل ہا الک قم كن لايازم] المال لنه آم يتوقف عل الرضا ول 
ہوجد مہا ذلك کا فی خلم الصغرة عل مال حیث يقم بلا ما . 


آما إذا أ كره الرجل على أن للق اعرآته عل مال فرقم اطلاق ٠ن‏ .اطلاق 
واا يلزمان ۰ 

ووجه التفية قوم علا : بأن الاق يتم مع الأكراء لوجود الاختيار 

والقعد إلى اا لاق فالا كراه لا بعد م الاختبار كه قد يفسده وعدم الرضا . 

.ولإذا فقد اختار الرجل االلاق والترمت المرأة با لال طائءة بإزاء ٤‏ سلم لا 
من اأبنو فة ۰ 

ثانا - قصرفات المكره غا يحتمل افخ والرد بالإقالة وكا تتوقف على 
'الرضا تتعقد فاسدة هی تصر نات صدرت منآهاها فی لبا كيیمالمسکره وإجازته 
وجو الغ ۰ 


فإذا باع مرها كان اليم فاسدا فيملك المترى المبیع بالقبض ‏ کا هو 
ال كر نى العقد الاسد عند اللنفية . 


maa “rare‏ = ف سی 


١(‏ كف الاسر ار عن أصول نذر الإسلاملازدری + س ۸۹ س ا 
وسرآة لاعبول ص Tir‏ 
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ووجه الحنغرة قوم هذا فقالوا : [ن الإ کراه لایعدم‌الاختیار ولىکنه يعدم 

”الرضا ‏ واارعا لوی رکنا من آرکان العقد عند (الحنفية ) ولوس شرطام 

شروط الانعقاد بل هو شرط فى 1 العقد فإذا فقد رتب عل فقدانه فاد الد 
لا بطلافه . 


أقارير المكره : وقال الحنفرة لنفية إن الاکراه بنوعیه بطل الأفارر كلا مالية 
كانت أو غرر مالية . والإقرار ع أعتمر حجة باعتيار ; رجح جازب الصدق فيه 
على جانب الكذب ولا يتحقق هذا مع وجرد دليل الدکس وهر الا کراء عل 
الاقرار إذ الأكراه فى هذه المحالة رة قوبة ةع أن امقر لا يقصد باقراره أصدق 


فا آقر به بل قصده هو دنع ااضرر الذی هده بها یکره ( بکمر ااراء ) . 


أفعال المسكره : إذا كان المكره عليه فعلا کالاکراه عل قثل من لا عل 
ق والا کراء عل 4 على شرب الجر » أو [الاف مال الغير فإنبا تسم إل ق قسمین : 


اقم الأول الأول : أفعال كبا حك الافوال فى آنا تعب إلى فاعلبا انما 
لا تعمل أن کو ن يكون الماعل لا 11 لانكر ه ( بكر الراء) ولذا تقتمر عل الفقاعءل 
ولا تتعدی إلى لأ ۔كره (بكدر الراء ء) . وذلك کاكراه لاثم على الافطار فأ کل 
الصاتم فإنه يبلل صومه لاصوم المكره ‏ فكالاكراه عل الزن . 


فإڈا آکرہ انسان آخر على أن بزنی بامۃ فان ااراطیء ھر الرائی لا ن 
لا پتصور آنه وطیء بال الغير ولنا كان على الواطىء العقر . 


لقعم شان : قم بصلحآن يكونافاعل ها آ4 فى د المكرة لعل فعلبا مثل 
لاف الال ء وإ ET‏ تمل أنبأخله فيضرب به نضا أو مالافيتلة» 
فإ ن كان مع المسكره ٠ا‏ وجب جر المقتول بأن قال : اقتله بالف أو لأقتلئك 
فقتل به فا نه بحب ممذا الا كرام والفتل القود عل المىكره بالاجاع . والاثم على 
الفاعل ومن أ كرهه عل الفعل . 


)م الأحکام ( 
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رواية أخرى : ف المذهب رواية هى أن القود بحب على المكره فى رآى أ 


حنيفة ومد رما اله ۰ 


وعد ای رو سف ره أله لاحب القود عل آ حد بل جب الدبة ع الأسكرد 


ف ثلاث سین . 


وعیل زر ره أله جب القود عل المكره دون المكره نه قتله لاء س“ 
عمدا فيازمه القو دك لو أصابه عخصة فقتل إلسانا وا کل من مه فلله تل فيه 
فكذلك من أ كر على قتل إنسانفقتله . 


وقال وقال زر :1ن e‏ ر ودوب الق اص من المسكره المباشر ۳ 1 ل وأن 
الا کراہ ل Yol‏ يؤر ف إزالة صفة الجناية عن فمله الأثم انه يلرم بسار مايتعلق 
بالقتل من الاحكام 2ھ ورد ااش|أدة والفسق وأنالا کراه بزل هذه ال حكام 
عنه فتكذاك القصاص » لان تأثير الضرورة مو فى إسقاط الاثم دون الج 
ولذا کان من أصابته خمصة يباح له تناول مال الغير ولا يسقط عله اطبار 
وام القتل lia‏ ل لس ةل عن اأنكره بالا کر اه فلن لا ةل ہے ٠‏ >$ 
القتل أول 


وقال أو و سف إن بقاء الام ى ی المسكره ( بمح القاء ) دال عل آن. 
الل کله ھی ەنس وا ال المكره ¢ والقصاص ۷ جيب لە مباشرة ناوه ام 


وقد ددمت من المكره حقيقة وسحكا فلا يأزمهالقود. 


وقال أبو حنيفة : إن المتكره ملجاً إلى هذا الفعل والالجاء بأباء الات 
يجدل الجا آل الملجیء فما رصاح أن يكون 44 لذا لم ازم منه "ر عل. 
الجناية » والإنسان بول على حب اة فلا هدد بالقتل طلب تفه عا ع 
الملاك . ولما لم توصل إلبه إلا بالإقدام على ما أ كره عليه فته أقدم عليه 
دڑں کان حراما طابا احلاص فیةسد اختیارہ ذا الطريق ویصیر ۶ء را عل 
ها الفعل بقضبة الط . وذا فسد اختيا ه اتحق بالالة التى لا اختيار اء مار 
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مازلة سيف ف يد المكره استعمله فى قله يمير الةعل منسوباً إليه 
لاإلى الالة . 


وقال آبو حنيفة حنبةة : أن المكره هنا يماح أن يكون ۲ة لاتكره فى القتل بأن 
اغ يده مم سكين فقتل به غیره ولوس ف ذلك أى ف جعله آ4 تبديل محل عل 
الجناية أيضا لان هذا القترل لو كان طوعا من الفاعل لكان جناية على المقتول 
موجبة للقود » وبأن جعل الفاعل آلة وأسب الفعل إلى المكره لا يفوت الجناية 
على القتيل بل عل ال جناية نفس المقنو ل كاكانت . 


فلصلاح المكره للآلة وعدم تبدل محل الجناية جعل المكره آلة للسكره 
ولس الفعل أيه ء وإذا جعل المكره آلة بطريق اسناد الفعل لالكره صار 
الفعل وجوده أصلا «ضافا إلى الكره لا آنه نقل من المكره إليه وزم المكره 
حك الفعل وهو وجوب القصاص ابتداء وخرج المکره من الوط فلا یازمه شىء 
من حم الفعل من قصاص ولا دية ولاكقارة . وكأن المنكره هو الذى باشرالقتل 


بنقسة أيتدأء . 


اکن اآکره مع فساد اختراره ببق مخاطبا فلبقاثه اطبا کان عليه ّم القتل » 
وساد اختیاره أ یکن عابه ڈیہ ف حكم القتل ۰ 


وقال بو حنيفة : إله لا يازم من وقوع المكره فى الام لقتل من أ کره عل 
ونل ل يام هن ذا بقاء f‏ م القتل متلا با ىكرە فان من قال ره اقطح دی 


فميلعما کان ما ولا شیء عليه من 0 م اطم بل فى كم القطام جعل الاس 
كأنه فعل بنفسه القطع فذكلك الكره مع المكره. 


وقال ابو حة : أن ما اتدل به بو بو سف غير صعيح لان الكره اشر 
رعا بدليل "أن سار الاحكام سوى القود تجب عليه فيحرم ٠ن‏ الميراث وعليه 
الدية والكفارة . 


AA —- 


فیچب عليه ذلك القو د . ويدللدلكقو له تعالٰی : «يذ باهم ور یستحی نساءهے. 
وقد تسب اه أافعل ا اللعن وهو ماکان باش صورة ولنکنه کان سملا افر 
وأمره [كراه فكان فعل المكره مسوا من أ كرهه عليه . 


فن أ كره على رعى صيد فذرماه فأصاب [نسانا دإن الدة على عافلة امحسكرء 
-وااسكفارة عليه لان الدمة تان املف وااكقارة جزاء الفعل الحرم رة هذا 
الحل يشا ركذا إتلاف ال)ال يتسب إلى السكره ايتداء ىلا يكونعل المكرشىء 
من حكر الإتلاف الإجاع ومعاوم أن الباشرالفعل والمنسبب فيه إن اجتمعا 
فی اتلاق ءال وجب الضان عل المباشر دون المقتساب » ولا جب تمان الال 
علا مسكر «علآن الاتلاف منسوب إل المسكره شرعا ولا طريق النسبةسوى جعل 
المسكرهآلة فى يدمن آكرههفدل ذلك على أن المنكره هو الأأصلفى باب الأكراه . 


وقال الحنفية : إن الا كراه مور فى تبديل النسبة أىفسبة الفعل من المسكره 
إلى اأسكره وكأن .ن أ كره غيره على فعل هو الى باشر الفعل وان المكرء 
المباشر حقيقة ٠ا‏ هو إلا آلة ف بد المكره استعملها فى احداث الفعل المكرء 
عليه . ون هذا ماله مثل الامر «] نه می صدر دربا بان مدر عن له ولابة 
على المأمور شرعا استقام نقل الجناية إلى الأمر يما كا اتقام نسبة الفعل إلى 
المكره بالاكراه . فن أمر عرده بأن عفر برا فى فتاء أمام بيه هو جلك مذا 
#غثاء ويئتغح به فإن مان ما يعطب باللةرأو بالحفور هوعل الأمر استحساناء 


هذا كله قالاكراه الملجىء . [ذ هو الذى بجعلتسبة الفعل الم إلى المكرهء 
النی هو بمثاة آل فى يد المسكره 


اما الا کراه قر الملجىء ٤‏ کالا کراه کاس أو بقید أو بضرب لاغاف مته 
على تفسه فإنه لا ي وجب نقل الفمل إلى المكره بل القو د والضمان على الفاعل لان 
المسكرء ا يمير الال عند تام الالجاء لفساد الاختيار غوف التلف على نفسه . 
وليس ف المديد باليس والقيد معنى خوف ااتلف عل نفسه فيبق اافعل مقصورا 
وعل المكره ولھ . 
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والملاصة : أن الفعل الاثم الذى أجر المكره على إتيانه ينسب إلى من 
أكره عليه عند الحتفية بشرط آن کون الاکراه كاملا أى ماجتا خاف منه 
المكره على نفسه . ويشرط أن يكون المسكره يمك أن يتصوركونه آلة ف يل 
من آکرهه ویدون تبدیل الحل فان لم كن جعله آلة لكالا كراه للصائم على افساد 
صومه أو الوطء والزتا فإن مثل هذا لا كن تصور المسكره آل فى بدالمكرلان 
الا كل فم غيره لا يتصور. 


وكذاك لا يكن إسناد الفعل إلى المكره إذا كان تفس الفعل ما يتصور أن 
يكون اافاعل فيه آلة ليره صورة إلا أن الحل غير نى يلاقيه الاتلاف صورة 
وكان ذلك يتبدل بأن بجعل آلة بكل ذلك . ومثل الحنفية ذلك رجل ليس عرما 
آکره غیره الحرم بالقتل إن م يتل صيد الحرم » أو أ كره الحلال على قتل صيد 
الحسرم . 


وقال الحتفية فى ذاك : إن الجناة تنسب إلى من اشره وهو من قتل الصيد 
لاال من آكرهه علما لان المكره [ ما حله على أن جى على احرام فسه أو على 
دن سه وهو فی ذلك لا رصلح آلة ره واو جعل آل2 لئبدل حل الجنابة قہصیں 
عل الجنابة [إحرام المسكره ودبنه. 


أثر الأكراه بالنسبة إلى الحرمات : ما تقد مكان آثر الإ كرامف بيان من 
ينسب إليه الفعل الام الذى ارتسكبه المكرهعلى اتيانه و عن تعلق . أما هنا فنبين 
حك الاقدام على اافعل عند الأكراه على الافعال التى لا جوز الإقدام علا عبد 


الحرمات لما أن "تمل السقوط أو لا . والى لا تمل السقوط هل تحتملى 
إارخصة آولا ف#كون الحرمات ذا الأعتبار ثلاثة أنواع : 


. قوع لا يحتمل السقوط ولا الرخصة ۽ نوع يحتملالسقوط‎ -- ٩ 
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س نوع يحتمل اارخصة فقط واانوع الثالف إما ف حقوق الله تعالى > أو فى 
حقوق العباد وحقوق اه [ما أن تحتمل السقوط أم لا وبيان هذهالاقسام فما يى : 


و الحرمة الى للا تسقط ولا تدخلما رخصة كالفتل . 


وهذه لا يحل للسكره أن يعدم على ما أ كره عليه فاو أكره إنسان آحر 
٠‏ بالقتل أو القطع على فقتل غيره ولو عيدةه فإنه لا يحل له الافدام على القتل بل 
يحرم عليه لأن دليل الرخصة خوف الاك والقاتل والمقتول فى ذلك سواءفان 
استوبا فانه لا يدل للفاعل قتل غيره لتخليص لفسه .۔ 


وكذلك لو آكرمه القتل على قطح طرف الغير ٤‏ أ م إن فعل لان لطرف 
المؤمن من الحرمة ١ا‏ لنفسه فنفس المؤمن ودمه وأطرافه معصومة إلا بحا . 


وكذلك الرتا :۽ فى أ كرهه غريره بالقتل ونحوه على الزنا أثم إن فعل لان 
فيه فساد بلفراش إن كانت المزق ا متروجة وضياع النسل إن ل تسكن وذلك 
مترلة الفتل . 


وآما زئى الرآة : فيحتمل الرخصة فاو أكرهت المرأة على الزنا بالقتل أو 
بالقطم فاته رخص لا إن ذلك لان تسب الولد عا لا ينقطم ولذا سقط الإ 
واد عا 


القسم الثانى : الحرمة التى تسقطكابر وار واليتة وحرمة هذه الاشياء 
قسقط بالا كراة اللجىء ويجعلما مباحة لانه قد استثى من تحرمم الميتة ونحوها 
حالة الاضطرار معنى أنه لا يثبت الحرمة فما فتبقى الاباحة الأصلية ضرورة. 


والاكراه الملجىء عخوف تلف النفس أو العضو توع من الاضطرار وإن 
اختص الاضطرار با لخمصة ست ى الإکراه بد لال2 الس 1ا ذه من حو فو أت 


¬ ۴۹۱ - 

وفال المنفية : إن المكره على أ كل اليتة أو وها لو امتنع من الا كل حى 
قتل ومو حالم بسقوط الحرمة فإنه يأ وإن ل يعم بسقوط الرمة فيرجىآن 
لا يکونا . 


القسم الثالت : وهو الحرمة لىلاسقط که قد رخص للعبد فى الفعل مح 
بعاء الحرمة : 


الحرمة المتعلقة حقوق اله تعالى ولا تسقط الحرمة فما حال كالتكلم يكلام 
يوجب السكفر فإن الإكراه ءايه [كراه على حرام لايسقط حرمته وهو ترك 
الإ مان الذى هو حق لته تعالى غير تمل السقوط حال فإن الكفر حرام صورة 
.ومعى حرمة مؤبدة وإجراء كابة الكف ر كقر صورة ة إذالاحكام متعلقة باإظاهر 
غيتكون حرام بدا إلا أن الشارع رخص إشرط اطمثنان القلب بالإ مان بقوله 
تعالى ‏ إلا من أ كره و قلبه مطمان بالإعان» فيرخص لاسكره الإتيان بكلمة 
التكفر بالشروط المذ كورة إذا كان الإإكراه [كراها ملجتاً كاملا . 


ووجه الحنفية رأبيم هذا فقالوا : 


إن فى [جراء كلة الكفر على اللسان فوأت التو حيد صورة لامع لالة رعتقّد 
الوحدانية والنبوة وما يتبعبها بالقلب وهو الاصل ‏ لكن لما كان الإجراء 
والنطق بكلمة اللكفر هو كفر صورة لان الكفر حرام صورة ومعى ولو امتنح 
الممكره عن النطق با يفوت حقه فى النفس صورة ومع ىلا نه سيموت فتلا فاجتمع 
هنا حقان : حق العبد فى النفس » وحق الله تعالى فى الإ مان فيرجح حق العبد 
لو استوی القن لاجته وغی‌امه سبحانه وتعالی . ولا رجح حق العبد ف اليا 
والابقاء على نفسه من التلف لانه إذا ل ينطق بكلمة الكفر عل لسانه سوف ينفدذ 
'الممكره ماهدده به من القتل وفى ذلك تفويت الحاة صورة ومعى وحق‌اقه يفت 
معنى لان المكره ينطق بكلمة التكفر على لسانه فقط مع اعتقاده و[ انه بقلبه . 
ونا رخص له الإاقدام عل ذلك مع کونه حراما . 


ر قال النفية : إنه لو صر ول ينطق بكامة الكفر ونفذ المسکره مأهدد به 
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ده فإن الكره شی يدا لاعزأزه كلمة أله وديك . وإذاتكلم يكلمة السكفر 
فعد رخص الاد صا للاأعل ت 


حقوق الله الى تحتل السقوط ف اللة : : برخصر لكلف (ذا أ کر على 


سنت مہ ی سی ریت یہ بے ممم ا اسا کے سے 


يانه حرام أو تر حرام وغو حق من حقوق اله E‏ ا 
فى الة رخص له بإتيان ١ا‏ أ كره عليه كالعبادات إذا أ كره مكلف على ترك 
الصلاة فبو إكراه على حرام لا عتمل ااسقوط لان حرمة ترك الصلاة مى هو 
أل الوجوب هى حرمة مؤبدة لا قط اكن ااصلاة حق من حقوق افتسال 
متحمل اقوط فى ابللة بالعذار . 


وکذا ااصوم واج وغبر ها هن الع ادات رخص لاکره ف و ماذ کر 
من آمثلة [ذا کان الإ کراہ عاہہا [ کراما كاملا ملجاً . 


ا انوع الثانی من ارات الى لا سقط #ال اکن رخص العسد 
فى الإقدام عامما إذا أ كره عاما [ كراها كاملا . هو ماانكو ن اللحرمة فيه متعلقة 
حقوق العياد كإتلاف مال السلم ٠إنه‏ حرام حرمة متعلقة عقوق العباد لأن عصمة 
لمال حق اللعيد واطرمة متعلقة بترك العميمة لا مطل عال نه ظل و حرمة 
الظلٍ مؤبدة لسكا تمل الرخصة . فلو أكره الكاف على [تلاف مال غيره 
[كراهاً ملجئًا رخص له فيه كا يقول المحنفية . 


ووجه النفية دام هذا فقالوا : إن حرمة النفس فوق حرمة المال لسكونه 
مها"ا ميتذلا وبالاكراه لا ترول العصمة عن الال بالنسبة لماحبه لاجته إل 
فيكو ن إتلافه وإن رخص فيه باقيا على الحرمة . . . فإن صیر ولے تلف الال 
حى قتله المكره فإنه يكون شبيدا لبذله نفسه لدفع الظل . اكه لا ١‏ م بسكن 
ق معی ی العبادات یکل وجه ناء عل أن الامتتاع عن ارك فہا هو من باب 
عراز ر الدر ن قيدوا المح بالاستنناء فقالوا : کان شہہدا إن شاء ات تعالی ۔ 


فحقوق الاد الى لا تمل السقوط لکن إن آکرہ علیہا ملحیء پت رخص 
ف الاندام عايما سكن الحرمة المتعلقة مما لا تسقط كا لا تسقط الحرمة المتعلقة 
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عقر ق اله تعالی بنوعپا . 


وجلة الفقه أن الإكراه عند المنفية لا يوجب تبديل الىك بأى سال أج. 
لایو جب تیر حک السبب وإبطاله دنه ٠لجتاً‏ كان الإكراه أوغين ملجىء بل. 
ېق که کا ا وكان طاثما غير مكره وذلك لم دور السإب عن قل وتميز وأهلية 
خطاب مثل صدوره عن الطائع غير المسكره . 


وقال النفية : إن الاعتراض بأزالإ كراه على [جراء كلمة الكفر قد أوجبت 
یدیل امک فل حك بكفر قائلبا والناطق ہا عن طریق الا كراه . ولا مان منه- 
امرآته مع أن هسه الكلمة لو طق سان غير مكره عل النطق مہا دک بکفره 


والبينونة بينه وبين امرأته . 


إن الاءتراش المذ کور غير سلم فإن الردة فى الحقيقة تلبت بتيديل الاعتةاد 
والتكلم باللسان دليل عليه » وقيام الاكراه هپا نع کون التكلم دلبلا على تبدل 
الاعتقاد ءا أن الا كراه على الاقرار دليل على عدم صدتق |١‏ خي به لأقر . 
رانلك ل يقبت الارتداد فلا تقع البينونة . 


وكذلك برى المنفية : أن الإ كراه لا وجب تبسديل عل الجنابة لان 
فى تبديل محل ال مناية تبديل عل السك أيضاً . وهو أيضا لاإبوجب تبديل النسبة 
إلا بطربق واحد : فتأثير الا كراه فى جعل المكره آل للكره عند الامكان 
فيصير الفعل مفسه با إلى المسكره ابتداء ذا الطريق لا بطريق النقل . 


وقال ال لمنفية : إن الا كراه يظر أثره فى اعتبار المسكره آلة للبكره ( بكسر 
راء ) لا باعتبار أن بالاکراه يفوت اختیار ا )یکره ( بغت ‌ااراء) ملد وینحدم». 
ولكن لاه مسد بالا كراه اختيار المكره لتحقق الا ل اء إذ الائسان مجبول على 
حب حیاته و حه لياه مله عل الاقدام ع ما أ کره عليه ففسد به اختیاره. 
من هذا الوجه والفاسد فى مقابلة الصحيح كالمعدوم فيصير الفعل منسوبآً إلى المكره 


.. للاخسرو‎ ٣٠١ ۳٠۲ مرآة الاصول فى شرح مرقاة الوصول ص‎ )١( 
| ديس‎ ١ وكشف الاسرأر عن أصول فخر الإسلام الازدرى < £ ص‎ 
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:( بسر ااراء) لوجود الاختار الصحيح منه › ویصح المكره آل للسكرهء عدم 
اختياره حكا فى معارضة الاختيار الصحيح . 
قال الامام أو الفضل السكرمانى رحه اله ف الايضاح : والمراد من قولنا 
يصلمح آل لاسكرء هو أن المكره مكنه [بجاد الفعلالطلوب بنفسهفإذا مل غير ءعليه 
دوعید التلف صار کأنه فعل بنفسه . 
وا راد من قوانا لايصلح ١ل‏ أنه لا مكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه فإذا حمل 
غیره عليه يبق مقصورآً عليه . 


فن الاقوال کہا لایصلح آن یتکلم المرء بلسان غير سا على وجه لا یی 
للسان المتكام اختيار فاقتصر الاقوال بأحكامما على المتكلم ولا يجعل كأن المسكرء 
طلق امرأة المكره . 

ووضح المنفية ذلك فقالو! : كل فعل لو أراد المكره ( بكسي الراء ) أنيفعله 
پنفسه لا مکنه فعله لو آكره عرره عل فعله [كراها ماجتا فأتتاء المكره يكون 
المكره ( يكسم الراء) فى هذه الحالة كأنه قد باش الغعل الكرء عليه وأتاه بنفسه 
وان ال کره مابة لقف مد المكره. 


آما فما لا يقدر عليه بنفسه فلا يكن أن تحمل المكرء خاعلا حا . 

فى تطليق امرأة المكره وأعتاق عبده لا يكن أن يحمل المكره فاعلا أنه 
لا مكن أن بجعل متصرةف بنفسه لان شرط الطلاق أنيصادف السبب علا وامرأة 
'المكر ه ليست علا لوةوع طلاق المكرء هما لاما ليست زوجةله فب الفعلمقتصرا 
عل من بأشره وهو المكره . 


— o — 


الإ كرام عند غير ألحنضة 


رأى الشافعى : برى الشافعى إن الإ كراه بير حق مى جعل عذراً 
ف الشر عة کان مطلا الم عن اأسكره أصلا فعلا كان أو قرلا لقول رسول الله 
صل اقه عليه وسل «رفع عن أمتى الما والنسيان وما استك_ هوا عليه» . 


وقال الشافعى : إنه قدانعقد الإجماع على أن الإخم يسقط عنالمكره فى [تيا نه 
القول أو الفعل انى عنه شرعا وذاك فى بعض الصورا. وسةوط الإثم بالإكراه 
الباطل دليل على سقوط الحك عن المكره أصلا وكان ما آكره عليه فعلا أوقولا 
غير معد به لآن الإ كراه قد أبطل اختيار ا1 كره وصعةالقول بالقمد والاختيار 
فالقول باعتبار القصد ترجة عيبا فالضمير ودليل عليه . فإذا لم يوجد لدی القاتل 
قصد الى مایقوله کان قوله باطلا مثله نى ذلك مثل الكلام الصادر من النام فا أن 
كلام الناثم لا يصح لمدم القصد فكذلك كلام الكره لايصح لعسدم القصد لأن 
الاختيار قد انعدم بالا كراه الملجىء الواقع على المګره . وكذلك كلام انجنون 
فا لايصع كلام الجنون والصى لعدم القصد الصحيح كذااك لا يصح كلام المىكره 
لعدم ااقصد الصحيح بسلب‌فةده الاختیار . 

ودل كل ما تقدم عل أن حمة الكلام باعتبار كونه ترجمة عا فى القلب ء 
والاكراه دليل واضح ظاهر على أن المكره متكلم لدفع الشر عن نفسه لالبيان 
ماهو مراد قله فصار فى الافساد فوق انى لا قصد له ولم برد شیا آخر وان 
كل كلامه منزلة فإن الإ كراه لما دل على أن المقر لم برد إظهار أمر قد سيق > 
بل قصد دفع الشر عن تفسه فكان [قراره كأقرار امجنون وكذلك سار كلامه › 
انالا کراه دال عل عدم قصد القلب انى ععة الكلام لی عليه ۔ 


ويرى الشافعية : ان الإكراه بالمحبس الدائم هو [كراه ملجىء مله مل 
لزکره ب القتل .کل عب ے کراه پیطل به قول المسکرء‌وفعله : 
وبطلان القول والفعل عن الكره فى الإكراه القتل هو لتحقيق عصمة حقوق 


س ۹ س 
المسكره عليه للا تفوت حقوقه بدون اختياره . وتحقيق‌العصمة ف ااتمدد الاس 
الداتم يتجلى فى دفع الضرر عن المسكره عند عدم الرضا بزوال حقه فيجب إلحاقه 
بالإكراء بالقتل دفعا للشرّر . 

فالإا كراه عند الشافعية بعدم الرضا ولو قلنا بصبحة تصرف المنكره لادى ذلك 
إلى زوال حقوق المكرهين وأملا كم يدون رضام واا ظبرت فائدة للرمة 
الحقوق»واارعنا شرط فى التصرف ال الى فيكون شرطا أيضا ف غير الاموال صبانة 
الحقوق الحترمة . والإ “راه بابس الداتم يفوت الرمافيلحق الإ كراه القتل . 

طلاق المكره : برى الشافعية أن طلاق الانكره ان كان [ كراهه عق كالمولى 
ذا أ کرهه الجا؟ على الطلاق وقع طلاقه لانه قول مل عليه عق فسح کالیری 
إذا أ كرهه على الإسلام . 

وان أ کرہ عل الطلاق وان الإ کراہ ہئیں حق أ يصح الطلاق لقولہ م 
«رفع عن أمى الحطاً والنسبان وما اتک رهوا عليه 

وقال الشافعية : إن الطلاق الصادر من المسكره هو قول حمل عليه بخير حق 
فلم يصح كالسل إذا أ كره على كلمة الكفر . 

ثروط الإ كراه : اشترط الشافعية لتحقق الإ كراه ثلاثة شروط هى : 

الأول : أن يكون المىكره قاهرا له لايقدر المكره على دفعه والخلاص منه . 

قان ان : آن يغلب على ظن المكره ( ب بفتح الراء ) أن الى اذه من جېته 
يقح به ٠‏ 


الثالك : أن كرون مأ ېدده په عا بلحقه ضرر به کالقتل والقطح والضرب 
الح ووا الطريل والاستشفاف ûf‏ يعض مته فلگ مره ن ذوی الاقدار ن 
پسیں مكرها بذاك . 


سس 


)١(‏ الہذب للشیرازی < ٢‏ ص ۸ب 
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وأا الضرب القليل فى حق من لایبال مه والاستخفاف من لابغض منه آو 
أخذ القليل من الال عن لايتبين عليه أو اليس القليل فليس با كراه . 
وما انى : فان کان فه ریق بنه وبين الهل فہو [کراه ون لم یکن فيه 


تفریق پیته وبين الأاهل ففیه وجہان: 


أحدها : أ [كراه لانه جمل ان عقوة كالحد ولانه تلحقه لر فة 
عغارقة الوطن . 

الشانى : ليس بإ كراه لن اوی البلاد فى حقه . 

وإذا أ كره على الطلاق فنوی الإیقاع ففیه وجپان : 

الأول : : أن الطلاق لاقع لان اللفظ يسقط حكه بالإكراه وبقيت النية مى 
غر لفظ فلا بقع ا الطلاق . 


الو جه الثانى : أن الطلاق يقم لانه صار بالبية أى ني ة لقاع ااطلاق صار 
ممدف النية ختارا . 

هل المكره «كلف : برى البعض من غير الحنفية أن المكرء [كراهاً ملجتا 
غير خاطب فېو غير مکاف ازوال قدرته وقالو! : إ3 وصسل الإ کراه إلى جد 
الإلجاء بيت صارت نسبة فاعله إلىاافعل المكره عليه كنسبة ار تمش إل س ركده 
نح التكليف فى السكره عايه أو ضده . 


وذلك اروال القدرة ء فلن العقل يمير واجب الوقوع ويصير عدمه متنا 
دالتکلیف بالراجب والمتنع تکلیف ما لا رطاتی٠).‏ 


قال العاضى ق مختصر التقربب : إنْهذا القم لا يسم عند الحتقين [کراماے 
لان الإکراه! لايتحقق إل ‌ تور اقتدار فلا و صف ذو اأرعشة الضرور ىة 


الإ کراه . 


)۱( الإجاج ف شرح ااج على ما ج الوصول لل عل الأصول لای 
الضاوی ص ۹3۱ (الناشر مكتبة لیات ا 


س س 
ولا المكره من عخوف ويضطر إلى أكريك يده على اقتدار واختيار . 


رای قاع د وام ت مین والشیرازی والنزالی : قال صاحب ب الاباج e‏ 
لترمرك واو اسسق الشيرازى » والنرالى وجاعة ومال إليه الإاء ٠٠‏ 


وذهبت المعتزلة إلى أنه نع التكايف . وهذا ما أفہمه كلام الم نى" كذ 
نله جماعة) وحكابة مام اجر مان fe‏ أن المسكرء عل العبادة لا #وڙ أن بكرن 
مكافا ما وبنو ذلك عل أصوهم ف وجوب لابة لكلف واشمر ل عل ااشیء 
لا تاب عليه . 


: و شرح الاسنوى : الإکراه عل قسمین :| کراه ملجیء بان دده سف بت 
النفس أو العو . وراه غير ملجیء ۰ 


والاو ل : وهو الإ كراه الملجىء منع التكليف على ماهو الختار عند اللمنف 
اروال القدرة وهى شرط الكليف . 


والشافق :وو الإ کراه غر الج ‌ ىء لانم التکایف ۰ قیڵ : هم لا یاف 
التکایف ف لان الف ن الفعل إن توقف عل داعي من اأعبد کان الجر لازا لر سایاده ال 


الله ووجوب الفعل ءادها والواجب غير مقدور . وإن : e‏ له رجحان 
آحد الطرفين اتفاقيا غير عار فإذا جاز التكايف فلیجر مثله ف الاک 


وقال الاسنوى : والحق أن الإكراه وإن كان أجئًاً لايناف القدرة وال ختبار 
لان مل الفاعل على اختبار الهو ن عنده لاینای الاحبار ولا التكأ . ,هذا 
قد يكون المكره عایه ذرضا يۇ جر عل فملہ کا فی الاکراہ بالقتل فی م ب ر ء 
وسحراما يوم عليه ا ف الا کراء عل فتل سل بور سی" 


. امرجم السابق‎ )١( 
يقصد صاحب مناج الوصول ف عل الاصول القاضى البيضاوى‎ )۲( 
۳۹ شرح البدخشی والاسنوی | ص‎ )۴( 


۳۹۹ س 


وقال الأمدى فى تعريف المكره إكراهاً ملجثًا : « اختلفوا فى الماجىء للى 
الفعل بالا كراه عحيت لايسعه ركه فى جواز تتكليفه بذاك الفعل ا ادا وعدما' 
والحق أنه اذا خرج بالاكراه الى حد الضطر » وصار نسبة مايمدر ضه من 
الفعل اأيه ء كلسبة حرکه المر تعش اليه » فان تنکایفه به ادا وعدها غیں جاز 
الا عل القول بتكليف مالا يطاقء وان كان ذلك جاترا عقلا ء لسكنه متنع لوقع 
معا لقوله عليه الصلاة والسلام : د رفع عنآمتىالحطاً والنسيان » وما استكرهوا 
عليه » والمراد منه رفع المؤاخذة وهو مستازم ارفح کلف » وما پازمه ہی 
الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة . 

وأا إن ل ينته إلى حد الاضطرار فہو عتار ء واکلیفه جائز عقلا وشرعا ۰ 

وأما ا لحاطىء فغير مكلف [جاعا فما هو خطىء فيه لقوله عليهالصلاة وسلا 
, رفع عن أمتى الخطاً والنسيان» الحديت"“ . 
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التعريف بعل أضرل مهه الحسن والقح عټل المعيرلة 
11 ن هو الا 
۷٠‏ تعرف الحك من هو الجا م 


۽ معی الدلیل فى عرف الناطقه 
معى‌الدليل فى ءرف الأصر لبين 
دة 
۰ عل أمول الفعة 
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.۳ الحسج الشرعى 
لعریقه 
شرح التعر بف 
قعريف إخر للج 

٣۴‏ أنواع الح عند الأصوايين 
تعريف المحم الشرعى عند 
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الغرق بين رأی الامو لين 
والفقباء 

٥‏ تعریف آحر لح اختارہ 
القراق 


ry Û‏ رأی النفة 
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الواجب 

٠‏ الكراأهة التحر مية 
الكراهة الناز ية 
المندوب 


ي الواجب المطلق 
الواجب المقيد 
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رآی الجال ن اهام 
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و الواجب 
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القَضاء عثل معقول. 
القضاء مل غير معقول 

٠ه‏ القضاء الذى يشبه الاداء. 
دأى جود الفقبا ' 

١ہ‏ الرآی الراجح 
الإعادة 
رآ عاب إزخاة الفرن: 
هل القضاء بأمر جديد أوبالأمر 
الأول 

۲ صور هذا الموضوع, 

رأی الجنفية والحنابة 

۳ه مشا الللاف 

أدلة الور 

أدلة الخالفين. 
رد الشوکانی غل 'الخالفزن 

00 الواجب العيى وحکه 
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خطاب لكل ال فراد أو و چ 
إل الكل ٠‏ 
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ص الموضوع 

٦‏ دأى جرد الأصوالين 
دی آخر ف الوضوع 
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په الادلة 
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٠‏ الواجب غب انود 

1١‏ تفه 

۳ الواجب المعين 

۳ الواجب الخير 

۾ النفل 

٠‏ هل يج النفل بالشروع فه 

التحرے و حکیه 
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آلو ضوع 
کیف يعرف الباج 
م۷ هل الإياحة خارجة 
عن أقسام الحم التكينى 
م۷ ماقاله التښتازانی فی حاشیته 
ماقاله شر الجلال :امحل .على 
جع لجو امع للإمام ان السبکی 
ماقاله إبنام ال مز مين" 
رأى الشيعة الإمامية فى تعديد من 
هو الماک 
۷۷ تقسم الحنفية للح 
الفرض - الواجب” - الحرام 
والمكروه يميه - ادوب 
٣‏ 
١‏ اقم ية الإباية لمج 
A‏ حم فروض الكقاية 
۸ أقسام الك إالشرعى عند 
الظاهر بة 
ګدید امام کا رام الشاطى 
۸۹ اعبراضات ورد الشاطی عابپا 
٩۱‏ هل المباح. مطلوب الفعل 
اقام الاج 
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الموضوع 


ډه دآی الإمامالغرالی‌ف‌المداومة 


۸ 


WY 
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عل الماح 
هل الماح داخل ف مسمی 
الواجب ؟؟ 

ری الأمدى 

العر عة وار خصة 
المعى‌اللخوىالعز بمةواار خمة 
الى الاصطلاحى 
تعريف الا مدى لعز مة 
والر-حصة 

رآى الشيعة الإمامية 
أقسام الرخصة 

تقسم الحنفية ر خحمة 
ایرب على کل قم من 
آقسام ارحص 

هل الصوم فى السفر آفضل 
آم الفط 

ر ی االمذاهب ألفقمية 
حكر تناول اليتة وار فى 
سالةالاضطرار ؟ 

رآی الخحنفية و دام 
قصر اامللاة فى افسفر 
رآی اة ودام 
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سه تا س سل یي 


ااوضوع 
رأی الشا فعة 
الثلمة فی ع موضوع 
الرنحصة والعز مة 
الک الوضعى وآقساءه 
السب 
الى اللغوى للسرب 
الفرق بين السبب والعلة 
أقسام السبب 
أقسام السبب 
ماپترتب عليه 
دای الشناطى 
رأی لر فی 
السيب إذا أن ۾ بکا هھ 
وشروغه و(تتفاء »وراتمه 
هل لا بد من و جو دالمسیب؟؟ 
السبب عند الشيعة الإمامية 
آقسامه 
السب المشروع مى تر تفع 
مسرو 
J‏ آی' الاطى ف ذاف 
: 
فام الشريل 
سام الشروط اة 


باعتہ اد 


الموضوع 
الأسباب المحوقفة الأثير عل 
١‏ الشروط . هل تعتير أسبابا 
قبل شروطبا ؟ 


عھں 


۴ه رأی الاطى ف أنواع | 


اأشروط . 
10٦1‏ الشروط ال منافيةلقاصدالشادع 
1o0۸‏ المانم 
أقسام المانع 
10۹ مانم امور فى السب 
المانع المؤثر ف الم تسه 
امو انع الى تعاض الاك التكلينى 
٠‏ ما قاله ال ساطى فى هذا 
الو ضوع 
11 تسم الخنفية لانم 
رآی القاطى 
۴ الموانع الداخلة ضمن خحطاب 
التكليف مقصودة للشارع 
٤‏ الموانع الداخلة ضمن خحطاب 
الو ضح 
الادلة 
۸ المحة - البطلان _ الفساد 
1 رآی الكال بن اهام 


لمو ضوع 


ص 


۷١‏ الخلاصة 
الفسادوالبطلان فى العمادات 
معى وأحد عند الحنغة 
۲ الفساد غير البطلان فى اعقوم 
عند الحنفية 
رأی جور الفقہاء 
۱ ساس الحلای 
٥‏ تعليتق الغزالى على تقس 
الحنفية 
للعقو دا لما لمةذات الالزامات 
المحقابلة 
تلخرصالشاطیلمارالبطلان 
ول 
۴ دآی الإمام القرافی 
4 البطلان فى نظر الحنفية 
واممور 
لعوارض الى تلحق الصحة 
والبطلان 
رأی القرافی 
٥‏ الفرتق بين الصحة والإجزاء 
۷ الحکوم فيه 
لا سكليف إلا بقعل 
٠‏ شروط صحة الكليف بالفعل 


س ل س 
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ص المو ضوع 


۳ جواز التسكايف مستحیل 
وأدلته عند المعترلة 
رأی صاحب الاج 
١‏ دآی القرانی 
١‏ دد الحنفية عل ادلةمن قال 
جواز التكليف بامحال . 
القدرة المشروطة للاكليف 
۸ الشاق من الاعال 
۲۰۱ تکليف الكفاد بغر وعالشر بعة 
٠۴‏ دأى المنفرة 
رأی الشافعية 
ار الخلا بينرآى الحنفية 
والشافية 
۸ هل الکفار خاطپونبأًحكام 
٠‏ ادود 
۹ دآى المالنكية 
تو ضیح القرافى لاوضوع 
کلف الكفار بشر دع 
الشريعة 
١‏ الأدلة الى ذكرها القرافى 


ف هذا الأوضوع 


E 


ص الأو صوع 


۲ ادل من ری آن الكفارغير 
. . مكلفين بفروع الشريعة 
آ 


دای القاضى لہ الوهاب 
٠‏ أقسام الفعل اكوم فيه 
حق الله 
جق العبد 
۹ ما اجتمم فه الحقان 
Yo‏ الحكوم عله 
التروط الراجب صفقب فى 
امكو . علب 
العقل 
ما هو الحقل 
۷ کیف یعرف و جودالعقلنی 
الإسان 
الأهللة 
۸ المحى اللغوى للآهلية 
المعى الاصطلاحی 
الذمة 


۹ العى اللغوى للذمة 


المعى الامہطلاحی لإذمة 


أنواع الأهلية 
أهلية الوجوب : 


أطوار الاهلاة 


YY 
rm 


1’ 
f: 


YY 


Y4 
32 


Y0: 
ft: 


أخلة الاداء 

اسلام الصبيى و رده 

ددة الصى المهيز 

رأی ای :و سف 

رأی اود 

أدلة الحنفية 

مناقف_ة المحنفية أدلة 
معارض. 

أدلة الماعين صحة اسلام 
الصى المماز 

ردة الصى المميز العاقل 
دی انی حنية وید 
ری أن بوسف 

الأدلة 

رأى الشافعى 

ادار البال لامو اله 

رأى الحنفية 

رآى جور الفقاء 

ما قاله الآمدى 
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ہں 


۸ القرق بين الذمة وأملة. 


التعامل عند الصى المماز 
رأی النةية 
رآی الشافعية 
رأى المحنابلة 


١ه‏ هل الذمة وأملية التصرف 


Ye 


Yor 


Yoo 


۲0 


هن خطاب الو م 
العوادض السباوية 
الجنون 


تعريف الجنون 


1 ک4 


الجنون المسقط لصوم 
الحقوتالواجية قبل الجنون 
جنايات الجندون الموجبة 


للقصاص 


امان الجنون 


۷م ردة اجون 


حدٿ بعد البلوع 


۹ المته 


الممتوه له أهلية أداء قاصرة 


ت ر میدب و مد س ودن ت نند ا 0 oar‏ 


ص المر ضوع ص الموضورع 


Y1‏ المعتوه لاسکف پالہہادات 413 الأرض 
المستوه غير امير كالجنون الأهلية والمر خن 
۲١‏ النسيان ٥‏ هل عجر عل المريض ؟' 
أقسام النسيان حق الورلة مى يبدا 
سيان فرق مقدار المال الحجود عل 
تسبان حقو ق العباد اأر يض الآصرف فه 
۴ النوم شروط الاجر بسيب امرض 
٤‏ الاغاہ ٠١‏ لقراد اأريضمرض الموت. 
تحرف الإاغہاء 4 ایض 
هل بتنای الإغباء بوت | الغاس 
الأهلية الأهليةلاتةط عن الحائض . 
۳ سقوط الصلاة الإغاء أو النفساء 
عدم سقوط المنوم بالا). | ۲٣١‏ الوت 
تأثير الموت على الاحكام 
۸ ارق لا منم أهاة الاداء 
YA"‏ رآی آی یمه 
ختل ار بارقیق ۸ دأآی اف ود 
رأى المىنفية : 
۲۹ دأى الشافهة 2 
۲م مالا بصا المت من‌ ماله هل 
ق على ملکه بعد مو له “٩‏ 
١‏ لقرار الحبد ۴ هل يودث القصاص 
الاقرار بالال ٤4‏ عوارض الأهلية المكتسبة- 


لإقراد بالسرةة الیل 
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الموضوع ص الوضوع 
أنواع الجہل ۸ مافیه لازام مل ‌الغير لايشت. 
جېل باطل ولا يملح عذرا بدون عليه 
جل باطل ويصلح شببة | ۳۲١‏ خمار العيبغير خياد الشرط 
دأربة الحد اء:راض وجوایه 
جل صلع عذداً | ۲ السکر 
رأی آی حليفة تحرش السكر 
رأی الشافعى أنو ع السكر 
البغى ۴ السكر باح 
هل بجحب ححاربة البغاة ؟ السكرمن شراب الحنطة 
أسرى البغاة وجرسام والشعير والعسل هل محل 
ف ال اليعّاة شر اه 
رأی الحنفية رآی ی حنيفة 
رأى جود الفقہاء ما قاله القاضى نخر الدن 
دليل جمور الحنفية الشراب التخذ من الفواك 
الش.هة الدارئة لحد والعسل 
آنواعما ٤‏ حك تصرفات السكران من 
تطبيق الحدود عل ار بین الأأشر تة المتخذه منالحبوب۔ 
المذهب ال مالسل .. رأىشمس الا مةن المسوط 
أمثاة تطبقة رأی الیزدوی 
حبار العتاقة مرم السكر من المحظور 
خياد البلوغ ملت العنى 
قأعدة نبيذ الزباب ونقیعه 
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الموضوع 
المعتق من الجر 
هل ينای السكر الحظور 
طاب التکلیف 
رأی الیزدری 
أعتراض وجوابه 
طلاى السكران 
رآی البدخثی 
رآی الشافعی 
رأى الخزالى 


٠١‏ تصرفات السكران بالبيسع 


PY 


والشراء ورا 
دای قاضی خان 


:اسلام الكافر حال سكره 


رای الحنفة 


٣۴م‏ اقرار السكران ما ي وجب 
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ألود 

رده السكر ان 

ما هو السكر ف نظر ما ہی 
آی حليفة 


مزل وسكه 
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الو ضوع 


الفرق بين الجاذ واهزل 
رت لا رل 
الفرق بين المزل والتلجئة 
شروط الېزل 

حم ازل 

ما هو الالحتيار ؟ 

ما هو الرضا؟ 

التصرفات حسب الرض ا 
والإختيار 

ابر الہزل فى الانشاءات 
الاتفاق على أن لاء 
العةد كان بطر بق الہزل 
تفصيل السكلام فى هذا 
الموضوع 

البزل ف إنشاء تصرفات 
لا تقل النةض 

البرل قى الاصرفات الى 
ل مال فا 

البرل فى التصرفات الى 
لا تحتل الفسخ وا لال فاتیع 
هل الهر مقصود أصلل فى 
الزواج؟ 


se Dam snna 


صر 


الموضوع 


پیم رأی أ حنيفة 


م ر جابب الحقد عل 
الو أضعة ؟ 


. ما قاله الزدوى فى هذا 
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الموضوع 

إراء الكفيل هازلا 
[قراد امازل وإخيارانه 
اسه 

الممنى اللغوى للسفه 
الممى الإصطلاى لاسفه 
متی يسل الال لل السفيه 
رآی آی حتيفة 

رآی الصاحبين 

دلیل آی وة 

م تتحقق مصلحة السفيه 
اذا عجر على السفيه 
رآی الحنفبة . . 

رأی الشافءية 

أثر الخلاف بين الحنفية 
والشافعة 


الجر عل الماسى 


رأیصاحیآیحنيفة وأآداي) 
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الموضوع 


الجر عل الطبيب الجامل 


الجر عل المكارى المفلى 
الميجر على السفيه حقا 
لعامة المسلين . 

هل منع افيه من الطلاق , 
والعتاق و النكأاح %؟ 

أنواع الحج للسفه 

هل الجر لاید فيه من 


الممنى اللغوىللسغر 
التحديد الشرعى لأسفر ٠‏ . 
الصوم والسفر 

الصوم وألصلاة 

امق' الصا إذا أفطر م 
سافر 

الما 

می‌یکونا-طاعذرا شرما 
رأى المعزلة 

رأى أهل السنة 
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المي ضوع 
الحطاً فى حقوق اله تعالى 
ا لطا فمايتعلق عقرق‌العباد 
رآی اة 
رأىالشافعية 
أدلة کل رأى 
الإکراه 
تعربف الإ کراه 
المراد بارضا 
المراد بالاختياد 
آنواع الإكراه 

کل و 
1 آمیتا ن ْ 
الإ کراه لابنای الاختيار 
خلاصةرأی الحنفية فى هذا 
الو ضوع 
الامود الى 'يظپر فا آر 
الإکراه 
حم تصرفات المكره 
رأى المنفية 
آقار ر الكره 
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الأرضو ع 
إلى من ينسب الفعل الام 
اذى أتاه المكره ؟ 
رأ اة 
أزر الإكراه بالنسبة إلى 
الحرمات 
تسم المعرمات بالنسة 
للا کراه 
الحةرق الى تمل المقوط 
والى لاتقبل السةرط 
دأى المنهة 
الإ كرأه عند غير اللانفية 
رأىالشا فة 
طلاق المكره 
الإروط الواجب توافرها 
لبتحقق الا کراه 
رأى القاضىوإمام المرمين 
والغزالى 
رأی لأسنو 
ما قاله الأمدى 
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